اهداعات ١٠١٠١7‏ 
أمرة الفر حون الأمتاطةإقدفد سعيد البسيوني 
الإسكندرية 


التارخا لافتصادى للمورة 


١5‏ 55ؤا 


التاكا لافتصادى للثورة 


١و‎ "55_ ١1 


تاليف 


الدكورعلى الجرييلى 


أستاذ الاقتصاد مجامعة الاسكتدرية سابقاً 


59 


م 


ذأ رالمشارق بمضر 


الثاشر : دار المعارف بمصر- ١١194‏ كورقيش النيل - القاهرة ج. م. ع. 


الفصل الأو ل 
الفصلى الثا بى 


الفصل الثالث 


الففصل الأول 
الفصل الثالى 


الفصل الغااث 


الفصل الأول 
الفصل الثالى 
الفصل الثالث 


الباب الأول 
تطور التنمية الاقتصادية قّ صر 


: مراحل التنمية الاقتصادية 
: الإعداد للتنمية وعقبات الانطلاق 
: السهات الرئيسية للاقتصاد الممرى م١‏ 


الباب الثانى 


: علاج التفاوت فى توزيع الروخ 
: تدخل الدولة قى الساة الاقتصادية 
: توسيع قاعدة القطاع العام وتطور التخطيط . 


الباب الثالث 
تطور الإنتاج ١455-1941‏ 


: تطور اازراعة 
: تطور الصناعة 
: مشكلات التصنيع 


1١١ 
/7و1‎ 


” 


ةَ القطاع العام 

امل . ونصف 

ماسات السابقة 
و 
كل 


الباب الرايع 

التنمية والثبات الاقتصادى 
الففصل الأول : تطورالتقد والاثهان . ل 0 لال 
الفصل الثاني : تطور ميزان المدفوعات لل 3 الرىل 
الفصل الثالث : سياسات النقد والائتان والصرف 200 2.0.00 ١”8‏ 


الباب الحامس 
المشكلاات الإدارية قَْ النظام الاقتصادى الحديدك 
الفصل الأول : رجال القطاع العام 2. 200.00 0.00.00 ١9#‏ 
الفصل الثانى : المؤسسات وأجهزة الرقابة. 0 . 0 . ١٠65# ٠.0.0‏ 
الفصل الثالث : أجهزة التمويل . 2. 0. ٠.0.0.0‏ هلا( 
لزاب السادس 


خماتمة | : تقييم الحطة اللدمسية الأولى 2 ٠‏ 5 : . 1 


مسسعرر 

عنذما بيدأت التخطيط المبد لهذا البحث تقاسمتتى فكرتان : الأوى كتابة 
التاريخ الاقتصادى للثورة مع المركيز على التطورات التاريخية البحتة » ووصلها 
بتاريخ مصر منذ أوائل القرن التاسع عدر . إذ تعتبر ثورة 7٠‏ يوليو 19817 نتيجة 
منطقية لتلك التطورات ورد فعل حتمينا للاستعمار الأورنى واستغلال قلة:من 
مالكى الأرض وتجار المدن وأرباب الأعمال للسواد الأعظم من المزارعين والعمال . 
والفكرة الثانية هى كتاية زسالة قى الاقتصاد التحليل تتناوك بالنقد والتعليق السياسات 
الى اتبعتها حكومة الثورة فى المهالات الذتلفة ؛ أنحيانا عن تتخطيط ودراسة سابقين 
وأحيانًا أخرى عفو الساعة مواجهة مواقف فرضتها التطورات الداخلية أو الحارجية . 
وعند إعداد البحث فى مراحله النهاثية تبين لى أنة لم يتقيد يأى من المنهجين : بل -جاء 
وسطا بين هذا وذاك » فلا هو بالتاريخ الاقتصادى البحت ولا هو بالتحليل 
الاقتصادى البحت . واحتوى لذلك عيوب المنهجين جميعنا . والأمل أن يسد الكتاب 
رغ هذه العيوب بعض ما يحسه أساتذة الخامعات من نقص ف الدراسات المعام رة 
وأن يحد فيه الطلبة بعض التطبيق للنظريات الوردة الى يدرسونها ولا يجدوق تطبيقات 
لما إلا فى الدراسات اللحاصة بدول لا تمت أحواها إلى الاقتصاد المصمرى يصلة . 

وبعد مقدمة نارييخية نطبق فيها محليل البروفسور روستو على تطور الاقتصاد 
المصرى » تنتهى بوصف السيات الاقتصادية الرئيسية لمصر ف السئوات ه1454 - 
»ء نتتقل إلى دراسة سياسة الثورة ى تخفيف التفاوت فى توزيع البروة' » 
ومظاهر تدخخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية الى انتهت باتساع قاعدة القطاع العام 
على الوجه المثير' الذى .حدث بعد 1945٠0‏ وبدء مناولات التتخطيط: الشامل . ونصف 
فى الفضل الثانى تطور الزراعة والصتاعة . ويبدأ بعد ذلك تقييم أثر النسياسات السابقة 
على النقد والاثمان والصرف وصرح الدين العام » وإبراز صعوبات الإدارة البى واجهت 
القطاع العام ورجاله سواء فى الشركات والمؤسسات أم فى أجهزة الرقابة من حيث 
صعوبة تقييم النتئج والاختيار بين ضروب الاستمار الغاتلفة بعد استبعاد جهاز الثمن 


0 


4 
وحافز الربح ونشير بعد ذلك إلى دور هيئات التمويل والادخار فى النظام الحديدء 
م ننخم بتقييم مبدى الخطة الحمسية الأولى . وأود أن أشير هنا إلى أن هدف الكتاب. 
ليس سرد إنجازات الثورة »إذ يحد القارى بغيته من ذلك ف التقارير الرمية والبحوث 
الوافية الى تنشر رفق مشروع مميزانية الدولة . بل الهدف هو تحليل الأحداث 
تحليلا علمينًا بقصد استخلاص العبر الى تفيد فى اجتناب مواضع. الزلل فى المستقبل 
عند ما يشتد ساعد جهاز التخطيط » و يعطى السلطات التِى لا مفر منها إذا ما أريذ 

له أن يقوم بالدور الذى يستلزمه التحول الاشتراكى . 

وأود فى هذا اغجال أن أتقدم بالشكر للكثيرين ممن تحدثوا معى فى المشاكل 
الاقتصادية المعاصرة . وأخص بالذكر الدكتور عبد الرزاق عبد ايد والدكتور 
إسماعيل صبرى عبدالله » الذى تكرم مشكوراً بقراءة الكتاب فى مرحلته النهائية 
وإبداء العديد من الملاحظات والاقتراحات القيمة . غير أنى وحدى المسئول بطبيعة 
الحال عما قد يكون فى الكتاب من أخطاء موضوعية » ومن قصور فى إدراك المعاق 
التاريخية للأحداث السام والتغييرات الضخمة البى تلاحقت على مصر منذ 
سنة 1461 » وغيرت من صرحها الاقتصادى تغريراً جذريئا »وأعدتها لدفعة جدبدة 
إلى الأمام » وأزالت بعض المعوقات البى اعترضت سبيلها فى الانطلاق نحو النمو 
الذاتى . وأقدم جزيل الشكر للسيدتين مشيرة عبد المنعم و<ورية فهمى حنا على 
مابذلتاه من مجهود ى إعداد الكتاب للطبع . 

ربيع 11355 


هذا كتاب أعده الياحث للنشر من سنوات خلت أولا أن حالت بعض 
الطروف التقاهره دون ذلك. فلما زال المانع رأى أن يضعه بين أيدى القراء بلا تعديل 
على أن يشفعه فى وقت قريب بكتاب آخر يتابع فيه الأحداث إلى الموقف اراهن 


. ١919/5 سبتمير‎ 


الا تّالأرّل 


دطورالمميه الاقصادية فى مصر 


المصسر الأول 
مراحل التنمية الاقتصادية 


محور البحث ق هذا الكتاب هو التنمية الاقتصادية ى مصر منذ الحرب العالمية 
الثانية . ونحاول فى البداية أن نضع تلك الظاه رة فى إطارها التاريخى . ونتيع المراحل 
التى مرت بها » والصعوبات الى اعترضتها . م ننتقل إلى تعليل توقف النزعة إلى 
الانطلاق ق سبيل التنمية الذاتية منذ الحرب العالمية الأولى حبى منتصف القرن . 
ونختتم هذا الباب بسرد المعالم الرئيسية للاقتصاد المصرى ف السنوات السابقة لثورة 
سنة ١48617‏ . وف نتابع هذا البحث على هدى نظرية التنمية المؤرخ الاقتصادى 
روستو . وتحدد هذه النظرية » الى لققيت قبولا عامًا منذ أواسط الحمسينيات : 
خمس مراحل متعاقبة تمر بها البلاد ى طريق التنمية” . 

وتسم المرحلة الأولى الى أطلق عليها روستو امم مرحلة الاقتصاد التقليدى 
برا زعه5 لهدهز؛ نه ع2 بالسكون والعزلة عن العالم والعز وف عن التجديد وضا لة 
الاستمار » مع استقرار الدخل القوى فى مستوى منخفض . وقد عاشت كافة 
الدول فى ظل الركود الاقتصادى والا كتفاء الذالى بدرجات متفاوتة منذ فجر التاريخ 
حبى العصر الوسيط . ول يعرف العالح النمو المستقر إلا منذ قرنين أو ثلاثة . 

وتظهر مقومات التنمية فى المرحلة الثانية #معمله]' غه قدمغز4صهمعممط بمعدل 
بطى فى يادئ الأمرء ثم تبدأ القوى الحديدة فى مهاجمة النظام الاقتصادى والاجماعى 
العتيق » وتسعى لآن تكون لا الغلية على القوى القديمة البى تدمغ بالرجعية . وإيان 
هذه المرحلة الطويلة يزيد الادخار والاستمار والتبادل التجارى واستتخدام النقود 
كأداة للتداول ومقياس للقيمة ؛ وتظهر مؤسسات الائتهان والصرف ف ال#الين ادر 
والدولى ع ورّز بد إنتاجية الزراعة لإطعام السكان المتزايدين وخاصة فى المدن . 

١(‏ )انظرق ذلك : طاموم © ,عتسمممع8 أه معهفا5 عط"  :‏ .الا ,بومنعهي]1 

طابلتو2ة عتمسمسمعظ كه وعموععمعظ عط : .اا ,بجماوم]1 
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١ 
مرت إنجليرا بتلك المرحلة بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر » وشقت طريقها‎ 
إلى التجديد قى تمع تكتنفه العلاقات الإقطاعية ونقابات الحرف » وساعد على‎ 
» ذلك حدوث تغيرات بعيدة الأثر على #رى التاريخ بعد القرن السادس عشر‎ 
اصطلح على تسميتها قى مراحلها النهائية «بالانقلاب الصناعى» » نذكرمنها الكشوف‎ 
ونشوء الدول إثر‎ ٠ الجغر فية الكيرى ووحركات الإحياء العلمى والإصلاح الديبى‎ 
تكتل الولايات والدويلاتء والتجديد فى الزراعة » وأنظمة حيازة الأراضى . ومنها‎ 
وازدياد السكان زيادة قربت اهتمع من مرحلة‎ ٠ أيض] تطبيق العلم على الصناعة‎ 
الاستغلال الأمثل للموارد . وقد مهدت هذه التغيرات غير المسبوقة إلى انطلاق‎ 

الاقتصاد البريطالى من عقاله التاريحى . 


تلى ذلك مرحلة الانطلاق طاصسممع فعمزهسوقاءة ممع كله ععلد1 الى 
تستغرق عادة عِقَدين أو ثلاثة وتعتبر أعظم المراحل خطورة ٠‏ إذ يظهر خلاها أثر 
الاستيار الماضى ق دعم الصرح التمهيدى للتنمية عسدءدهغهدقم1 الذى يشمل 
النقل والمواصلات والقوى الغركة والتدريب :و يصبح الحو مواتيما لتطبيق الم.تحدثات 
العلمية والفنية ٠‏ وتتضافر عدة عوامل على رفع التنمية فى عدة جبهات ى نفس 
الوقت » ويطرد نمو الادخار وتتحسن وسائل تجميعه » ويقبل المنظمون على إعادة 
استمار الأرباح فى التوسع الصناعى . وق أواخر هذه المرحلة ترتفع نسبة الاستمار 
الصا لتصل إلى الحد ( ٠١‏ من الدخل القوى الصافى ) الذى يكفل تمويل التنمية 
َائِيا دون الحاجة إلى العون الخارجى ٠‏ إذا كانت الدولة قد لأث إليه فيا مشى 
على نطاق واسع . وقد اجتازت بريطافيا هذه المرحلة الثالثة من مراحل نظرية 
روستو بين سنة 1078٠‏ وسنة 232314٠6٠‏ ء وإن مهدت طا السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر » حين تركزت الاخبراعات ق صناعة غزل القَطن وصهر الحخديد 
واستتخراج الفحم » واقترن كل ذلك ياستخدام البخار ى صناعة بعد أخرى . 

وق المرحلة الرابعة يتحقق النضح الاقتصادى نو هه ما عنازعل عط إثر توسع . 

13 ست بااتيات المتحدة بين ١84٠‏ و٠85١‏ ء وألمانيا بين ١١6٠‏ و٠لام١‏ » 
واجتازيها اليايان ق العقدين الأخير ين من القرن الماغى » و روسيا فى العقد الأخير من القرن الماضى والعقد 
الأول من القرن الخالى . 


1 
القطاع الحديث وتعميقه وتزدهر صناعة الآلات 7 بصفةخاصة . وكان لبريطانيا 
قصب السبق فى هذه المرحلة أيضًا خلال القرن التاسع عشر إذ شهدت الصناعات 
الهندسية والمعدنية والكيميائية دفعة تكنولوجية كبيرةءقى حين قلبت القنوات والسكاث 
الحديدية والطرق المعبدة اقتصاديات النقل رأسًا على عقب . وظهرت مصادر جديدة 
القوى اغركة وللمواد الأولية والمعادن وأسواق جديدة للمصنوعات والحاصلات ٠‏ 
الزراعية . 
وبعد القرن التاسع عر تقلصت الأهمية النسبية للقطاع التقليدى فى بريطانيا 
ونحققت الغلبة للمصانع الحديثة الى تدار بالبخار ويَقَوم على الإنتاج الكبير . 
شركز فى المدن . فى حين أخذت الحرف طريقها إلى الاندثار . وحدث كل 
ذلك فى إطار من الحرية الاقتصاديةءكان من مظاهره نقص التدخل الحكوى و إلغاء 
امتيازات الذركات الاحتكارية ونقايات الحرف » وإزالة القيود على التجارة وهجرة 
الأفراد ورؤ وس الأموال وتصدير الآلات . 
واستمر التوسع الرأمبى والأقتى فى النصف الأول من القرن العشرين » وتحول 
السبق ى التجديد إلى الصناعات الكهربائية والبير ولية وصناعة سلع الاستهلاك 
المعمرة » وأسهمت الولايات المتحدة وألمانيا فى البدوث والتجديد وحققت نسمًا عالية 
من التوسع . وكان السبق فى أعقاب الحرب العالمية الثانية لاصناعات الالكترونية 
والبعروكيميائية والصناعات المتصلة بالطيران والذرة . وق هذه المرحلة تستمر 
اتطورات الاجماعية الى بدأت ف المرحلة السابقة ول العلاقات الاقتصادية المنبثقة 
عن عقود التراضهى محل العلاقات المستندة إلى الإقطاع أو المعرفة الشخصية أو 
روابط الأرة » وتزداد أهمية أسواق العمل وبورصات البضائع والأوراق وغيزها 
من الأسواق المنتظمة . وقد أشار سومبارت وشومبيئر”" إلى تغلغل الاحتكار فى هذه 
المرحلة من مراحل تطور الرأسمالية » وإلى مواجهته لنقابات العمال وزيادة حدة 
الكفاح الطبى والتكالب على المستعمرات ومناطق النفوذ واستغلال الشعوب المتخلفة : 
كنا أشار الكتاب الاشعراكيون إلى التعارض بين الإنتاج المقيد فى ظل الاحتكار 


)2 عفهمد18 لمة ,مسعئلفعه5 بدستتفائيفت : جعاعممسطعة 


14 
وبين احيالات التوسع باستغلال الموارد العاطلة والفائض الذىيعود إلى الطيقة المالكة 
لعوامل الإنتاج.ومن يلوذ بها » وتنبأ ماركس بأنه لا مناص من انهيار الرأسمالية وهى 
فى أوجها تحت ضغط الاحتكار وتناقص استهلاك الجماهير ٠»‏ وازدياد بس 
الطبقات العاملة والحروب الاستعمارية » مما بمهد السبيل لانتصار الاشتراكية ى 

المرحلة النهائية من مراحل الكفاح الطبى ”' . ظ 
وهناك أخيراً مرحلة الاستهلاك الكبير صمنامصدهده0 5هدق3 اأبى تمر بها ؛لولايات 
المتحدة ودول اسكندنافيا حالينًا ؛وهى تتسم بازدياد العراء والقضاء على الفقر والخهل 
والمرض إلا فى جيوب متناثرة » ويزيادة الطلب على السلع المعمرة والخدمات على 
حساب السلع الواطئة » وتطالب ذقابات العمال الفنيين خلالها بخفض ساعات 
العمل حبى يتيس ر للعاملين التمتع بهار التنمية فى أوقات الفراغ ٠‏ يعد أن أتاح مو 
الدخل الحقيى للمجتمع التوسع فى الخدمات وإشراك الطبقات العاملة فى مزايا 

' ٠. الرواج‎ 

ومع اعبراف كثير هن الباحثين ('" يفائدة مثل هذا التحايلى المرحلى ٠‏ فإنهم 
ينكرون -حتمية حدوث التنمية على الوجه الذى تحدده نظرية روستو . إذ أن مرور 
الدول الأوربية بمراحل محددة المعالم فى تاريخها الاقتصادى » لايعبى حم أن 
الدول النامية سوف تجتاز نفس المراحأل ف المسثقبل » ولاسما أنها تواجه صعوبات 
خطيرة وهى على أنواب مرحلة الانطلاق » أهمها ازدياد السكان بنسبة مرتفعة » واختلال 
ميزان المدفوعات ونقص طلب أوربا وأمريكا عل المواد الأولية وتثاقل معدللات 
التنمية . وتتعرض مرحلة الانطلاق لكثير من النقد من حيث صعء وبة نحديد موعد 
بدثها وانتهائها بالدقة . وتضطرب الإحصاءات فى هذا الصدد » فضلا عن تعذر 
الفصل بين مرحلة الانطلاق وبين المرحلتين السايقة واللاحقة وصعوبات محديد 
القطاع الرائد الذى جمارس التجديد لأول وهلة. ومع إدرا كنا لوجاهة هذه الانتقادات 
زوع 020202020202020 عطتفنيص 5ه تمعصصدم ماع بعل عطا صة معتضيصة : .84 ر,داطمدل 
1 لاستهعتا أت #ستمصمع8 ادعنائلهن2 عط" : .2 ممسصوقظ 
(؟) انظر الأححاث الى قدمت إلى مؤيمر الجمعية الاقتصادية الدولية فى كونستائز ى صيف سنة 
1ه طامتمعع 0عستقاميد كاعد ماود لالمغطة عط كه تعتسمصمعظ .180 : .لآلا ,بمافم1 


.معخطد5ة عطلة قت طادوة معتكلم كه اسمعمدمماء بعل[ عتسمممعظ .18:0: .نا'فظ بسمممتطملر 
أمعدطجهاعع10 عتسرمدوء8ظ ص كنماعه8 : .كلاءشف رقدهعتسنتقن 


١ 

وقصور النظرية فى كثير من مواضعها عن: تفسير « ديتاميكية 6 -التنمية: فإنه يببى 
للتحليل المرحل أهميته ف الدراسات المقارنة لتاريخ التنمية . ومن ثم سوف. نستتخدم 
النظرية ق تفسير التار يخ الاقتصادى الحديث وتعليل توقف مصر ف مرحلة التحضير 
للانطلاق . ظ 1 

ظل الاقتصادى المهرى بدائينًا منذ فجر التاريخ حتى الحملة الفرنسية يخيم 
عليه السكون » وتبدو فيه سممات الاقتضاد التقليدى اللى سبقت الإشارة إليها . 
وضع ذلك شهدت ممر ف تاريسخها الخافل فثرات من الرواج مبعثها استقرار الأمن 
والسلام ومحسن أداة الحكم ووحدة الدولة وزيادة السكان . وكان ميعثها أحيانا 
الاهمام بالزراعة والنقلى أو تحول التجارة العابرة فى عروض اليرف والتوابل والبعخور عير 
الثيل إلى البحر الأحمر واغيط الحهندى ومنه إلى الذرق االعى واضوان و يلمك 
بدلا من سلوكها الطريق الشمالى عبر سوريا والرافدين 

وكانت التنمية تسير قدمًا ثم تقف » وبعد فترة تقتصر أو تطول تعود سيرتها 
الأولى دون أن تستقر عناصر التقدم أو تثبت أقدامها . وعندما حملت الأسر الأولى 
من المملكة القديمة لواء التجديد فى الزراعة واليناء والفئرن كان ذللت إيذانا ببدء 
حجضارة العالم . ونجح قدماء المصريين فى استعمال الروافع لرى الأرافى العالية وق 
' تخزين المياه . وشهدت تللث الفيرة استئناس الحيوانات واستعمال الجر والمعادن 
وبناء المراكب » كنا شهدت تقدم فنون الدباغة والنسج وصناعة الورق واامجاج 
واستخدام العدد ازيادة الكفاية الإنتالجية . وبعد اارواج » على عهد الأسرتين 
الرابعة واملخامسة » تيددت جهود البلاد فى الحروب الدينية وق تحار بة الغزاة والبدو » 
أو ق كفاح عقيم على السلطان بين الأمراء الإقطاعيين] استمر إلى عصر الأسرة 
الخامسة عشرة . وبعد ذلك أنت عهود من الرواج على عهد الأسرة السابعة عشرة "' 
والأسرة التاسعة عشرة ثم بدأ التدهور والكفاح الداخلى الديى «السياسى وانهيار 
جهاز الحكم الذى استمر إلى آخر عهد قدماء المصريين ”" 
وبالمئل شهدت البلاد بعض الرواج ى عصر البطالمة وازدهرت الزراعة والحرف » 
)١( 0‏ يستثنى من ذلك عصر أمتسمدعت الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) . 
( ؟) باستعناء عصر أبسماتيك الأول . 


55 
ولو أن تقدم العلوم النظرية فى جامعة الإسكنبرية لم يصحبه تطبيق عمل على نطاق 
واسع . وكان القرن الثانى بعد الميلاد قرن رواج نسبى على عهد الرومان . والأمر 
كذللاث ف أوائل عهد الفاطميين » ثم حل الانهيار بالنلاد قرونًا طويلة » وبلغ 
أقصاه إبان الحك العيّاى عندما أهملت الزراعة والمرافق ونقل عمال الصناعة 
جماعات إلى الآستانة » وتناقصت التجارة العابرة 2١‏ وافدثر التعليم . 

ش الشعب المصرى دواما فى ظل الفقر حبّى فى أكثر العهود تقدما . وكان 
0 فى كافة نواحيه يوم على العمل اليدوى والعدد البسيطة » وقامت العلائق 
بين ملاك الأراضى وبين الفلاحين فى معظ العصور على الاستغلال والسخرة . ٠‏ 
ومع ذلك عرفت مصر أنظمة فى حيازة الأراضى تقترب كثيراً من الملكية الفردية 
بعفهومها الحديث ..وكانت روابط الأآسرة تسود كل شئ؛* » والقرية تعيش فى اكتفاء 
ذا . وظلت مصر منذ الاحتلال العثمانى بمنأى عن تيارات الفكر فى العالم الخارجى 
تسودها الفوضى وسوء الإدارة » ولم تمارس التجديد ”" إلا بقدر ضثيل لم يكن كافيا 
لنقلها من مرحلة الاقتصاد التقليدى إلى مرحلة التجضير للانطلاق ءوكان الاتصال 
بالعالم بعد قرون من العزلة السبب المباشر لتحطم انمتمع التقليدى » وإرغامه على 
بعض التجديد بعد أن وضح عجزه عن الصمود فى وجه الظروف المتغيرة 7" 





. بعد تحوها عبر رأس الرجاء الصالح‎ )١( 
(؟) بعكس الحال فى الحئد حيث كائت طرائق الصناعة فى القرن الثامن عشر لاتقل عن مثيلاتها‎ 
. ف أوربا‎ 
(؟) وصن المبرق المواجهة بين انجتمع التقليدى والعل الحديث إبان الحملة اللرلسية وسقا طلميا‎ 
. سببياً . وكان لحروب ثابليون نفس الأثرى بروسيا والروسيا‎ 


لقص لمكا كَُ 
الإعداد اتنمية وعقبات الانطلاق 


دخلت مصر ف القرن التاسع عشر مرحلة التجضير للانطلاق » وشهدت 
تقدممًا ملحوظً أساسه التجديد فى الزراعة والنقل وأساليب التجارة والتمويل . وكانت 
الحكومة مصدر البادأة ى أوائل القرن » ثم انتقل عبء التجديد » بعد إلغاء 
الاحتكارات » إلى أرباب الأعمال الأجانب وقلة من المصريين . وأقبل هؤلاء على 
استار الأرباح المستمدة من التجارة والمضاربة واستغلال عقود الامتياز فى إنشاء 
المرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات وتعمير المدن وتمويل الصناعات المتصلة 
بإعداد املتاصلات الزراعية للتصدير . و بعد إقلاع التكومة عن الاستار المباشر » 
وبخاصة بعد الاحتلال البريطانى » تطورت الأنجهزة الدكومية ورجعت إلىوظائفها 
التقليدية » وحدث بعض الارتفاع ف النفقة العامة » واقيرن ارتياد التجارة الدولية واتساح 
الأسواق واستمار رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر بإنشاء فروع البنيك التجارية 
العالمية والبذوك المحلية وبيوت الاثئمان العقارى » و بازدياد تداول النةود المعدنية 
وإصدار التقود الورقية في آخر القرن التاسع عشر . ورور الوقت وازدياد الوعى القوى 
والنضج الحضارى أتيحت للمصريين فرصة العلم الحديث وفرص العمل فى الإدارة 
المتوسطة ثم العليا . ْ 

وكان القطاع الرائد هو قطاع إنتاج القطن وتصديره » وشهدت تلك الفيرة ٠‏ 
ارتفاع إنتاجية الأرض بعد التحجول التدريجى من رى اللحياض إلى الرى الداثم 99 ع 
وزيادة المساحة المحصولية باطراد إلى ! ملابين فدان تقريببًا فى آخحر القرن . 
وزاد محصول القطن من نصف مليون قنطار سنة 185٠‏ إلى مليون سنة 18568 2 
ومن متوسط قدره 6ر؟ مليون قتطار خلال الفيرة 14/٠‏ 1885 إلى 5 ملابين 
قنطار فى العقد الأخير من القرن الماضى » وزادت تجارة مصر اللخارجية باطراد حى 
١( ' <<‏ ) قارن ذلك بالمكسيك حيث حبطت إنتاجية الزراعة إلى النصف بين 47و80 1. 
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الحرب العالمية الأول » من ه ملايين جنيه سنة 188٠‏ إلى 74 مليون جنيه سنة 
ه84 وإلى ٠١‏ مليون جنيه سئة 1415 . وكان القطن سلعة مرتفعة الغلة سهلة 
التصدير تستخدم حصيلته من'العملات الأجنبية فى تمويل واردات سلع الاستهلاك 
والآلات ووسائط النقل وخدمة القروض الدولية . وكان اتساع الطلب العالمى سبيًا 
فى وصل مصر بالاقتصاد الدول بما لهذا الوصلى من مزايا وعيوب . يعكدى اللتال 

فى كثير من الدول النامية حيث جد قطاعمًا زراعيًا بدائي يسوده الاكنفاء الذاق .. 
ورغم تقلب الدخخل من القطن ى حدود واسعة » كان التوسع فى زراعته سيبما ا 
قَّ رفع مستوى معيشة الكثرة فوق ما كان يتحقق لو استمرت اليلاد فى الاكتفاء الذائى 
وإنتاج ابوب . ْ 

وحدثت تطورات اجماعية وقانونية خلال القرن التاسع عشر كان من 
أثرها تعزيز حقوق حائزى الأراضى . وبداً ذلك بتقرير حق اللحائز فى اختيار 
لمحاصيل » طالما كان يدقع الضرائب بانتظام . واعترف اه فى المرحلة الثانية يحق 
التصرف ف الأرض بالبيع والرهن» وأصبحت تنتقل بالميراث بحكم القانون .وشجعت ٠‏ 
زيادة الغلة وارتفاع الأسعار بعد حرب الاستقلال الإمريكية على دعم اعكيازة ومسح 
الأراضى » وأقبل الناس على الاستصلام بعد توفير مياه الرى ؛ ول تعوف مصر المزارع 
الرأسمالية على غرارالمزارع الكبيرة "الى تملكها شركات أجنبية فى المناطق الاستوائية 
غير المأهولة بالسكان . وعلى النقيض من ذلك زاد مجموع الملكيات الصغيرة » 
نتيجة انظام الإرث السائد » وبيع أراضى الدائرة السنية . وق أوائل القرن العشرين 
كان هناك مزيج من المزارع الكبيرة الى تنتج « السلع النقدية » وتعتمد على العمال 
الأجراء وتتبع أساليب الإنتاج الحديثة » إلى جانب مزارع تمثل ملكيات صغيرة 
أصلا أو ملكيات كبيرة قسم استغلالها إلى وحدات صغيرة لقاء إيجار نقدى أو على 
أساس ارا زأرعة . وبين سنة 194٠٠١‏ وسنة »؛ ببى عدد ملاك الأراضى من فئة 
خمسة إلى خمسين فدانا على .حاله ( نحو 18٠٠٠٠‏ مالك مجموع حيازتهم قى آخر 
المدة لارا مليون فدان) . وبالمثل ظل عدد الملكين لأكثر من ١ه‏ فداننًا "على <اله 
(جو١٠٠٠١‏ مالك مجموع حيازتهم فى آخخحر المدة /ار؟ مليون فدان ). فى حين زاد 


١١‏ ) كعصممة مهام 
00 بما فى ذلك الحكوية والشركات المساهمة والملكيات على الشيوع أوغير المقسمة . 


1 
عدد الملاك لأقل من نخمسة أفدنة من ٠٠0٠٠‏ فق أول الفترة إلى ارا مليون ى 
آخرها ١‏ وتضاعفت ححيازتهم لتبلغ لار؟ مليون فدان أو ما يناهز ثلث المساحة 
المزروعة فى مستهل الحمسينيات 29 , 
ول تشهد البلاد تصنيعًا يذكر بعد اندثار المصانع الحربية والمدنية الى 
أقامها محمد على لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومواجهة الغز و الأورنى والحصار الاقتصادى 
وذلك برغم ازدياد السكان وارتفاع الدخل القونى لكل نسمة » ونمو التجارة والاستمار 
الأجنبى وتسن المواصلات . واستمر الحال كذلك فى النصط الثانى من القرن برغم 
الحرية المطلقة الى تمتع بها أرباب الأعمال الأجانب ف ظل الاهتيازات » واقتصر 
التجديد على الصناعات الزراعية . وزاد الاستمار الصناعى بعد فرض الحماية 
الحمركية سنة 1983١‏ وتفاقم الكساد الزراعى . وبدأ المصريون فى ارتياد الصناعة 
حذر وبخاصة بعد إنشاء بنلك مصرء واتخذ ذلك فق بادئ الأمر مظهر الاشيرااء 
مع الأجانب والمتمصرين فى إنشاء مصانع جديدة أو فى المصانع المملوكة للم . 
وبيها ظل مو الصناعة الحديثة بطيثمًا اندثرت الحرف التقليدية إثر تخفيض أجور 
النقل » وتزايد الواردات والإنتاج انحلى من المصنوعات الرخيصة » وتغير الأذواق مع 
تقليد أنماط الاستهلاك الأورنى . 
وخلال القرن التاسع عشر ظهرت الشركات فى قطاع الأعمال المنخظم 
وبازدياد رؤوس أموال تللك الشركات يدا الفصل بين ملكية رأس المال وبين 
الإدارة على الوجه الذى عرفته أوربا بعد تطبيق نظام المسئولية ال#دودة . . . وظهرت 
بورصات الأوراق فى أوائل القرن العشرين إلى جانب سوق العقود لتسهيل تداول 
أوراق الحكومات والشركات . واقترن ذلك يتعدد أنواع الأوراق المالية المتداولة تبعسا 
لتفاوت درجة الغذاطرة الى يتعرض للا المستثمر . غير أن الغلبة العددية ظلت 
المشروعات الى نتسم بالطابع الشخصى والإنتاج الصغير . ويم تكن غاابية الشركات 
)١(‏ أصبح عدد هذه الفئة سنة ١44‏ ثلاثة ملايين يملكون «ر” ملايين فدان (55 / من المساحة 
المزروعة ) . ش 
(؟) زاد مجموع رأس مال الشركات المساهمة من +8 مليوت جنيه سنة ١888‏ إلى قرابة 4 مليون 


< جنيه سئة ١407‏ ( مها 4 ملايين جنيه فقط مستفيرة فى الصناعة ). وزاد المجموع إلى 46 مليون جنيه سئة 
ه 44ل . 


7 
المساهمة تختلف ق جوهرها كثيراً عن شركات الأشخاص نظراً لتركز ملكية رأص 
المال فى بغض الأسر البى تربطها وشائج القربى أو النسب . وظهرت تباعا العلاقات 
الاقتصادية المنبثقة عن العقود قى على الاستمار والعمل » ومع ذلك ظل الطايع المميز 

خارج المدن للعلاقات التقليدية . 

نخلص من ذلك إلى أن القرن التاسع عشر شهد تطورات اقتصادية كبيرة منها 
زيادة الإنتاج الزراعى لسوق عالمية » وزيادة الاستمار التمهيدى للتذمية قضلا عن 
التجديد فى التجارة الخارجية والمصارف «التأمين وارتفاع الدخل لكل نسمة عن 
الدرك السحيق الذنى بلغه ق أواخر حكم المماليلك . ومع ذلك لم يتحول رجال 
الأعمال من التجارة إلى الصناعة ولى يزد الاستهار الفردى فى القطاع الصناعى الديث 
بدرجة تتبح له التغلب على القطاع التقليدى وتتخفيض نسية المشتغلين بالزراعة والدرف 
. إلى مجموع القوة العاملة .. و بعد الراء المفاجي؛ الذنى صاحب حرب الانفصال 
الأمريك.ة » عندما زادت أسعار القطن إلى أربعة أمثال ما كانت عليه قبلا » 
تبددت البروات الطارئة ى المضاربات . وف أواشعر القرن مالت أسعار القطن إلى 
الطبوط أسوة يسائر المواد الأولية . واستمر هذا الاتيجاه سحبى الحرب العالمية الأول » 
وبرغم التطورات الكبيرة الى وصفناها ىف هذا الفصل ْ 0 مصر مرحلة 
الانطلاق »وكان ذلك لأسباب عديدة منها : , 


أولا : عدم ظهور فثة كبيرة من أرباب الأعمال تتولى اتتنظيم والتجديد فى 
الصناعة » إذ اقتصر النابهون على ممارسة تحارة الاصيل فى الداخل » وتجارة 
الاستيراد والإفراضس وأعمال الوساطة والمهن اخخرة . وكان معظم أر باب الأعمال من 
الأجانب الذين عاشوا ق عزلة عن التمع المصرى . وأحدثت المقاومة الشعبية 
للاستعمار الير يطاتى عبداء سافرا للرأسعاليين الأجانب أل فى روعهم القاق والتخوف 
من الممتقبل » وحملهم على الاحتفاظ يمدخراتهم ذهيا أو ىق صورة أرصدة 
عصرفية أو أوراق مالية أجنبية »حبى لا يتعرضوا للخسائر إذا ما أرتموا على البحيل 
المفاجى . . وكان الميل إلى الاستمار الثابت ت قليلا لدى هذه الفئة » ومن سار على 
0 من المم ريون إلا فى حدود القروض احلية . وكانت 2 ف الس لمع 
والأراضيى تشبع رغبتهم فى ارتياد الخخاطر » لم تكن مقدرات البلاد أو تنميتها تهمهم 


"١ 
. فى كثير أو قليل أو تحثهم على إعادة استمار الأرباح ى مشروعات طويلة الأمد‎ 
وأخيراً كان الميل إلى الإنفاق لدى هذه الفئة عالينًا وتددت إبراداتها فى بناء القصور‎ 
واستييراد: عروض الترف واقتئاء الخدم والإسراف ق الضيافة وتقايد أغاط اليراء‎ 
. . لدى أرستوقراطية أوربا الوسطى‎ 
ومن جهة أخرى كانت مالية الدولة تتسم بالحمود . وكانت الحكومة عاجزة عن‎ 
فرض ضرائب تقتطع جزءاً من الدخول الحديدة اتمويل الاستمار العام » ومن ثم‎ 
كان الاعهاد كييراً على القروض ودخخل الدوهين العام وضرائب . الأطيان . وقد‎ 
إلى “1 مليون <نيه ق آخر‎ 186٠ مليون جنيه سنة‎ ١١ زادت الإيرادات العامة من‎ 
القرن . وعند ما خضعت مصر لتوجيه بريطانيا السيامى لفترة نصف قرن أو يزيد‎ 
جمدت إلى توجيه المدخرات الوطنية وحصيلة القروض وفائض المزانية إلى‎ 
نواحى الاستهار المكملة للاقتصاد البريطانى : و إلى استمارات ذات أهمية حربية لها‎ 
مثل المواصلات والموالى' . وبعد سنة 18/17 كان هم سلطات الاحتلال التوسع قّ‎ 
الرى دون الصرف » وتوفير القطن اللازم للانكشير » وسداد القروض الخارجية» دون‎ 
أو بالآثر الانكماشى القابى”) . وكان « المعتمد‎ ٠ مبالاة بأثر ذلك على التعليم‎ 
البريطانى وأورد كرومر يخشى خطر قيام صناعة غزل القعطن ونسجه على المصالح‎ 
. الإنجليزية . وكان اورد ماخر يخثى منافسة ألمافيا وفرنسا لمنتجات بر يطانيا ى مصر‎ 
وكان ممثلو بريطانيا يؤمئنون أن الحكومة الحردة هى الى ت,بتعد عن التدخل ف الحياة‎ 
الاقتصادية . غير أن انتحار الاستعمار البريطانى كقوة موجهةلم يضع 'حداً لصعاب.‎ 
وأدرك الزعماء الوطنيون أن معركة التنمية « أشد ضراوة من معركة‎ ٠ التنمية‎ 
. التحرير ؛‎ 
والسيب الرئيسى الثانى لقصور الاقتصاد المصرى فق القرن التاسع عشر عن بلوغ‎ 
. مرحلة الانطلاق أن التنمية الزراعية لم تقر يتصنيع عال للمنتجات الزراعية » كلا‎ 
. هى الخال فى هيز اللخشب للتصدير والصناعات الى تقوم على الروة الحيوانية‎ 
بل قامت على سلعة سهلة الإنتاج والتسويق لانحتاج إلى استخدام الآلات . وق‎ 
امه٠ و‎ ١88٠ كانت اعيادات شدمة الدين تمثل ه” ل من الايرادات العامة بين‎ )١( 
فى أعقاب الحرب العالمية الأول . ويقدر استمّار رؤوس الأموال فى مصر بينه‎ /٠١ ثم هبطت نسبتها إلى‎ 
'. و1880 بتحومائة مليون جنيه ( قيمة أسمية ) حصل السطاء فى مصر والخارج على قدر كبير متها‎ 


رف 
بادئ الأمر ' زد استتخدام الخصبات أو المبيدات الحشرية » وغيرها مما تسهم 
التكنولوجية المديثة فى إنتاجء . ول يستلزم بناء ٍَ والمصارف أو قناة السويس 
مستحدثات فنية مثيرة بل قام على العمل البدوى7) ' 

ومع "ذلك أذت زيادة الدخل القوى إلى بعض التوسع الرأبى والأفى ق 
الاقتصاد المصرى عهعطد؟! لعد«طاعوط قصه مدعده1|. ومن ذلك إنشاء الالج 
والمكابس والسكاث الحديدية والموائى » وشركات المنافع العامة . وحدث بعض 
التوسع فى إنشاء الورش ومعاصر الزيوت ومصانع الصابون والسجائر والمشروبات 
والسكر واهلوى وأدوات البناء» غير أن الآلاتالبسيطة المستخدمة ف المصانع الحديدة 
كانت كلها مستوردة »ل يحدث إنتاجها توسعنا يذكر أو يدخل تكنولوجية جديدة 
ىْ البلاد» إذم يكن الطلب الى من الضخامة ميث يسوغ غ إنتاج الآلات والمعدات 
محلينًا حبى لو توافزت الحبرات . و بالمثل لم يخاق الطاب على مستازمات السكلت 
الحديدية صناعة هندسية أو معدنية على نطاق واسع ٠‏ بل استوردت كل مقوماتها 
من اللخارج .. . . 

والسبب الثالث هو ضيق نطاق السوق » وعظم محاطر التصنيع ى بلد لم تتوافر 
له المعادن ومصادر القوى المركة » وهى المستازمات البى لآ مناص من توافرها قيل 
بدء الانقلاب الصناعى . ومة عوامل معوقة أأحرى نذكر منها ازدياد السكان بعد 
سنة 10٠‏ بدرجة تزيد على زيادة الموارد » وعجز مصر عن -حماية الصناعة من 
الواردات الآوربية الرخيصة نظراً لارتباطها بسياسة الباب المفتوح . وقد فرضت 
الحكومة على عهد كردمر إمعانا فى تنفيف تلاك السياسة رمم إنتاج معادلا لرسم 
الاستيراد السارى ٠‏ على الغزل والمة..وجات مما قضبى على الصناعة الخديدة قضاء ميرما 
برغم أنها أنشئت بالاشتراك مع رأس المال البريطانى) فى حين أدى استيراد سلع 
الاستهلاك الرخيصة إلى دما رالصناعة التقليدية الصغيرة بدلا من تطورها. ويدخل فى 
عقبات التنمية أيضًا انتشار الأمية إن من السكان : وخلق المكية الزراعية 
الإقطاعية من الشفالك والأأبعاديات والرزق الأحباسية . 

)١(‏ كان الأمركذلك فى جنوب الولايات المتحدة حيث ظلت نسية الاستمار منخفضة بالقياس 
إلى التطور الكبير في الولايات الثمالية الى. كانت هال الأول للتصنيع . 


نذا 
تلك ق نظرنا . أسباب عدم الانطلاق . ولايجوز. تعايل .تخلف مصر 
الاقتصادى - كنا فعل بعض المؤرخين. ‏ .بوجرد تقاليد أو عقائد رجعية تعوق» 
الاستماز أو التجديد. كنا لا وز تعليل الإعراض عن حمل المخاطر وتكو ين العروة: 
بأن الوتمع وضع نصب عينيه قيممًا أخلاقية. عالية أو كان به ميل جارف إلى.الزهد: 
ومعظم الرواسب البى أشار إليها الكتاب هى ىق الواقع. مظاهر . للتتخلف ف القطاع 
التقليدى تزول بزواله » وليست بحال من الأأحوال سبيمًا له . ومهما يكن من. شى* فإن 
مصر”"لم تعرف نظام الطبقات الذي يقسم العمل بين الناس تبعًا للطبقة الى ينتمون 
إليها بالمواد» ويرغم الفئات المغلوبة على القيام بالأعمال الحقيرة: بحيث لا يجد النايه 
أو امود من أبنائها أملا فى اجتناب المصير اتوم . لم يكن ف القوانين أو العوف 
السمائد ما يحول دون تدرج المرء فى طريق الارتقاء إلى الأعهال المرموقة الوزيةء ولو 
أن فرص الاستمار والتعليم ظلت مقصورة على أبناء القادرين واكام . ول يكن الرقه 
قط مستقر الدعاتم » وإنما كانت مصر معبرا لتجارة الرقيق المنظمة بين أفريقيا 
الوسطى والشرق الأدتى »؛ وكان الإقطاع شديد الوطأة قى بعض المناطق البى استأثرت 
علكية الأرض فيها أسر غنية ء وحيث تركزت أراضى الأسرة المالكة ومن 
لاذ بها. . ظ [ 
ويقتضى أيضًا استبعاد بعض ليرا التخليف المتعارف عليها ؛ إذ ايس المناخ 
عقبة كؤوداً فى سبيل التنمية . وأرض مصر خصبة وفيرة المءاه » قليأة التضاريس . 
ونهر النيل باستثناء أجزاء قليلة » صالح للملاحة طوال العام » وتحقق لمصر دوامًا 
تجخافس السكان وسهولة الاتصال بين أجزائها . ول تكن فى التاريخ الحديث مقسمة 
إلى ولايات تفصلها حواجز عالية على مرور الناس والبضائع » ول تكن الآديان الى. 
توطنت فى مصر فق الألبى سنة الأخبيرة تحقر العمل والادخار . وهى تتختلف ف ذلك. 
عن البوذية والبرهمانية اللتين تعتبران السعى وراء العروة منافيمًا لتحقيق القيم العليا . 
ويختقر سدنة تللث الأديان العمل بدعوى أنه مفسدة للروح يحول بينها وبين خخالقها .. 
وبالمثل ليس ف الأديان الى انتشرت ف مصر ما يصد عن العلم «التجربة » أو يحبذ 
إذلال النفس بالزهد والتهجد كوسيلة للتقرب إلى الله » فالدين الإسلاى ينادى. 


. » باجم فى كل هذا الدكتور حسين خلاف : « التجديد فى الاقتصاد المصرى‎ )١( 
ذاختا عتدسمدمعا أنه بمعطظ1' ع1 : مس1 .تكلا‎ . 
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الإنسان أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً » ويعتير امال إحدى زينتى الحياة الدييا . 
وق الحديث الشريف : إن تسعة أعشار الرزق ق التجارة . وق قول لبعض الحلفاء 
ارأشدين أن من يعمل أعبد من يتوفر على العبادة وهو يعيش عالة على أسرته 00 
تكن فى مصر سلطات دينية عظيمة النفوذ على غرار الكنيسة الكاثوليكية تملاك 
الحزء الأكير من مصادر الُروةٍ » كما كان الحال فى بعض دول أمريكا الحنوبية 
حيث كانت الكنيسة إلى وقت قريب تملك نصف الأراضى الزراعية . 

ويسهب بروفسور لويس ف إبراز الأهمية القصوى لوقف النتمع من المنظمين 
وال وددين » فى حين يِهون من أثر معارضة الأديان والتقاليد لهؤلاء الرواد . وطبيعى أن 
تضعف حوافز التجديد عندما يسود الاعتقاد لدى الطبقات الموجهة بأن الفراغ 
وممارسة الخروب والفنون أسعى الأهداف » على حين يحتقر التمع أرباب الأعمال 
والعمال ويأنف سراة القوم من العمل والاستمار . وقد وقف 0 تمع المصرى 0 
الأزمنة الحديثة موقض الاحترام من العمل واقتناء التروة . ولم يشذ - ذلك سوى 
بعض ١‏ الذوات » فى البيئة الريفية الى ا تقل إليها اليراء بالميراث . ولا يغير من 
الوضع ق شى * ظهور فئات عارضت التجديد » أو أن رجال الدين خلال القرن 
لماضيى ”© عارضوا الإقراض والاستمار ؛ لأن تلك المعارضة لم تصمد طويلا . وبعد 
فترة من الكفاح لقيت الأنظمة الحديدة قبولا عاما . وأدلى المفكرون بتفسيرات 
جديدة أقنعت المعارضين بإعادة النظر فى موقفهم . وقبل المع المصرى أجوات.. 
الادخار والاستمار الحديدة بعد فتوى الشح محمد عبده يناد وأصبحت 
المكومة ودينها الرنمى الإسلام تصدر سندات يفائدة ثابتة وعئح فائدة على ودائع 
صندوق توفير البريد . وقبلت الحكومة مؤخراً تحديد النسل من حيث المبدأ بعد فترة 
من المعارضة . 

ويعد هذه المقدمة المقتضبة ننتقل إلى وصف أم سمات الاقتصاد المصرى 

فى الفيرة بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الثورة فق يوليو سئة ١9481‏ . 


)١(‏ فضلا عن معارضة الملاك الزراعيين للتصنيع لأنه يزيد الطلب عل العمال ويغرجم بالتصول إلى 
المدينة . 


العصًم الثالسفك 
< السيات الرئيسية للاقتصاد المصرى ١957‏ 


تضاعف عدد سكان مصر بين ستتى 18417 و/9489١1‏ وكان يناهز 5١مليونا‏ 
فى السنة الأخيرة . وزاد من 5١‏ مليون نسمة سنة 1481 إلى ١٠‏ مليونا سنة ©1976 
وقفز متوسط الزيادة المنوية من ٠٠‏ نسمة ق أوائل القرن الحالى إلى ٠:٠٠ ٠‏ 
خلال الفترة /1881 184417 ء وهو الآن حوالى ٠٠٠:٠ه/!‏ أى نحو نحمدة أمثال 
ماكان عليه فى أوائل القرن” . وارتفعت ذسبة الزيادة الطبيعية للمواليد عن الوفيات 
من ارا / خلال الفيرة 3 ١‏ إلى ور١‏ / فى العشر سئوات التالية » 
وإلى حوالى 4ر7 /ف الوقت الحاضر : وهى من أعبلى نسب العالم » والسبب الرئيسى 
هذه الزيادة غير المسروقة هو هبوط نسبة الوفيات مع ثيات نسية المواليد فى مستوى 
مرتقع . فم يقابل تلاث الزيادة ازدياد ممائل ف الموارد الاقتصادية بل ظل اعماد البلاد 
لوقت طويل مقصوراً على الزراعة ”" . 

وى سنة 144 كانت المساحة التصولية 'اره ملايين فدان » وكان إنتاج القطن 
عثل نصف قيمة الإنتاج الزراعى تقر يبا . وكان إنتاج الحروب قبل ادرب الأخيرة 
كافيًا لمواجهة احتياجات السكان عند مستوى منخفض من التغذية يغلب عليه نقص 
البروتين ٠‏ على حين اتسمت الفترة ه144 14617 بتزايد العجز فى الحبوب تباعنا 
إلى تحو نصئ مليون طن . وكان يعمل فى الزراعة قبل الحرب الأخيرة /1٠١‏ من 
قوة العمل . وبيما كانت طرق الزراعة فى المزارع الصغيرة بدائية كان مستوى 
الكفاية يرتفع إلى حدما ف المزارع المتوسطة والكبيرة حيث تزيد الميكنة + ونظراً 
لحصوبة الأرض واستتخدام السماد على نطاق واسع وتوافر العمل اليدوى وتعمم البذور 
المتتقاة كانت إنتاجية الفدان تعادل أحيانا أعلى مستوى معروف فى العام وتفوق 
)١( 0‏ بسبب تقدم الطب الوا واستئصال الملاريا والتيفويى خلال الحرب الثانية » فى حين كان 
أثر رفع مستوى المعيشة مثيلا . 


( ؟) راجع عل الحريتق : 
مشكلة السكان فى مصر ء السكان والمورد الاقتصادية فى مصر . 
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فى 
المتوسط العا مى فى حالات أخرى . وخلال الفترة ١407-1454‏ كان 0٠‏ / من المساحة 
الل صولية مخصصنا الحبوب و5١1/‏ للقطن. /.7١2‏ للبرسيم و4/ فقط الخضراوات 
والفاكهة . وكانت مصر تنتج”/ من 0 العالمى للقطن يمثل نصف العرض 
العالى من الأقطان طونلة التبلة وثلاثة أرباع العرض- العالمى من الأقطان 
الممتازة . ' ' 
وفى سنة ١9181/‏ كان يعمل فى الصناعة «التعدين والبناء /1١‏ من القوة العاملة 
فقط ( 70000١‏ نسمة) ».وزاد عددهم فى أعقاب الحرب إلى نحو 4٠٠١‏ ألف 
بما فى ذلك العمال ف المعسكرات. والورش البريطانية . وباغ رأسمال الشركات 
المساهمة الصناعية ١‏ مليون جنيه من جموع رأس المال المستثمر فى الصناعة 
٠ 58‏ مليونا . وكانت الصناعة بدائية » ومعظ الممشآت المسجلة ورش تصليح 
. وتان نصفه المنشات ف سنة 19117 لا يشغل عمالا مأجورين إلى جانب, 
00 يزد عدد المنشآت الى توظف خسة عال أو أكر عن “4٠6٠‏ 
(لالإمن المجموع ) . وق سنة /1941 كان هناك 4٠٠‏ منشأة فقط تستخدم 
أكر. .من 8٠‏ عاملا . ول يكن /4٠‏ من المنشآت الى يشملها الإحصاء الصناعى 
تتسخدم .قوة مجركة على الإطلاق ابو بها قوة ممركة تزيد 
على خمسين حصانا على 8 7/ . وق نفس السنة كان هناك "٠٠١‏ منشأة صناعية 
فقط يزيد رأسماطا على خمسوائة جنيه منها ثامائة يزيد رأسماها على عشرة آلاف ”) 
جنيه . وقبل المحرب العالمية الثانية كانت نسية المشتغلين بالصناعة إلى مجموع ال.كان قى 
تناقص مما يدل على أن الاستمار الصناعى كان يقصر عن استيعاب زيادة السكان» 
وبرغم توسع الإئتاج خلال تلك الحرب نتيجة لاشتغال ات إلى أقصى طاقتها 
الإنتاجية » م يصحب ذلك استمار جديد واأسع النطاق 


وبدأ التصنيع 1445 مع ازدياد العرض العاللى من الآلات وزيادة قدرة 
مصر على استخدام الأرصدة الاسترلينية » وتوافر العمال الذين حصلوا على بعض 

)١ ١)‏ يتضح مدى تركز الصتاعة من أنه فى سئة 19446 كان مجموع الأصول فى ميزئيةه 1 شركة 
صناعية بمثل 50 /: من مجموع أصولٍ الشركات الصناعية جميعاً . 

انظر عل الحريتل : صرح الصناعة الحديثة فى مضر . 
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التدريب أثناء الحرب . وزاد استمخدا م الكهرباء ى المصانع من 14 مليون كيلووات 
ساعة سنة 144٠‏ إلى 744 مليوننا سنة ١481“‏ .بالإضافة إلى الكهر باء.الموادة ‏ من 
الخخطات الخاصة . وزادت نسبة رأسمال الشركات الصناعية إلى مجموع أسيال 
الشركات المساهمة من ا /زسنة 1437١‏ إلى 1/18 سنة 144٠‏ . غيز أن ابو السياسنى 
السائد جعل أرباب الأعمال يحسجمون عن زيادة الاستهار الصناعى . 

وتدل التعدادات الصناعية على توطن الصناعة فى منطقة القاهرة ( الى تمل 
اليزة وحلوان وجنوب القليوبية ) وق متطقة الإسكندرية ( الى تشمل كفر الدوار 
والبيضا والطلمبات ) . وكان “#"“#/من المنشآنت الصناعية فى تعداد سنة ١4#‏ 
٠:١‏ 6 ) 10 القاهرة والإسكندرية » ويعمل فيهما 50 من عمال الصماعة 
ف حين ل يجاوز نصيبهما من السكان 7 / ف ذلك التاريخ . ومن 
ثم يصبح معامل المركر الصناعى ؛ فى القاهرة والإسكندرية مقابل! إل ١ف‏ سائر 
جهات القطر . وكانت درجة تركز الصناعة الحدرثة أعبل بطبيءة الحال ] 
فى القاهرة والإسكندرية قبل الخرب 5 /من المنشآت البى تشغل ه ‏ 4 عمالو 1/5٠‏ 
من تللث الى تشغل عشر: ة عمال فأ كير . وأدى التصنيع إلى تدخل الدولة جماية يعن 
فئات العاملين عن طريق التشريع . فحظرالقانون فى بادئٌ الأمر تشغيل الأطفال فيرة 
تزيد على سبع ساعات إن راوح متهت يبن تببعة أعيام والتى عشر عاما © وتسع 
ساعات لمن تعراوح أعمارهم بين وه١‏ عامًا فضلا عن حظر تشغيل الأطفال دون 
التاسعة ق بعض الصناعات نحظراً بات . وبامثل نم التشريع تشغبل النساء والأطفال 
بعض الصناعات الحطرة مثل مصانع الخلود واخما ليج » وق الثلاثينات نفذت 
الحكومة مقترحات خبير مكتب العمل الدولى ( بتار ) وصدرت قوانين التعو يض 
عن إصابات العمل . وق الأر بعينيات صدر قائون النقابات وقانون عقد العمل 
الفردى ثم قانون الصلح وا والتحكيم . 

وكان نظام النقد والائتئان والصرف بدائينًا يناسب اقتصاد المستعمرات. ومدل 
الحرب الأولى ء كان البناث الأهلى مازممًا باستبدال الاسترا ليبى باحنيه المصرى بسعر 
صرف ثابت 'ق جميع الأحوال دون قيد أو شرط . ومن ثم كان فائض ميزان 
الدفوعات يؤدى -<تمسا إلى زيادة الينكنوت. المصدر والودائع المصرفية ف حين يؤدى 


4" 
العجز إلى انكماش وسائل الدفم ا 0 فى فيرة ما بين 
الحر بين تطورات الحنيه الاسيرليى برغم أثر ذلك على الات الداخلى . فانخفضت 
كبيته نسيسا اق الدولار بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن -حددت على أساس ٠١‏ قرشنًا 
للدولار سنة ©1947 . وبعد انفصال الاسرلبى عن عيار الذهب سنة ١93١ت2تَلبت‏ 
قيمة انيه المصرى من 77 قرشمًا للدولارسنة 147*9 إلى 7١‏ قرشمًا بين 4 "1917و "191 
وارتفع سعر الدولار من ١4‏ قرشمًا عند إعلان اللدرب الثانية إل م قرشسا بعد تتخفيض 

قيمة الحنيه المصرى سنة 11194 . 

ومرت مصبر خلال القرن الع رين بثلاث فئرات من التضيخم العنيف ٠‏ الأول 
بين 1908 و1407 نتيجة لتحدول رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر للمضاربة فى 
الأراضى » وتكوين شركات جديدة مجموع رأسماها 6 ملروف جنيه وه رقم كبير 
بالقياس إلى مجموع الأموال المتثمرة آنئذ . وحدث التضخم للمرة الثانية حين 
زاد البنكنوت المتداول من # ملايين جنيه سنة ١411“‏ إلى/1مليون جنيه سنة19419) 
وزادت الأرصدة الخارجية إلى نحو ماثة مليون جنيه استرلربى . وبعد ذلك بدأ 
انكماش مرير وهيط متوسط سعر القطن من ١7‏ جنيهدًا للقنطار سنة 14314 إلى 
" جنيهات سئة ؟1411» وهيط البتكنوت المتداول إلى “7م مليونًا سئة ١43717‏ إثر نفاد 
الأصول الخارجية . وازدادت حدة الانكماش بعد سنة 1917١‏ مع أزمة لانكشير 
وازدياد البطالة فيها » ول ينقشع إلا سنة ه9١‏ بعد انتعاش الاقتصاد الأورى . 
واستمرت الفيرة الثالثة من ١954٠‏ إلى ١954©‏ حين بلغ متوسط إنفاق قوات بريطانيا 
وحلفائها قالش عار سد تكن دا أو ما يعددل ه١  5١‏ / من الدخخل القوبى آنثذ . 
وأحدث ذلك تضخما كبيراً برغم وجود فائض كبير فى ميزانية الدواة . وقد زاد 
البنكنوت المتداول من 3 مليون جنيه سنة 191/4 إلى ١5١‏ مليونا سنة © ١45‏ والودائع 
الخارية من ه" إلى 7558 مليونا من الحنيهات » وارتفعت الأرقام القياسية لأسعار 
الحملة ونفقات المعيشة إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سنة ١98/8‏ . 

وبين سنة 1894 و٠145‏ كان للبناث الأهلى بعض سلطات الينلئ المركزى ١‏ 
وبعد الثلاثينيات بدأ يحتفظ بودائع البنوك التجارية ويقدم لها القروض من آن لآخر . 





لل انظر على الحر يتل وحسين فهمى : البنك المركزى الحديد . 
على الحريةلى : تطور البنويك التجارية فى مصر 


ظ فى 

ولو أن سلطانه عليها كان محدداً نظراً لاحتفاظ البنوك الأجنبية بصلات وثيقة بمراكزها 
الرئيسية فى الخارج » وهى الملاذ الأخير لإفراضها » ويودع لديها فائض الأموال 
الية للاستمار خلال الركود الموسعى بعد تويلها إلى الاسترليبى بسعر صرف ثابت . 
ونم يكن هناك مجال لعمليات إعادة الخصم نظراً لقلة الكمبيالات الخيدة » كنا حال 
صغر البورصة دون قيام البنلك الأهلى بشراء الأوراق المالية وبيعها للتأثير ى مقدار 
وسعره . وِلم تكن الحكومات المتعاقبة تثق ى فوايا البنلث الأهلى المصرى الائهان 
وإدارته الأجنبية . و,عرور الوقت جحت اللحهود المبذولة لتمصير رأس المال » 
وتعوات الأسهم لحاملها إلى اسممية مع زيادة عدد المصريين قى ماس الإدارة وزيادة 
نصيب الحكومة فى أرباح الإصدار . وكان توقف البنك عن القيام بالعمليات الصغيرة 
ومعاونته للبنوك ى تمويل القطن إيذانا ببدء الثقَة به . وبعد سنة 1961 »ع أعطى 
حق الرقابة على البنوك اغخلمية» واستتبع ذلك مطالبتها ببيانات دورية عن أعبالها فى 
مصرء ومن جهة أخرى عمدت البنوك إلى زيادة ما بحوزتها من الأوراق المالية وأذون 
الخزانة المصرية مع الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة وبنسبة من ودائعها لدى 
البنلك الأهل يعد أن ضعفت صلاتها مع الخارج إثر فرض الرقابة على النقد . 


وكان أهم أسلحة البنلث المركزى الإقناع مع التهديد بسحب التسهيلات المدمية » 
وتعديل النسبة القانونية بين الاحتياطى النقدى «الودائع . وكانث مساعدته للبنوك 
التجارية فى شكل قروض بضيان الأوراق المالية أو بإعادة رهن أقطان العملاء : 
وكان النظام المصرق يغهم عدداً من الينوك العقارية 'لخدمة كبار الملاك ومتوسطيهم » 
أخحلت أهستها النسبية فى التراجع منذ أوائل القرن . إذ نقصت قروض البنكين 
الكبيرين من "١‏ مليون جنيه سنة 141١‏ إلى 6 ملايين سنة ه114 » وزادت بعد 
ذلك بغمان المبانى لفترة وجرزة . وكان إنشاء بنلث التسليف الزراعى سئة 1917١‏ 
برأسههال مختلط -يدفًا عامًا سد فراغما كيرا قْ الصرح المالى وأدى إلى هبوط أسعار 
الفائدة السوقية فى الريف . وأصبح إقراض المزارعين يم مباشرة بعد أن كان يم عن 
طريق تجار القطن الذين يحصلون على التمويل اللازم من البنوك . غير أن إقراض 
بنك التسليف للمالك أو بضمان المالك وليس للحائز مباشرة سمح 'باستمرار عحليات 
الربا فى شكل شراء امتصولات مقدمًا . ٠‏ 


الكو 

واتسمت البنوك التتجارية فى أعقاب. الحرب الثانية. بعدة سمات تشترك فيها مع 
نبظائرها فق الدول النامية -حديثة. التحرر من نير الاحتلال ٠»‏ منها حداثة عهد 
الحمهور باستتخدام الحسابات المصرفية وقلة نشاط البنوك وموسعيته » واستئثار عدد 
قليل منها بالنصيب الأكبر من الأعمال .المصرفية.» وأهمية العنصر: الأجنى. فى 
الإدارة . وكانت الوظيفة الرئيسية للبنوك هى تمويل القطن وتجارة الواردات. مم يجازف 
بالإقراض الصناعى سوى .بنلثك مصر الذى كان يقوم أيضًا بالمساهمة فى رؤوس 
أموال الشركات وحده » أو بالاشترالك مع رأس المال الأجننبى » فضلا عن موالاتها ١‏ 
بالقروض ولتسهيلات . وكان تمويل الصناعات .الصمغيرة يم عن طريى ائيَان 
الموردين وبائعى الآلات » فى حين تمول الشركات القابضة العالمية بعض الشركات 
الفرعية الصناعية التابعة لها على نطاق محدود -- وليس من شلك ق أن اقتصار البنوك 
التجارية على الاثمان التجارى دون الصنامى حد من فائدتها للبلادء وكات من ع أسيباب 
تباطق معدل النمو الصناعى . ولم يتغير الموقف بتاتسًا بعد إنشاء البناث الصناعى .قى 
أعقاب الحرب الثانية . 

وقبل الثورة لى تكن .هناك تقديرات موثوق بها للدخخل: القوبى » وقدره أحد الباحثين 
عن سنة 19145 بمباخغ 40٠‏ مليون جنيه » وهو يقارب الرقم الذى قدره مركز تموين 
الشرق الأوسط عن السنوات الأخيرة من الخرب العالمية الثانية » وكان .يتولد د 
١‏ من الدخل فى قطاح الزراعة . إذ تراواحت قيمة الإنتاج الزراعى الإجمالى 
أعقاب الحرب بين 7٠١‏ مليون جنيه و٠‏ مليونآ من الحنيهات » وهناك من 
القرائن ما يدل على تناقص الدخل عن كل نسمة فى فترة ما بين الحربين بسبب 
تكدس السكات ف الريف وهبوط إنتاجية الزراعة » وتحول معامل التيادل الخاريجى 
فى غير صالح مصر . 

وكانت العغالبية العظمى من سكان ارنف تعالى من ازدياد المديونية للتجار 
والمرايين . وحتى الثلاثيتيات لم يكن هناك سوق للمال تجذب المصريين .إلى 
الاستمار . وكانت القيمة الاسمية الدنيا للسهم عالية » ولى تصدر الشركات المصرية 
سندات على نطاق وأسع فيا خيلا سندات النصيب الى ذرجت البنوك .العقارية 
على إصدارها . ول تعرف مصر نظام أمناء الاستمار الذى يسهل على صغار 


ف 
الدخرين اقتناء الأوراق المالية . ول تككن عادة استعمال الحسابات المصرفية فى 
مبداد الالتزامات شائعة . ومع ذلك شهد النصف الأول من القرن العشرين تمو 
الودائع المصرفية و ودائع صندوق توفير البريد وموارد شركات التأمين : وكان الحزء 
الأكبر من الاستهار يستمد من مدخرات المنظمين والتجار وملاك الأراضى وأمرهم 
وأصدقائهم » ثم من إعادة استمار الأرباح . إذ لم تسهم البنوك التجارية فى تمويل 
الاستمار الصناعى متوسط الأجل بنصيب يذكر . ومن هنا كانت قلة تداول أوراق 
الشركات المساهمة وصعوية إصدار أسهم للاكتتاب العام . ويستدل على أهمية 
الأرباح غير الموزعة ى صرح التمويل من ارتفاع نسبة احتياطيات الشركات 
المساهمة وتخصصاتها إلى رأس المال » وتحويل الأرباح إلىالاحتياطيات فى الشركات 
الناجحة بنسب تفوق 'النسب المنصوص عليها فى النظام الأسامى ٠‏ وتحويل 
الاحتباطيات إلى أسهم مجانية يزاد بها رأس المال من آن لآخر » أو تستخدم فى 
سداد بعض القيمة غير المدفوعة من الأسهم المكتتب فيها . 

وعند ما ألخيت الامتيازات الأجنبية سنة "198 لم تكن هئاك ضرائب على 
الدخل فى مصر . وكان نصف إيراد الحكومة يستمد من الضرائب الجمركية » 
واقتصرت الضرائب المباشرة على ضريبة الأطيان وعوائد المبانى . وقد فرضت ضرائب 
الدتحل والأرباح سئة ١9#‏ ء وضريبة الأرباح الاستثنائية خلال الحرب . وق 
سنة 1447/1945 ناهز إيراد الدولة ١‏ ؟/[ من الدخخل القوبى 27 حسب التقديرات 
المعروفة . وكان جمود السياسة المالية يلجى؛ الحكومة إلى تكوين احتياطى من النقد 
الأجنى والأوزاق المالية سريعة التداول لمواجهة عجز الميزانية » زاد من 75 مليون 
جني إل( إلى لاه مليون © سنة ١448‏ نتيجة لفائض اليزانية وعدم تنفيذ 

زالمشروعات بسبب صعوبات استيراد الآلات وإهمال الاستمار الحديد . 

بقيث كلمة أخيرة عن نجارة مصر االخارجية قبل الثورة . وقد زادت الصادرات 
من 4 مليون جنيه قبل الحرب إلى 54 مليوت جنيه سنة 1455 وإلى ٠١7‏ ملابين 

» مليون جنيه من هرائب الدخل والملكية » و 58 مليون جنيه من الضرائب الحمركية‎ 7١ )١( 


و" مليون جنيه من «صسادر أخرى . 
(؟) منه 4م مليون جنيه ودائع مضرفية و 11 ملي -جنيه أ وراق مالية مصزية وأجنبية . 


ف 

جنيه سنة ١481‏ بسبب ارتفاع أسعار القطن خلأل الحرب الكورية » ثم هبطت 
إلى ١48‏ مليون جنيه ١41‏ إثر انهيار أسعار المواد الأولية . وزادت الواردات من 
م مليون جنيه إلى 747 مليونا فى نفس الفترة » بسبب ارتفاع.الأسعار العالمية 
وازدياد استيراد الحبوب:» والحاجة لتعويض اللهزون من سلع الاستهلاك وقطع 
الغيار والآلات ووسائل النقلء فضلا عن زيادة استيراد الذهب للاكتناز المُردى 
وغطاء الإصدار . وبرغم استمرار الاعماد عن القطن تتصدر رئيسبى لاعمالات 
الأجنبية نلمس بعد الحرب بدء أهمية صادرات الغزل (عشرةآ لاف طن فى سنة 
١‏ قيمتها /ا ملايين'من اللحنيهات ) والأرز ( ثلمائة ألف طن قيمتها ١4‏ 
مليون جنيه) . وكان الاقتصاد المصرى قبل ١487‏ يتأثر تأثراً كبيراً.,بتطورات 
الاقتصاد العالمى لأن صادرات القطن وحده كانت تمثل 1,8٠١‏ من مجموع 
الصادرات ( ويمثل الباق الأرز والبصل وقدراً قليلا” من المصنوعات والفوسفات 
والمنجنيز ) . وهبطت صادرات القطن من ٠ه‏ مليون جنيه فى المتوسط بين 1917٠0‏ 
و1475 إلى 45 مليونًا بين 19178 و1974 وإلى١٠‏ مليونا فى الفترة ١910٠‏ 
4 دون أن يتغير تمط استخدام الأراضى تغيراً ملحوظًا . وكان لهذه التقليات 
العنيفية آثار سيئة على الدخعل القوبى . وكانت مصر تواجه زيادة حصيلة الاسترليى 
ل للب لون نعل عن الأأصندة الرااكة + .ينا تان عنيا يرا ف هيزات 
المدفوعات مع منطقة الدولار وغيره من العملات الصعبة . وكانت ااتجارة الخارجية 
مستهل الثورة مركزة مع دول أوربا الغربية والولايات المتحدة » وكانت صادرات 
التقطن إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تمثل وحدها 1/٠٠‏ من مجموع الصادرات 
سنة 1846٠‏ 271461 مقابل هه/ ف السنة السابقة للحرب . 


١ (‏ ) ييا اقتصر نصيب الاتحاد السوفيى على ” ,/' من الواردات و ه ,/ من الصادرات . 


الباب الثاى 
السياسة الاقتصادية للثورة 


فعسلا /أؤل 
علاج اتتفاوت ف توزيع المروة 


«وضوع هذا الباب هو السياسة الاقتصادية لحكومة الثورة : ومدى توفيقها ى 
فى الاهدافة/ » والظروف المصادة البى واجهتها . وبحت على التوالى الإجراءعات 
لى الخلدت اليب اتخفيف الفوارق فق توزيع الروة . م تفصل مظاهر التدخل الحكوى 

فى تنظيم الحياة الاقتصادية ٠»‏ وأخيراً نشرح الحطوات البى اتتخذت لتوسيع قاعدة 
القطاع العام » والمراحل الى مر بها التخطيط اللحزتى واللغاولات المتعثرة اتطبيق 
التخطيط الشامل . ونود أن نكرر هنا ما قلناه فق المقدمة » من أن هدف هذا 
الكتاب ليس سرد إنجازات الثورة » إذ يجد القارئ بغيته من ذاث ق الدراسات 
المستفيضية المدعمة بالحداولالإاحصائية البى تلحق ببيان الميزافية العامةء وأذمانهدف 
إليه هو دراسة يحليلية » تبرز الانجاهات العامة للاقتصاد المصرى متك الترب 
العالمية الثانية » والدروس الى يمكن استسخلاصها من تجارب الماضى » للإفادة منها 
فى اجتناب مواقع الزلل فى المستقبل . 

بدا صدور التشريعات الاجماعية وقوانين العمل بعد انتقال مقاليد الحكر إلى 
أبدى المصريين » وحدثت الدفعة التعليمية الكبرى » والتوسع فى الخدمات الصحية » 
ف نطاق ما كانت تسمح به إيرادات الدولة . وقبل إلغاء الامتيازات الأأجنبية : 
تكن الحكومة تملاث التدخل عن طريق التشريع لتعديلتوزيع الثروة والدخل . 
وما إن ألغيت سنة /171؟ ١‏ » حبى فرضت التضرائب التصاعدية على الدخل من العمل 
والملكبة وعلى الميراث ٠‏ ععدلات منخفضة فى بادئ الأمر زيدت تباعمًا على 
الشرائح العالية . وفرضت ضرائب الأريا باح الاستثنائية خلال ادرب العالمية الثانية تم 
الضريبة العامة على الإيراد » وبذا لم يعد الصرح الضريبى يقنصر على الضرائب 
الجمركية والعقا رية . وقد أضعف من فاعلية التشريعات الخديدة قصور جهاز 
مصلحة الضرائب حداثة عهدها وعدم نمو الوعى الضريبى لدى المكلفين » ول تتخذ 

ان 


8 
قبل الثورة أية إجراءات جذرية لإعادة توزيع الأرض وهى المصدر الأول للمروة 7) 
برغم مناداة بعض المفكرين » من أمثال إبراهيم مدكور وسلامة موسى ومريت 
غالى وتحمد خطاب » بتطبيق الإصلاح الزراعى . 

ولقد سارت الحكومة منذ سنة ١461!‏ شوطاا بعيدا فى إزالة الفوارق بين الطيقات» 
وكانعملها ىهذا اغخال أمراً لازماً يسيق التنمية؛ إذ ثبت أن التكوص عن تحقيق 
العدالة الاجماعية ق دول أمريكا اللاتينية والباكستان من خم العقبات الى 
تعترض سبيل التنمية فيها . ومن م يعتبر الإصلاح الزراعى قى نظر الكتاب 
الرأسعاليين والاشسراكيين على محل سواء عثابة حجر الزاوية من السياسة الاقتصادية 
والاجماعية : وخاصة فى الدول الزراعية المكتظة بالسكان . طلما كان فالح الأرخ 
عرضة: للاستغلالل . وتطبيق الإصلاح الزراعى على أسس علمية يرفع إنتاجية 
الأرض ويقوى الخافز على العمل والاستمار . إذ يدرك المزارع أن مار عمله تعود 
إليه لا إلى صاحب الأرض الغائب ق المدينة أو إلى الدائن المرالى : وأن عار 
المشروعات العامة تعود إلى مجموعة كبير من الشعب ولا تستآثر بها فئات ممتازة 
منه. ويتطلب نحقيق ذلك ألا يعتبر الإصلاح الزراعى راع اتاعي) تحسه 6 بل 

نبجب أن يهدف إلى خدمة الملاك الحدد وز ويدهم بالخيرات والائّان والالات وغير 

ذلك من مزايا الإنتاج الكبير هع لجميع الوحدات الصغيرة المتناثرة ق وحدات 
اقتصادية . وسوف نبوب التدخل الحكوى لتحقيق عدالة التوزيع ق عهد الثورة 
حت الينود الثلائة الآنية : 


أولا ‏ زيادة الضرائب : 

ظ زيدت معدلات ضرائب كسب العمل «القيم المنقولة والأرباح التجارية 
والصناعية وضرائب اليركات ى فيرات متتااية منذ سئة ١9817‏ » إلى مستويات 
لاتقل.» فى الشرائح العالية » عن المستوبات السائدة ى أوربا؟؟ . وزيد سعر 

١(‏ ) صدر تشريم خلال كساد الثلاثيئيات مخفض إجار الأراضى الزراعية وأقساط الديون العقارية 
وفوائدها . وقامت الحكوية بمحاولات فاشلة خلال الحرب العلمية الثانية لفرض امد الأدنى للأجر الزراعى 


تخمسة قروش يوميا وضعف ذلك للعامل الصتاعى . 
(* ) تصل ضريبة الدخل ف المملكة المتحدة إلى :/5٠‏ عل الدخل التى جاوز 5٠٠٠٠‏ جنيه . 


ام 
الضريبة العامة تباعا إلى©4 /على الدنخل الذى يجاوز 60,6٠٠‏ جنيه . وفرضت 
ضرائب تصاعدية جديدة على مجموع التركات قبل محدبد أنصية الورثة واقتضاء 
الضريبة عليها وذلك بعد الحمسة آلاف جنيه الأول . وتدرج سعر هذه الضريبة 
من خ/ غلى الحسسة آلاف جنيه الثانية إلى 14٠‏ / على ما زاد عن 6دءء9١07)‏ 
جنية . وقد زادت حصيلة الضرائب « المباشرة » من 8٠ر7‏ مليون جنيه فى السنة 
المالية "1918 145٠‏ إلى 7١‏ مليون جنيه سنة 1945-1914 ؛ وإلى 56 مليونا 
قْ مشروع اليزانية لسنة ه1955-1945 المالية » مقابله؟7 مليون جنيه الغضرائب 
الحمركية” :وضرائب الإنتاج فى النة الأخيرة ؛ وكان المنتظر أن يؤدى ارتفاع 
مستوى الحبرة الضريبية والوعى العام إلى زيادة نصيب الدولة ى الدخل القوى . 
ويرجع بعض هذه الزيادة إلى هبوط قيمة النقود » وإلى إحكام الرقابة و##صيل 
المتأخرات على الشركات بعد تأميمها ء فضلا عن زيادة الدخل القَوى النقدى 
ومعدلاات الضرائب . وبعد؟46١‏ زادت حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب 
على الدخان وضريبة الملاهى الى يقع ادزء الأكبر من عبئها على #دودى الدخل . 
ا زيدت رسوم الاستيراد والإنتاج على الكماليات . ولس من الواضح ما إذا كان 
الصرح الضريبى سيستمر على وضعه الحالى بعد فترة الانتقال أم فيسادر الدول 
الاشراكية فى الاعهاد على ضرائب المشريات ف توجيه الطالب ٠.‏ وضرائب كسب 
العمل لتخئيف فروق الدخل بين مختلف فئات العاملين . ومهما يكن من ثبىء فإن 
الإصلاح الزراعى والتأميم خنفضاً من أهمية الدور التقليدى للضرائب التصاعدية 
إذ ثم علاج الآنماوت البغيض ف التوزيع علاجمًا مباشراً . 


ثانياً التوسع ف الحدمات الاجماعية : 
امتدت الخدمات الاجماعية ق عهد الثورة إلى فئات جديدة من السكان »فزاد 
دخلهم الحقيى مباشرة وبطريق غير مباشر » أى بزيادة قدرتهم على الكسب . 
كنا زادت المزايا البى تمنحها التشريعات الاجماعية القائمة وصدرت تشر يعات جديدة. 
١(‏ ) تبلغ ضريبة التركات ف المملكة المتحدة الثلث إذا كانت التركة لاتجاوز ماثة ألف جنيه» 
والثلثين إذا كانت نجاو ز المليون جنيه . 


م 
ومن ذلك التوسع فى التأمينات الاجماعية والتأمين ضد البطالة » وتعميم مجانية التعايم 
فق كافة مراحله هما حقق قدراً كبيراً من المساواة ى الفرص » والتوسع ى العلاج 
الطى للعاملين وخفض أسعار الأدوية » وفرض الحد الأدنى للأجور فى الصناعة 
والزراعة عند قدر يفوق المستوى السائد قبلا » وزيادة المكاقات والمزايا التبعية للأجور 
ف القطاع العام » وتحويل العمال الموسميين إلى عمال داتئمين » وزيادة المعاشات » 
وأعمادات خفض تكاليف المعيشة » وكل ذلك تطبيق لما جاء فى الميثاق عن ضرورة 
نشر الرّعاية الصحية باعتبارها « حقنًا مكفولا غير مشروط بثمن » » وعن -ق كل 
مواطن ق ١‏ العلم بقدر ما يتحمل استعداده ومواهبه ”22 و « فى عمل يتناسب مع 
كفايته واستعداده » فى ظل « حد أدلى للأجور يكفله القانون وحد أعلى الدخول 


تتكفل به الضرائب » . 


ومن المزايا البى استحدثت بعد سنة 145٠١‏ تخصيص 356 / من الأرباح القابلة 
للتوزيع - أو رقم جزاق محدده الجمعية العامة حيث لا تتحقق أية أرباح ‏ 
للعاملين فى شركات القطاع العام وا مؤسسات : بحد أقصى قدره خمسون جنيهمًا لاعامل » 
وتوزيع منحة سنوية تعادل أجر ١6‏ يوسا للعاءاين فى الحكومة واطيئات العامة» 
واقتصر الأمر ف التطبيق على توزيع /54٠‏ فقط من المبااغ المعتمدة اعاماين فى 
الشركات ؛: وهو ما يعادل التو زع النقدى ؛ وتقرر ا-تجاز القددر اله ص اعخدمات 
المركزية واغلية » قى ساب محمد لدى البئلك المركزى . والآثر الاقتصادى هذه 
الإجراءات الى اتخذت خلال فيرة قصيرة هو زيادة الدخل النقدى للعاملين ى 
الصناعة والتجارة وجنيبهم العوز حين المرض «التقاعد والبطالة . وليس من شاث قى 
أننا نصبو جميعمًا إلى رفع مستوى معيشة الطبقات الكادحة وتطبيق أحدث التشريعات 
الاجماعية » إلا أنه يجب أن تتناسب الزيادة فى دخلها الحقببى مع معدلات زيادة 
الإنتاج » وألا يزيد الاستهلاك بحال من الأأحوال عن يعض الزيادة فى الدخل القوى 
الحقيى وإلا ضاعت الامال فى التننية .. وألا تمنح جزافا بندب واحدة » بل 
تدر ج حسب الحهود والكفاءة والإيجاز . ولاشاث فى أن زيادة الأجور وما قى 


١(‏ ) ويتعارض ذلك فى نظر بعض المفكرين مع قبول آ لاف الطلاب فى الخامعات دون أن تؤملهب 
مواههم للاستفادة من التعليم الخامعى أو الصمود له . 


م 
حكمها والتوسع ق العمالة كانت من أسباب الزيادة غير المسبوقة فى الاستهلاك 
البى استرعت الانتياه فى المراحل النهائية للخطة االحمسية الأولى » كنا أنها كانت من 
أسباب رفع أسعار السلع غير المسعرة بنسب عالية » وامتداد الارتفاع إلى أسعار 
التجزئة للسلع الضرورية . 


ثالثاً - الإصلاح الزراعى والتأميم : 

ورغم أهمية العاملين السابقين فى المدى البعيد . كان العامل الرئيسى فى 
تخفيف التفاوت فى التوزيع هو الإصلاح الزراعى وثقل ملكية مصادر البروة 
الرئيسية إلى الققطاع العام » بعد أن كانت تركز فى فئة قليلة لاتتجاوز عشرة لاف 
شخص . ويدخل ق عداد التشريعات الأول قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر 
تُعلوج سوء توزيع الأراضى إذكان هناك سنة ١4817‏ ألا مالك يملكون ؟,١مليون‏ قدان 
عتوسط ٠‏ 5ه فدان الكل » يرما كان هناك مليونامالاث يملكون 68٠٠٠٠٠١‏ فدان بمتوسط 
يقل عن ؟ فدان لكل . ومنذ سنة ١421“‏ وزع عن المنتفعين نحو 6٠١,٠٠٠‏ فدان 
من الأراضى الستولى عليها وأملاك أسرة محمد على ومن أراضى الأوقاف والأجاتب . 
وكانت النية متجهة فى بادئ الأمر إلى تحميل الملاك الذين آلت إليهم أراضى 
الإصلاح 52 يعادل سبعين مرة مدل الضريبة » و عثل التعويفمات البى تقررت للملاك 
السابقين . مضافًا إليهاه ١‏ / مقابل التكاليف الإدارية . وكان المقرر أيضًا أن يكون 
السداد على أقساط خلال ثلاثين سنة من تاريخ التمليك » بفائدة 8/ + غير أنه 
بعد تحديد ماثة فدان كحد أقصى للملكية العقارية وإلغاء سندات الإصلاح الزراعى 
أعنى الملاك الحدد من ثلاثة أرباع الثمن والفوائد . مع احتساب ما دفعوه تسداد 
الربع الباق من من الأرض وملحقاتها . وقد أدى وقف تجار الريف عن مباشرة 
نشاطهم إلى القضاء على قدر كبير من مديونية المزارعين الصغار لهم . ”) 

وفضلا عن نزع ملكية ما يناهز مليون فدان » بما فى ذلك الأراضى البور , 
نقلي قانون الإصلاح الزراعى العلاقة بين امالك والمستأجر ووضع حداً أقصى الإايجار 





١(‏ ) وعت بلأراضى المستول عليها فى ملكيات تتراوح بين فدان و ثلاثة أفدثة كما سمح القائون ببيع 


4 
ف “:حدود سبعة أمثال الضريبة » كما أضى الاستقرار على عقود الإيجار » فضلاً 
عن محديد الحد الآدنى لمدة العقد . وآلت إلى الدولة ملكية أراضى وعقارات من 
تناولتهم إجراءات الحراسة مع تعويضهم بسندات حكومية بمحد أقصى ٠6٠.هل"م‏ 
جنيه 7؟ ع وتئاول التأم. يم أراضى الأجانب وم تعويص من غادروا البلاد بمقتضى 
اتفاقيات لكوت ال معنية . ويدخل قُّ عداد الإجراءات التنظيمية الطامة قواين 
لايم 0-0 الى حوات أسهم الشركات المساهمة الكبرى إلى سندات بفائدة 
وأيلولة سندات من فرضت عليهم الحراسة إلى الدولة فها زاد على التعويض 
' المقرر » وتعويض من تناولتهم قوانين التأميم بحد أقصى جنيه من السندات 
١‏ مية ٠‏ ومن الإجراءات الأخرى فرض حد أقصى الدخل من بعض المصادر 5 
وتخفيض مرتبات الشرائح العليا ى لانحة العاملين بالشركات والمؤسسات العامة . 
وتخفيض عدد الخركاه الى ى صرح للفرد أن يكون عضواً فى ماس إدارتها إلى 
ا م إلى شركتين وأخيراً إلى شركة واحدة ؛ ونحديك اليازة !١‏ أزراعية 
06 يعدم جواز الوكالة فى إدارة الأراضى ١‏ إزراعية فما يزيد على ٠ه‏ قدانا 
وفرض سيل" أقصى 6٠٠٠ ١‏ جنيه ) للمرتيات وها قى حكمها ق الشركات” المساهمة 
وتحفيص يدل التمثيل وإلغاء الإعتماء من ضر يبة الركات الذى كان يتمتع يه 
حملة القرض الوطبى ٠‏ وخفض إمجار المساكن المستجدة بعد سنة 141414 بنسب 
تراوح بين ١8‏ و٠"‏ فى المائة فضلا عن انتقال ملكية العمارات المهلوكة لمن 
تذاواتتهم الحراسة إلى شركات التأمين . 


وبعد هذه التشريعات أ أ صبح القطاع الفيدى المنظم محدود النطاق» ولا يتصور 
2 يدر أر ياحا طائلة عن المشتغلين به أو على حدلة اله بم المنقوأة تنتقدى من 
الفائض القبوبى القابل للاستهار المنتيج كنا أصبح الإثرا. ع من د الأراضى 5 
حدود الملكية القصوى » أمرأ مستحيلا . وأدى تقلص ثروة كيار الملاك وأرياب 
الأعمال فق القطاع الخاص النظم إلى تضاؤل دخل أصحاب المهن الخرة . وقد أدت 
هذه التشريعات جميعنًا إلى خفض الفوارق الشاسعة فى توزيع الثروة والدخل الى 


القروض ف الشركات التلطة 0 غرار ماحدث فى اليايات ىُّ 00 خر القرن الماغى . 


١ 


كانت سبة عار ق جبين مص 7 . وليس من شاك فى نحسن المركز النسبى لعمال 
الصناعة إثر التوسع ف التصنيع وا وازدياد دخل ملاك الأراضى الحدد والمستأجرين . 
ومن جهة أخرى ليس من شاك ىُْ اعنتقاء ممظم الاروات العقارية الضءخمة وتلل 
المثلة ق أوراق مالية وتخفيض دخل أصحاب السندات عقدار الفرق بين الأرباح 
الى كانوا محصلون عليها قبلا وبين سعر الفائدة المنخفض على الحد الأقصى 
للملكية ؛ فضلا عن إحكام جبابة الضرائب . ولم تصب التشريعات المدخرات الى 
اتخذت شكل مقتنيات فنية أو جوهرات والى كانت تتمثل فى ودائع أو سندات 
حكومية أو بوالص تأمين خلا من وضعوا تحت الحراسة : وأصابت التشريعات 
وما تلاها من هبوط أسعار الأوراق لمالية كبار المساهمين وصغارهم على 
حد سواء وخاصة من تحولوا مند الحرب الأولى إلى الاستمار فى القَيم الممقولة » ولو 
أنه اتخذت بعد ذلك عدة إجراءات للتخغيف من وقع تللك التشريعات على 
محدودى الدخل » وعلى المدينين يضمان أوراق مالية . ولقد كان من المستطاع 
تجنب بعض المفارقات البى حدثت لو فرضت ضريبة رأسمالية غير متكررة على 
كافة أنواع الثروة حسما اقترح فى المؤتمر الوطى للقوى الشعبية ٠‏ واو أنه تعترض 
مثل هذه الضريبة صعوبات إدارية بالغة . 


ول تؤد هذه الإإجرا اءات جميعما درغم شموها إلى القضاء على الفقر + مم يكن 
يتصور أن يتحقق ذلك فى فترة وجيزة . فلا يزال الحد الآدنى للأجور فى شركات 
القطاع العام//ا جنيهمًا سنويًا رغم انخفاض القيمة الحقيقرة لانقود إلى ثلث ما كانت 
عليه قبل الحرب . ولايزال الحد الأدنى الم.تهدف للأجور اليومية فى الزراعة ١قرشا‏ 
والحد الأدنى للأجر الشامل لعمال الصناعة البالغين ١5‏ قرش . وبرغم تحسن 
الأحوال المعيشية لعمال الصناعة وصغار ملاك الأراضى لم يطرأ على الإسكان الشعبى 
والرينى حسن يذكر . وليس من شلث فى أن زيادة الاستمار مع خفض الفوارق 
بين الطبقات كانت توؤدى إلى رفع مستوى معيشة الكبرة بدرجة أكبر اولا الزيادة 
غير المسبوقة فى السكان وضغطهم غلى موازد البروة ال#دودة . فةّد زاد سكان مصر 


)١ (‏ لاتزيد المساحة المملوكة لأفراد تزيد ملكيهم على ٠٠١‏ فدان (1455) عن 5./ من الرقعة 
الزراعية . . 


3 
خلال الفترة 19819 1156 بنحو أعانية ملايين نسمة » أى بمقدار الثاث تقريبا ‏ 
وتظهرنا الإحصاءات على تطور دخل الأسرة الريفية فى السنودت الأخيرة . فى 
منتصضفك سنة ١458‏ مثلا كان يعيش خارج المناطق الحضصرية 77 مليون نسمة 
( نحو 4 ملايين أسرة ) بِيمها قدر الدخل المواد من الزراعة بنحو 47١‏ مليون جنيه » 
أى عتوسط مائة جنيه للأسرة تقريبا . ونظراً اتفاوت الماكية الزراعية » مع غابة 
الملكيات الى تقل عن فدان » والعمال الزراعيين الذين لم تتح طم فرصة ة التملاك » 
يمكن القول بأن نص أسر الريف تقرييمًا يعيش على دخل سنوى يعراوح حول ه/ا 
جني 2 » وهو دنخل لا يزيد كثيراً عن دخخل العامل الزراعى الذى يعمل »عظم 
الوقت . نخلص من ذلك إلى أن أثر الإصلاح الزراعى ف التوزيعلم يكن بالقدر 
المتوقع » نظراً لقلة الأراضى الموزعة والممتصاحة ٠‏ وازدياد سكان اريف ولت<ول 
معامل التبادل الخارجى لغير صالح مصر خلال السنوات العشر الأخيرة . فقد 
هبطت أسعار القطن مقومة بالمدولار فى أوائل سسنة14517 إلى كو 5١‏ / مما كانت 
عليه عند قيام الثورة » ضادى ذلك ارتفاع أسعار الواردات من الالات والمعدات 
والمصنوعات . أضف إلى ذللك ازدياد الإنفاق على التسلييح والصناعات الح بية لمواجهة 
خطر إسرائيل وحلفائها. وقدذكر رئيس الحمهورية مؤخراً أنهذا الإنفاق يبلج 
ثى مليون جنيه. سنويًا » أو ما يناهز ثانى الاستهار السترى المقدر ف اللنطة 

الأول . 

بقيت كلمة أخيرة عن النتائج الاقتصادية الممرتبة على التشريعات الحديدة 
وأهمها زيادة نصيب الحكومة فى -حقوق التملاث والقضاء على دق 7 راد فى اراد 
مصادر الإنتاج » وتحول الحزء الأكبر من دخل كبار ملاك الأراضى إلى صغارهم 
وإلى المستأجرين دون أن تشترك الحكومة فى ذا بنصيب . ويعرتب على كل أوائلك 
أن تقل قدرة الأفراد على الإدخار بانتفاء الدشخول الكيرة الى يزيد الميل الحدى 
للادخار لدى أصحابها » مع زيادة دل صفغار الناس ممن يرتفع لديهم الميل 
الحدى للاستهلاك : والنتيجة المنطقية اذلاك هى ضرورة زيادة الإدخار التماعى 
والادخار الحكوبى وخاصة فى قطاع الأعمال المنضظم . ولاشلك أن التخفضيات 


١ (‏ ) تصل هذه النسبة فى الحند إلى ١‏ /: من عدد الآسر . 


4 
المتعاقية أ أجور المساكن وإحكام تنفيذها » ورفع سطوة الملاك عن المستأجرين » 
والشعور اسائد الذى خخلقنه الدعاية ضد ملكية اليروة العقارية» كل ذلاتك يضعف 
الحوافز على الاستهار ف المبانى الحديدة وق صيانة المبانى القائمة : وينةل إلى عاتق 
السلطات المركزية واغاية عبء الإسكان فالمدن والريف وتعويض الاستهلاك . 
وعلى الرغم من منطق الحوادث تواصل أجهزة الإعلام والدعاية جهودها لزيادة 
الادخار الفردى » وترفع الحكومة أسعار الفائدة السوقية الحذب المدخخرات ٠‏ بيه 
انعقد الرأى بين الاقتصاديين منذ كينز على أن حجم الإدخار ينفعل بالأحداث 
الاقتصادية ألا وهى تغير الدخخل والإنفاق والعمالة والاستمار » ولا يتأثر تأثراً «لحوظًا 
فى الأجل القصير بتغير سعر الفائدة السسوقية . والدليل على ذلك أن ودائع صناديق 
ر توفير البريد لم تزد زيادة محسوسة برغم رفع أسعا ر الفائدة منذ الحرس الأخيرة من 
١‏ إلى" وقد أدى رفع فائدة الودائع الثابتة لدى البنوك إلى تحول جانب كبير من 
الحسابات الخارية الكبيرة وجلها تشركات القطاع العام إلى ودائع لأجل دون زيادة 
تذكر ق المدخرات الحديدة . ولا مانع من الدعاية طالما يدرك المسئولون مدى 
جدواها وضرورة الاعماد على الإدخار الجماعى وادخخار القطاع العام والحكومة لتمويل 
التنمية فضلا عن ضرورة حصول الدولة على بعض الفائضص الاقتصادى ق 
الريف 0ك 


١(‏ ) تحصل الحكوية على 7/50 من القيمة التقديرية للأراضى الموزعة على المنتفعين من الإصلاح 
الزراعى . 


لفُصراامك) فق 


كان التدخل الحكوبى فق الحاة الاقتصادية على مر العصور أوسع نطاقًا قى 
مصر منه فى الدول المماثلة ها فى «راحل النمو . وذلك أمر طبيعى فى بلاد تعتمد 
على الرى » حيث تتطلب الزراعة تعاونًا وثيق] بين الأذراد وتدخلا من الحكام : 
بعكس الحال فى البلاد الى تعتمد على الأمطار . ويعد قرون من الإهمال الشامل 
لوارد البر وة خلال الحكم العمانى توات الحكومة » و-غمنة من رجال الأعمال الأجانب 
خلال القرن الإتاسع عشر عبء ( التجديد فى الاقتصاد المصرى » : ق مرحلة 
الإعداد للتنمية الى وصفها الدكتور حسين خلاف بإسهاب وتعمق فى دراسته 
الرائدة 9 . ويد التدخل الكبير على عهد محمد على . م قامت الحكومات 
المتعاقبة بإنشاء مشروعات الرى والصرف والمواصلات إلى جانب التوسع فى وظائفها 
التقليدية . واتقد تناقص التدخل الحكوى فى مصر كثيراً بعد سنة 181/8 عما كان 
عليه فى النصض الأول من القرن : وترك للقطاع الخاص الجنى تزويد المدن 
بالمناقم العامة ووسائل النقل ء» كنا تولت الشركات الأجنبية التجارة الخارجية 
والصناعات الزراعية واستصلاح الأرض وعمليات الائهان التجارى والعقارى والتأءين . 
وازداد تدخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية بعد اهرب العالمية الأول . إذ 
ساعدت الصناعة الناشئة بالحماية اللحمركية بعد سئة 9191 مما خفض بعض 
مخاطر الاستمار » وتدخلت محذر لتفضيل المصنوعات المصرية فى المناقصات 
الحكومية والشراء المباشر . وحماءة الطبقات العاماة الضعيفة كاانساء والأطفال » 
ولتحسين ظروف الوقاية من الإصابات والأمراض ف المصانع والمناجم » إلا أن 
تلك التشريعات لم تحقق أهدافها نظراً لضععف النققابات وعظم تفرذ أرباب الأعمال 
0 449 العبديد فى الاقتصاد الصري الطفيع : مطبوعات الممعية المصرية الدراسات التاريخية . 
(؟) ف سنة ١56٠‏ خفضت الرسوم القيمية على المراجل والغلايات والمولدات والمواد الاولية إلى 


النصف . 
اق 


م 5: 

وعدم الرضا عن عمابهم 2 حالات الإفلاس والتوقف عن الدفع فى المنشآات 
الصغيرة العائلية فضللا عن ضعف أجهزة الرقابة والتفتيش . و بالمالى قامت الدولة 
باستكمال الثغرات فق التشريع المدتى والتجارى وق أجهزة الاثمان » مع تزويد. 
تلك الأجهزة بالأموال بالاشتراك مع رأس المال الخاص . واهتحت الحكومة بلاراسة 
مشا كل الصناعة والتعليم الفنى . ويإيفاد البعثات الإنتاجية إلى الخارج . ':وكان 
البعوثون هر المعين الذى غدى شركات القطاع العام بالمديرين والخبراء. وعلى أثر 
التوسع الصناعى : اختص أحد وكلاء وزارة التجارة بالإشراف على «.صلحة الصناعة 
الى حولت بعد ذلك إلى وزارة مستقاة . وعم ذال يحدث انطلاق صناعى يذكر 
بعد الحرب العالمية الثانية ثم يزد عدد المصانع الى تشغل خمسة عمال أو أكير » 
فى مقياس التصنيع الحقيى .ا عن ٠١١٠٠‏ مصنع سنة ١4617‏ يشتغل بها زهاء 
موود وجا عامل » وهو رتم صثيل تسبيا إلى اسدتباجات اللاد 1 


وأنشأت الحكومة فى قيرة مابين الخربين عدداً من المزارع التلموذجية ع 
وأشرفت على البحوث العلمية لتتحسينالمحاصيل واستنباط أنواع جديدة » وتعميمها. 
'ودرجت منذ الثلاثينيات على محديد الحيازة الى تزرع بمختلف المحاصيل » يقصد. 
تحقيق توازن أفضل بين الطلب على القطن والعرض منه » واتأمين حاجة البلاد من 
الحروب » وتطورت تللك السياسة إلى تقيرد المساحة المزروعة قطنا والتدخخل المباشر 
للشراء ى بورصى العقود والبضاعة الحاضرة يقصد رفع سعر التصدير وحماية 
المتتجين برغم أن التجارب أثيتت عدم جدوئ ذاث فى الأمد الطويل . وكان 
إنشاء بلك التسليف الزراعى ذا أثر فعالك ى تخفيض أسعار الفائدة ى الريف : 
وتباعاً زاد إشرافه على توزيع البذور والسماد والمبيدات الخشرية . وق فيرة مابين 
الحربين ثم بناء جبل الأولياء وإعادة بناء القناطر الديرية و#خطات الصرف 


الكرى 1 الدلتا . 


وكان من مظاهر تدخل الحكومة فى التجارة تنظيم أسواق القطن وعراقبة 
مايعتورها من اضطراب خلال فئرات الكساد والحروب : ومن امراف عند اشتداد 
وطأة المضاربة » وكانت الحكومة تضطر أحيانا إلى وقف التعامل فى البورصات 
وفرض حدود دنيا أو قصوى للأسعار . وق مستهل الحرب العالمية اثانية عطلت. 


45 
بووصة العقود وظلت معطلة حبى سئة 1954/8 ء حين أعيد فتحها لفيرة وجيزة . 
وعطلت مرة أخرى سنة 1١9481‏ حين تدخخلت الحكومة لشراء الغ#صول مباشرة . 
وق سنة ١408‏ أعيد فتح البورصة بعد سد ماكان ى تشريعها من ثغرات ع 
وعطلت. بورصة العقود نهائيسا سنة 1451 عند ماتبين عدم جدوى استمرارها فى ضوء 
الظروف المتغيرة » وخاصة مع تعذر إجراء عمليات المراجحة ( الاربتراج ) 
مع البورصات الأجنبية ودخول الميئات الحكومية الكبيرة وخاصة فى دول الكتاة 
الشرقية . وبعد زهاء قرن من -حرية التجارة انتقلت عملية تمويل القطن وتسويقه 
إلى القطاع العام وعطلت بورصة البتباعة الحاضرة سنة 1457 . وبالمئل شهدت 
بورصات الأوراق درجات متفاوتة من التدخل الحكوبى لتحديد التقلبات » 
مع فرض حدود دنيا أوقصوى للأسعار. 

واتسع نطاق التدشحل الدكوبى منذ الحرب العالمية الثانية » وفرضت الرقابة 
على النقد وامتدت تباعا إلى العمليات الخارية والرأسهالية على -حد سواء ؛ واستتبع 
ذلك تحديد العملات الأجنبية الى تقل سداداً لأثمان الصادرات والخدمات » 
وتعديل قائمة العملات المقبولة بين حين' وآنخر تبعا لما يعتور عملات المناطق 
النتقدية من نحسن أو تدهور . وقبيل الثورة أدخل نظام تعدد أسعار الصرف ٠‏ 
وكانت الحكومة تغير العلاوة الددة فوق سعر التعادل الرسمى بقصد تشجيع بعض 
الصادرات » وتقييد الاستيراد بوجه عام » أو الاستيراد من مناطق نقدية لا تتوافر 
عملاتها للبلاد بالقدر الكافى . وأحيانا كانت الحكومة تقيد تصدير بعض التاصلات 
الزراعية والمصنوعات خشية أن يؤدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى حرمان السوق اللية 
منهاء وععدت الحكومة عند تراكم ازون إلى مقايضة القطن بالحبوب والسهاد: 
ومن ذللث الصفقة البى عقدت مع الانحاد السؤفيبى سنة 1١961‏ أقايضة ١8٠٠٠١‏ 
طن من القطن مقابل 757٠٠0٠‏ طن من القمح و٠6٠4١‏ طن من الذرة » هنا 
كانت تعقد مزايدات لبيع الأقطان « بالعملات الصعبة » بأسعار تقل عن الأسعار 
السائدة بالحنيه المصرى . 

وحاولت الحكومات المتعاقبة دون جدوى ا حد من ارتفاع نفقات المعيشة إبان 
الحروب وق أعقابها » نظراً لتضخم وسائل الدفع إلى درجة لا يجدى معها تقييد 


7و5 
الاستهلاك . وكان نظام البطاقات معيبًا عدد لصويب الفرد من السلع الضرورية 


تبعسا حظة من اليراء والنفوذ . وصدرت قوانين أتحديد أرباح المنتجين والمستويف: 17 
وتسعير السلع حجري + إلا أن انها كان عديدا سبى غدك لجينة ازقابة 
وتباين أنغماط الاستهلاك ومع ذلاك أصابت الحكومة بعض النجاح فق تشست أسعار 
عدد من سلع الاستهلاك الشعبى ٠»‏ وذاث بالغاء الضرائب على الواردات منها 
وباستخدام الأرباح المستمدة من عمليات التصدير الحكرمية فى استيراد الدروب 
وبيعها بالأسعار العالمية . كنا قبلت شركات البعرول رفع أسعار الينزين واستتخدام 
الدخل الإضاق فى تخفيض أسعار الكيروسين ٠١‏ وهو الوقود الشعبى » حبى لا :تأثر 
بتخفيض قيمة العملة بعد سنة ١149‏ . ويرجع منشأ اعهادات خفض تكاليف 
المعيشة إلى الحرب العالمية الثانية عند ما ارتفعت أسعار الحملة بنسب متزايدة وصلت 
إلى /اا/ق ذروة الت ضسخم سنة “1447 . وزادت تلات الاعّادات من مليرنى جنيه 
سنةه 194 إلى ١"‏ مليونجنيه سنة1144 وإلى»ه مليونًا فى الوقت الحاضر. وهى 
تمثل عبتا كبيراً على الميزانية لصالح سكان المدن بغض النظر عن مدى المقدرة 
عن الل 
وعة مظاهر أخرى للتدخل منذ انتقال مقاليد الحكم إلى المصريين » منها فرض 
الرقابة على البنوك عن طريق البناث الأهلى بعد تمصيره ودعم سيطرة الدولة عايه برغم 
أنها ' نحاول اتباع سياسة نقدية إمجابية : والإشراف على شركات التأهين عن 
طريق مصاحة التأمين » وشجعت الحكومات المتعاقبة زيادة نسبة رأس المال المصرى 
فى الشركات ٠‏ وساعد على ذلك استخدام الأرصدة الاسترلينية بعد اآربين 
العالمرتين ق شراء بعض ما كان متداولا من الأوراق المصرية فى البورصات اللخارجية» 
ومن أمثلة ذللك زيادة نسية زأس المال المصرى ف البنك الأهلى من 4٠‏ / سنة"96١‏ 
إلى /8٠١‏ سنة 195٠‏ » وزيادتها ق البنوك العقارية وشركات المنافع العامة والشركات 
التجارية والصناعي ة الكبرى زيادة ملحوظة 2 . وشيجعت الحكومة بنلث مصرء رائد 
)١(‏ على أساس نسبة مثوية .ن ثُمن التكلفة ( سيف ) توزع بين المستورد وتاجر الحملة وتاجر 
- ( قدر كروتشل أنه بين 15٠‏ و 194 زادت نسية سندات القروض العامة المملوكة كى مصر 
من /١١‏ إى 1٠‏ / ونسبة أسهم الشركات المساهمة من 17/ إلى ”4 / ونسبة سئدات الشركات من 4/ إل 


. 00 


4 
الرأسمالية الوطنية عند إنشائه » وعند ما اعيرضت سبيله بعض الصعاب الطارئة 
سنة 191 . واستمر التمصير فى الشركات المساهمة بصدور تشريع ينص على أن 
يكون 1/ .من الموظفين و /4٠‏ من العمال من المصريين + على أن يتقاضواه”./ 
على الأقل من مجموع المرتبات و /6٠‏ من مجموع الأجور . واستمر التدخل على 
نطاق متزايد ف الفيرة 1981 ب 19475٠‏ » وكان هدفه فى بادئ الآمر. علاج 
. الركود وإصلاح ميزان المدفوعات وسد العجز الكبير فى الميزانية الذى واجه حكوءة 
الثورة . وقامت الحكومة بشراء القطن وتمويله وتحديد الأسعار يقصد التوفيق بين 
صوالح المنتجيين واعتبارات التصدير . وكان السعر الى يزيد فى سنوات الكساد 
على السعر العالمى : يها استهدف التدخل فق سنوات الرواج حصول الخرزانة على 
إبراد يعوض خسائر الدعم : عن طريق فرض ضرائب الصادر عند ارتفاع دخول 
المنتتجين ارتفاعًا مفاجئ) بسيب ازدياد الطلب العالمى أو تدف رضي العملة . وواصلمت 
وذارة الزراعة جهودها : بمعاونة امس الدائم لتنمية الإنتاج » لتحسين المصصولات : 
وقامست بتجر بة رائدة ى محافظة المنيا لمنع تدهور القطن الأشمرى » ونجحت فى نشر 
زراعة القطن المنوق ذى الغلة الوفيرة على -حساب الكرناث الذى تدهور نوعه وتناقص 
إفتاجه سحبى اخختى تماماسنة 19154 . وتضاعفت جهود الحكومة لدعم بئات التسليف 
الزراعى . وإنشاء التعاونيات ود عمها ٠‏ ككنظمات ديموقراطية قادرة على التعوف 
على مشا كل الفلاحين وعلى استكشاف حاولا » : وأو أن الطريق إلى هذا الهدف 
السابى ملى بالصعوبات » إذ يتوقف مجاح التعاون على ارتفاع مستوى الوعى : وعلى 
بذل جهود مضنية من قبل المشرفين عليه . ويتصل بذاك أيضا عل -حد قول الميثاق 
٠‏ خفض الخحلقة الى لا داعى لما من الوسطاء 6 . و بعد تعمرم التسويق التعاوى 
اختى تجار الداخل الدين طالما أوقعوا الاضطراب فق سوق القطن دون أن يؤدوا وظيفة 
اقتصادية ذات بال . 


وقد حدث تغير كبير ق ملكية الأرض وحيازتها إثّر صدور قانود الإصلاح 
الزراعى سنه ١1487‏ . ولا داعى هنا للإسهاب 1 وصف تطوراته وتعديلاته 
المتعاقبة » فقد وفاها المهندس سيد مرعى حقها من البحث 27 ع كا أشرنا إليها 


1 ىق كتابه م الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى مصر»ه : 
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بإيجاز فى الفصل الماضى » ولاتوجد ف الوقت الخاضر أية قيود على اقتناء الأراضى 
فى حدود المائة الهدان المصرح بها للأسرة » ولو أن الميثاق يشير إلى أن حكمة المشرع: 
تقضى ١‏ ببيع الأراضى الزائدة عن هذا الحد بثمن نقدى إلى اللهمعيات التعاونية 
الإصلاح الزراعى أو للغير 0 على اقتناء الأراضى كثيراً نظراً لضعف 
القدرة الشرائية لدى الطبقة الى كانت تعتير ملكية الأرض أسحرر ٠‏ ن أنواع الاستمار 
قضاة" عن كونها دليل الحاه واأعرة 4 وللكستقاد السائد بأن سد ككومة الثورة يه تنظر 
بعين الرضا إلى تملك الأرض لغير من يفلحها . 


وقد تحقق القضاء على الإقطاع كملطة سياسية وكقوة موجهة » وهو الحدف 
الذى حظى بأواوية عالية فى السياسة الاقتصادية والاجماعية للعهد الحديد » وبَأ كد 
ذلك بعد استبعاد ملاك الأراضى الذين تناولتهم إجراءات الحراسة من الريف 
واقترنت هذه التطورات بزيادة الملكيات الصغيرة زيادة كبيرة لأن « التطبيق العرنى 
للاشتراكية فى مجال الإزراعة لا يؤمن بتأميم الأرض وتحويلها إلى مجال الملكية العامة 
وإعا هو يؤمن بالملكية الفردية ىى نحدود لا تسمح بالإقطاع وبشرط الاستفادة 
من نتائئج التقدم العادى للزراعة واستخدام. أحدث الآلات والوسائل العلمية مع 
إنشاء نققابات للعمال الزراعبين 6 9 


وبالمثل استمر التدخخل الحكوبى فى مجال الاستهار خلال المرحلة الأول من 
التار يخ الاقتصادى للثورة ؟140/8-19481غ» وهى مرحاةالتعاون مع القطاع |الخاص 
وتشجيع الاستمار الفردى. وكان من الإجراءات الأو هذا الصدد إنشاء مجلس 
الإنتاج ) اتجميع المدخرات ونخريكها ق امجاه التنمية 6 وتعديل قانون الشركات 
المساهمة بقصد إزالة العقبات الى تعترض إنشاء الشركات وزيادة رأسمالها » 
وأعد لهذا الغرض نموذج موحد لعقد التأسيس والنظام الأساسى » وكان من أهداف 
التشريع أيضً) تشجيع استهار المصريين فى الشركات المساهمةوتخفرض قيمة السهم 
إلى جنيهين ونع تلاعب المؤسسسيين 7 . واقيرن ذلك بصدور قوانين دعم رأس المال 


. 1515 الميثاق ء وقد قدم الرئيس جمال عبد الناصر الميثاق إلى مؤتمر القوى الشعبية لإقراره‎ )١( 


(1) ءع 


الأجنى وتشجيع الاستمار الفردى اللحديد فى قطاعات حروية #ددة مثل الصناعة 
والتعدين والفنادق واستصلاح الأراضى عن طريق إعفاءات ضريية سلحية أعدة 
سنوات على ما يعاد استماره من الأرباح ا#تجزة لاشركات . وشجعت الحكومة 
بعد حوب القنال تمحويل البنوك الأجنبية إلى بنوك مصرية »و إدماج البعض ف البنوك ] 
المصر بة القائمة. وحدثت محاولة جدية لزيادة فاعلية البنائالصمناعى إلاأنها باءءت 
بالفشل » كنا اشتركت الحكومة مع الأفراد والشركات المساهمة الكيرى ق إنشاء 
شركات خصص للا كتتاب فيها بعض حصيلة قروض الإنتاج الأولى » واكتتيت 
فيها أيضًا الحيئات العامة ذا تالفائض مثل وزارة الأوقافوصنادين التأمين والمعاشات 
وصندوق توفير البريذ وهيئة اأقناة . وقد انتقل الإشراف على هذه الشركات بعد 
ذللت إلى المؤسسة الاقتصادية» ثم إلى المؤسساتالعامة النوعية. 


وكانت الحكومة تحث الأفراد فى أوثل الثورة على الاستمار فى الشركات 
الأتلطة الخديدة» وعلى تمصير الشركات الأجنبية واقتناء الأوراق المالية بوجه عام . 
و>مدت فى سبيل ذللك إلى التدخل عن طريق البنوك التجارية وهيئات إلا تمار 
والادخار لدعم البوردة ومنع التقلباتالعنيفة ق الأسعار . غير أن هذا الانجاه 
تغير "عامًا على 'أثر التأميات المتعاقبةالى كانت بداية المرحلة الثانية من مبياسة 
الحكومة إزاء الاستهار اللخاصء وتلا ذلا انخفاض أسعا ر الأوراق الحالية وتعذر 
تداوها بعد سنة 194٠‏ وأصابت اللسائر الرأسمالية كبار المساهمين وصخارهم » 
سراء فى الشركات العتيدة أو قالشركات اغذتلطة الحديدة » مما أضعف الحوافز 
على الاستهار فى الأوراق المالية» وأثار الشكوك حول نوايا الحكومة » وخاصة بعد 
تخفيض فائدة سندات اللإصلاح الزراعى من 7/ إلى 12 وإلغاء الإعفاء من 
ضر يبة المركات الذى كان ب يتمتع بل محملة سندات القرض الوطبى ع« وعدم وفاع 
الحكومة بالتزامها ى همان ا بعض الشركات ف الموعيد المقررة . 


واتخذت الدولة بعد الثورة إجراءات لتشجيع الصناعة وحمايتها » نذا كر 
منها زيادة الرسوم الحمركية على الكماليات بين سنى 198521981 إلى١١1/)؛‏ 


. 1655 ألنى هذا القانئ‎ )١( 


لل 


وعلى الأصناف البى يك الإنتاج الى منها مطالب الاستهلاك بين ١٠و /0٠‏ ع 
وتكرر حظر استيراد بعض المصنوعات بتاتماء وتقييد استيراد البعض الآآخر لاتاحة 
الفرصة ل.ويق إنتاج المصانع الخديدة ء وعلاج عجز ميزان المدفوعات . ون 
جهة أخرى خضت رسوم ااوارد على المواد الأولية والسلع الوسيطة والالات . وأعفيت 
الصادرات الصناعية من رمم الإنتاج ٠‏ مع التوسع فى منح الدروباك وق تطبيق 
نظام السماح المؤقت . وكان من عوامل تشجيع الصناعة الناشئة أيضًا تعديل 
المواصفات الحكومية البالية لتشمل المنتجات الاية بعد أن كانت تستبعد لعدم 
استيفاء الشروط العسيرة الى وضعت أصلا لصالح الدول الأجنبية » وأخيراً اقترن 
التشجيع بإنشاء صناديق لدعم صناعات القطن "وا خرير الصناعى والأممنت وتشجيع 
تصديرها ؛ وهو تمول من حصيلة رمم الإنتاج أو رسم الدعم الذى يمثل فسبة 
مثوية من تمن المواد الأولية أو من المهايا والأجور . 
وكان التدتحل الحكوبى فى السنوات الأولى للثورة يتخذ أحيانما شكلا مباشراًء 
ومن ذلك توزيع بعض السلع النادرة مثل الأسمنت وحديد المبانىعن طريق الراخيص 
حسب أولويات محددة بدلا من رفع أسعارهاء وهو الوسيلة التقليدية لتحقيق توازن 
الطلب والعرض . ومن ذلك أيضًا بيع العملات الأجنبية للشركات الصناعية بسعر 
الصرف الربعى ال فض » وحظر تصدير بذرة القطن والقطن الأشموقق ويعض المواد 
الأولية إلا بعد الوفاء حاجة الصناعة ا لية » وتكليف المهندسين بالعمل فى قطاعات 
محددة بأجر يقل عن أجر التوازن » ونحريم إنشاء مصانع جديدة إذا كانت 
الوحدات القائمة كافية . وصدر فى سنة ١404‏ قانون يحظر استيراد العدد والالات 
المستعملة أبعض الصناعات إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة » برغم ما فى ذلا 
من فائدة للدول النامية لتستفيد من سعى الدول الصناعية العظمى للتخلص من لات 
حسنة الأداء تحتاج إلى :قدر كبير من العمل » وهو عنصر الإنتاج الأكير ندرة 
فق تلك البلاد . وى سنة ١96/8‏ خول وزير الصناعة حق الإشراف على التنمية 
)١( <<‏ نن أفراض الصندوق دف فريق تصدير عن الغزل والمنسوجات لتعويض المصافع عن الفرق ى 
من القطن المصرى المستخدم فى إنتاج الغزل السميك بالنسية للأقطان الرخيصة الى تدخل فى إنتاج الغزل 
المنافس » كا يدفم إعانة تشجيعية عن صادرات الغزل الرفيع . 


لاه 

الصناعية » وترخيص المنشآنت الحديدة » وإقرار التوسع فيها أو تغيير غرضها . 
كنا حظر عل المنشآت الصناعية ق « الصناعات الأساسية أو الاحتكارية » وقطه 
إنتاجها إلا بإذن وزير الصناعة» وبهذا تحققت السيطرة الكاملة للدولة على الاستهار 
الصناعى اللخديد . . وق هذه الفيرة استكلمت تشريعات العمل والعمال بفرض 
الحد الأدتى للأجور الصناعية وتحديد ساعات العمل ( 47ساعة) » و«الفيرة 
القصى للتدريب» وتقييد الفصل الت الذى أثار ثاثرة المنظمين دين مبرر : 
ومنحالعمال الزراعيين حق تكوينالنقابات» وإشراك العمال ى الإدارة والتوسع قى 
تطبيق اللخدمة الطبية وأنظمة التأمين والمعاشات ومكافات ترك الخدمة ف القطاع 
العام » فضضلا عن مسن جهاز مصلحة العمل وزيادة فعاليته . 


وليس ى كل ذلك من جديد. فقّد ازدادتدخلالدولة ق الحياةالاقتصادية 
حتى ف الدول الرأسمالية فوق تدخخلها للأغراض التقايدية المستقرة وهى علاج سوء 
توزيع الدخل وتأمين سلامة وسحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال . و يرجع 
ازياد التدخل الحكو بعد الحرب العالمية الأول لعدة أسباب أهمها : اتجاه 
الشركات ذات الطابع الاحتكارى إلى الاتدماج وتكوين الشركات القايضة 
وعقد اتفاقات الكارتل لتحديد الأسعار ومناطق النفوذ وتغاقم اليطالة والضارية 
وإفلاس آلا ف البنوك والشركات إبان الكساد العظيم وتدهور أسعار ال#اصيل » 
والحوف من أن يؤدى هبوط الدخل الزراعى إلى تفاقم البطالة ف الصناعة وإلى حلقة 
مفرغة من الانكماش . واستخدمت الدول الرأسمالية فى علاج الكساد الأساحة 
النقدية التقايدية وهى خفيض سعر ا حصم وأسعار الفائدة السوقية » والتدخل ى سوق 
الأوراقالمالية شراء لزيادة سيولة البنوك إلى جانب الأسادة المالية عل خفض أسعار 
الضرائب . واستحدثت إبان كساد الثلاثينات سياسة الإنقاق التعويضى بإحداث 
عجز فق الميزانية. وينادى بعض رجال الاقتصاد الغرلى من غير الاشترا كيين بتأميم 
الصناعات الكبيرة والمنشآت المالية الى تطورت إلى مؤسسات محتكرة يخثبى معها 
احتدام التعارض بين الصالح الحاص والصالح العام » مع تعذر الرقابة الإدارية 
والتشربعية عليها » ويعتبرون هذا التطور أمراً لاءناص منه لمواجهة الاحتكار. 


الفَضْرا ءانف 
وسيع قاعدة القطاع العام وتطور التخطيط 


نواصل دراسة ال..ياسة الاقتصادية لاثورة ونضرح ى هذا الفصل مدى ترسع 
القطاع العام ٠‏ وبرجع بدء التدخخل الماشر إلى فرض التراسة على شركة سكة حديد 
الدلتا الفسيقة سنة 14865 . وإخضاع شركات المرافق العامة أرقابة دروان انداسية . 
وى سنة 1165 تقرر تأميم شركبى السكر والتقطير بعد تعاير تسوية المشاكل الأعلقة 
دينهما ودين الحكوية 3 وأغث شركة كنا السو يس قَْ يولية من لأس العام 5 وعلى أثر 
العدوان الثلاى فرضت الحراسة على المقسسات البريطانية والفرنسية وأملاك رعايا 
واستقر الرأى على تأمي النصيب الإبرنسى والبريطانى فى الشركات المساهمة الهامة » 
وددا دعل ذللت ١ه‏ عصير 1( البتوك وشركات التأمين الأجندية لعن 0 يتناوطا التأمين 3 
وصدر تمهيداً لذلك تشريع يقفى بتحويل أسهم الشركات المساهمة جميعًا إلى 
أسهم اسمية . وكان لتأمم مقصورراً . حتى سنة 15٠0‏ ١على‏ المصالح «الأجئيية وبعض 
الاستغلال » . 

وبعد سنة ١95٠0‏ تتابع صدور تشمريعات اميم ابى أدت ف النهاية إلى 
انتقال ملكية قطاعات الإنتاج الحامة إلى الدولة » وتعو يض أصحابها بسندات اسمية 
قابلة لاتداول » تحمل فائدة خاضعة اضرائب تتراوح بين 4/ و5/. وكان تقدير 
أو على أساس أسعار إقفال البورصة فى تاريخ سابق على التأميم . وأحانا كانت 
زاد على ذللث من الديون . وف سنة 143١‏ أنم البنك الأهلى و بن كمصر . ونظراً لضعخامة 
محفظة بناثك مصر أتاح التأميم الحكرمة الإشراف على جانب هام منقطاع الصناعة 


ا 


6 
الكبيرة . وتلا ذلك تأميم تجارة الأدوية وصناعتها وشركات كيس القطن »© ثم 
صدرت القوانين 1149118911١17‏ لسنة 1951 لتأميم البنوك_ وشركات التأمين 
تأميما كاملا ع تأميم بعضص الشركات الكيرى تاميفا صما » وتخديل عشرة 
آلاف جنيه كحد أقصى ملكية أى فرد ق جموعة محددة من الشركات . وخلال 
سنة ١451‏ تقرر تطبيق المَانون ١١17‏ الخاص بالتأميم الشامل على بيوت تصدير 
القطن وشركات الحليج والنقل البحرى والمقاولات والتجارة الحارجية والخزل والندعج 
وغيرها من الشركات الى أخضعت قبلا للقوانين 1١5911‏ لسنة 1151 . وتَقَرر 
إنهاء عقود المنانجم واغداجر الى يستغلها الأفراد وشركات القطاع الخاص » وإسقاط 
الالتزام عن شركات الياه والنور والترام الأجنبية » كنا تقرر تأميم شركة شل للبتر ول 
ذون شركات التوزيع الأجنبية الأخرى . وبعد ذاك حولت أسهم الجميعة التعاونية 
للبترول إلى شهادات استهار البنك الأهلى . هذا ولم يطبق التأميم الكلى على شركات 
الحديد والصلب والحزف والصيى والورق رغم انطباق المعايير الى -حددها الميثاق 
للتأميم عليها . ومن الطبيعى بعد هذه الإجراءات أنتصبح بورصة الأوراق المالية ! 
أثراً بعد عين » وأن يتعذر عليها أداء وظائفها التقليدية فى توجيه الاستمار الفردى 
الحديد وتحديد أسعار الأوراق المتداواة وإتاحة الفرصة للتعامل فيها بعدًا وشراء . كنا 
كان من الطبيعى أن تلتزم البلاد بتعويض مالكى الأصول الللمية من الأجانب 
بالسحب على أرصدتها الددة من العملات الأجنبية » وأن تصرف النظر بتاتنًا عن 

الاستمار الأجنى الفردى . 


ونظراً لما أصاب صغار المساهمين من أضرار إثر تدهور أسعار الأوراق المالية 
سمح لم ببيع قدر معين من سندات التأميم إلى البنوك: وسممح للمساهمين فى بعض 
الشركات باستيدال ما بحوزتهم من أسهم بشهادات استمار البنلك الأهلى المصرى . 
وتقرر رفع أسعاق الأسهم قَّ الشركات التلطة ؛ أسوة أوراقٌ اق القروض |الحكومية 
بنسبة معينة سنويا وى تصل إلى القيمة الإمعية يعد عشر سنوات 3 أن تشرى 
البنوك التجارية ما يعرض عليها من هذه الأسهم بالأسعار المتزايدة . وهكذا رفع 
نشت الشديد الذى وقع على صغار المستثمرين فى الشركات البى أسسيت نحت 
رعاية الحكومة » وكان له أثره ف إضعاف الحوافز على الاستمار وذيوع التخواف 


هه 
منمستةبل المدخخرات . وفضلا” عن انتقال ملكية جانب كبير من الاستمارات إلى 
الدولة على هذا الوجه الماير زاد الاستمار العام المباشر زيادة كبيرة . وبعد أن كان 
يتم عن طريق إنشاء شركات عنتلطة منحت المؤسسة الاقتصادية ومؤسيا النصر 
ومصر وهيئة تنفردك مشروع السنوات الحمس وغيرها حق إنشاء شركات تقتصر 
المساهمة فيها على الحكومة وحدها » وقامت تلات المؤسسات بالاكتتاب فى زيادة 
رأسمال بعض الشركات القائمةجزئيما أو بالكامل »و بشراء الممتلكات الير يطانية والفرنسية 
من اللحراسة العامة . وتقرر بمناسية تكوين صندوق الاستهار شراء جانب من الأسهم 
المتداولة في اليورصة مساب المؤسسة الاقتصادية » إلا أنه عدل عن إنشاء صندوق 
الاستمار بعد التأميم الشامل . ' 

ويقول الميثاق : « إن سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج لا تستازم تأميم 
كل وسائل الإنتاج ولا تاغى الماكرة الخاصة ولا عمس -ق الإرث الشرعى المترتب 
عليها ». وإتما يكون الوصول إلى ذلك عن طريقين : ١‏ أولهما خاق قطاع عام 
وقادر . . . يتحمل المدمولرة الرئيسية ق خطة التنمية ووجود قطاع خاص يشارك 
ف التنمية بشرط أن تكون الطياكل الرئيسية لعملية الإنتاج كالسكاث الخديدية 
والطرق والموانى' والمطارات وطاقات القرى الغركة والسدود ووسائل النقل . . . فى نطاق 
الملكية العامة لاشعب 2١6‏ . و « أن تكرن الصناعات الثقياة والمتوسعاة والصناعات 
التعدينية فى غالبيتها داخلة فى إطار الماكية العامة » » على أن تظن الصئاعات 
الحفيفة بمتأى دائممًا عن الاحتكار . . . . ويجب أن يحتفظ القطاع العام 
« بدور فيها يمكنه من التيجيه ) . وبالمثل تدخل البنوك وشركا'ت التأدين نطاق 
الملكية العامة لأهميتها فى تجميع المدخرات وتوجيهها » وتكرن التجارة الخارجية 
د تحث الإشراف الكامل لاشعب » : مع إمكان اشتراك القطاع الخادى فى تجارة 
الصادرات . وعلى القطاع العام ٠‏ أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع الصادرات » 
وربع التجارة الداخلية » ليفسح اغوال للنشاط اللخاص والتعاونى . . . مقابل ربح 
معقول لا يصل إلى حد الاستغلال . وتتضمن هذه العبارات عدة مصطاحات 
غامضة يختلف فى تفسيرها الناس والشراح . إذ لرس هناك إجماع على مدلول 


. ف مصر كانت هذه ملكا للدولة متذ البداية‎ )١( 
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الصناعات الثقيلة أو المتوسطة أو اللحفيفة أو ( الربح المعقول » . ولح محدد الممرثاق ما إذا 
كان المقصود أن تتناول عمايات القطاع العام ثلاثة أرباع كنرة الصادرات أو قيمتهاء 
أو أن ينطوى نحت لواء القطاع العام ؟ العاماين فى قطاع التجارة الخارجية أو أن 
تمثل الشركات التابعة له ؟ رأسمال الشركات . 

ولم تكن الإجراءات الخديدة خطيرة الآثر على الاستمار . إذْلَم يكن القطاع 
الخاص بعد الحرب العالمية الثانية عقوماته الدودة فى وضع عكنه من حمل عبء 
التنمية » نظراً لقاة عدد العظمين : ولأنه فد قبل الثورة أهم مقومات بقائه ألا وهو 
تحمل مماطر الاستمار مقتصراً على ارتياد أوجه الاستمار البى يتوفر لها الضمان التام . 
إذ تستند نظرية الرأسمالية إلى وجود منظمين يتحملون مخاطر إنشاء المشروعات 
الحديدة وتوسيع المشروعات الحالية » وتمثل الآر باح ق المنهوم الاقتصادى المكافأة 
الى يستحقونها من أجل مخاطرتهم بعروائهم . وإن انطق هذا القول على المنظمينقى 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية : فإنه يصعب الادعاء بأن أصحاب المشروعات 
قُْ مصر كانوا ى سنوات ١ا‏ بعد الحرب يتحملون من الغاطر ما يتدمله أقرانهم 
فى الدول الرأسمالية » وبالتالى يبصعب اعتبارهم منظمين وتير ير حصرم على الربح 
بالمعبى الاقتصادى . فقّد هيأت لم الحكوءة العوامل الى تذقيف اماطرة إلى حد 
بعيد . وما إن بيدأ إنتاج سلعة سلعة ما ولو بكمية ضئياة بالقراس إلى الطاب حبى 
اط الصناعة الناشئة محماية جمركية تملع استيراد السلع الشبيهة :وكانت |الحكومة 
تعاون المنظمين فى الحصول بضمانتها على قروض اخايع ؛ وتوقر شم أنتمو, : 
الى أحيانا ٠‏ وتتكغفل بأبة خسارة فى اتصدير عن طررق صناديق الدعم . و 
مالقيت الشركات نجاحنا عمد المنظمون إلى إخفاء الأرباح وتأخير سداد 00 تب 
ما حملت الحكومة عبء دعم الشركات والبنوك ابى خددت بالإفلاس . 

وقد سبق لنا مناقشة أسباب ضآلة القطاع الخاص وأحجامه فى المائة سنة 
الأخيرة عن تحمل عبء الاستمار الصناعى . فالقطاع الخاص فى مصر حديث 
النشأة وكانت الغلية فيه داتممًا للأجانب وحفنة من المصريين . ويمرور الوقت وضح 
التعارض بين تطلعات الغتمع المصرى إلى النمو وبين المزايا الطبقية البى يحصل عايها 
الممولون وأرباب 00 ؛ وبازدياد التدخل الحكوي. بدأ تخوف القطاع الخاص 


/اةت 

من التوسع وتجديد المصانع » وعمد أصحابه إلى تخفيض الازون من الساع ومستلزمات 
الإنتاج إلى أقل حد ممكن 2١‏ ومن ثم اضطر أواو الأمر إلى إحلال القطاح العام محل 
القطاع الخاص إلى حد كبير . وترتب على ذلك تغير جوهرى ى العلاقات 
الاقتصادية السائدة . وأصيحث الشركات والمقسسات العامة .وسائر الأجهزة 
الاقتصادية للدواة الموجه الأول للنشاط الاقتصادىء بها يقتصر دوراءةطاع الشاص 
ف الوقت الحاضر على الزراعة وتجارة التجزثة والارف و بعض ضروب النشاط الصناعى 
الصغير غير المنظم . 

و بسهب الميثاق 2 التددث عن دور الحكومة قُّ الوتمع اذل؛لل . وهو يقول : 
إن التأميم ليس للميادرة الفردية كنا ينادى أعداء الاشتراكية » . « وإن القطاع 
الخاص له دورة الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم . ولا بد أه بن ا ال 
تكفل له أداء دوره بشرط أن يجدد نفسه وأن يشى لعمله طريقدا من اللحتهد 
الحلاق لا يعتمد كنا كان ف الماضى على الاستغلال الطف لى » . ويقول فى مكان 
آخر : « إن احتياجات الإنتاج الصناعى ق جميع النواحى تفتح إمكانيات “كبيرة 
لرأس المال الوطبى غير ال مستغل الكى يوم انب القطاع العام دور هام 1 -وكل 
ما هناك أن قوانين الما لداميم تستهدف و خاق نوع من التكاذؤ الاتتصادى . . . يعضى 
على آثار احتكار الفرصة » . غير أن إدياء النشاط الفردى فى عه قلات يتطاب 
إنهاء حال الشلث وعم الاستقرار الحالية ليعرف كم الحاص متب يور 0 ود ودة 8 
ويجب اجتناب التعديلات الحزئية والعقابية حبى يأمن ذلاث القطاع على استماراته 
وتوقعاته المشروعة ولا تزيد الغتاطرة لديه إذا ظل على اعتقاده أن الضرية القاضية 
آثية لاعالة . وكل ذلاك ى ضو ما ذكره الميثاق من أن القطاع الخادن خم 
لتوجيه الساطة الشعدية 1غ . ٠.‏ وتى ا قادرة على مصادرة شأ كه إذا 5 داول أن ستغل 
أو ينحرف ؛ : وهما مصطاحان يفتقران إلى التحديد على يد الشراح ورجال الحكم 5 
كنا يتطلب الأمر تخفيف القيود على قطاع المقاولات الصخير الذى يتولى العمليات. 
من الباطن'وتوجيه البنرك إلى عدم قبض الاثهان عن القطاع الخاص لكى يقم 
بذوره ق زبادة الإنتاج : 

١١‏ )فضلا عن ترج المنازعات الشسر يبية و بطء إجراءات التقاضى وتعدد مراحلها مما يشيع 
حق الدائنين . 


مه 
ويردد الميثاق أن هناك مكاننا فى الوتمع الخديد القع اللخاص غير المستغل 
وللادخدار الفردى فيا بندد دتيئة من ١‏ الرأسماليين . . . ورثوا ف حفهة ة الأمر تيس 
دور المغامرين الأجانب فق القرن التاسع عذير . . . بكل سطحيته الى لا تهتم 
بتطوير الوطن ذاته قدر اههامها باستغلال أكير جزء من ثروته ونزحهاء فى أقل وقت 
ممكن »0 8 و شص.ن دستوار سيئة ١3865‏ على أن النشاط الخاص حر على ألا يفر 
بصالح ال#تمع » كنا نص على أن الملكية اللخاصة مصونة ‏ ويقصد بالقطاع 
الخاص غير المستغل فى كتاب « فف.فة الثورة 4 وى المثاق ذلات الخزء من النشاط 
الذى لا يتمتع أصحابه بنفود احتكارى يمكنهم من التأثير فى الإنتاج والأسعار أو 
. من السيطرة على الحكم ٠‏ فقيل الثورة كان عدة قليل ٠‏ ن الملاك ستاثر تعدو اث 
الأراضى المزروعة : وكانت هناك مظاهر للادتكارق 1 » منها الاحتكار 
المعزز من الحكومة الذى 'عتعت به شركات السكر والدخان والطيران والملا<ة ع 
وفضلا عن ذلك كان عدد قايل من الشركات الكيرى ق صناعات الغزل والنسيج 
المعروض الى : وراء سياج عال من الحماية االحمركية . ونظراً لقلة عدد أرياب 
الأعمال كانت تعقد بينهم اتفاقات اتحديد الأسعار والإنتاج وقة..يم الأسراق » 
دمن ذلاث اتفاقية أسعار اللخدماتالمصرفية واتفاقية أسعار التأمين اأبى كان يشرف 
عليها اناد البنوك وانحاد التأمين عل التوالى . وكانت هناك اتقاقات ماثلة أن 
شركات الحليج فى الوجهين البحرى 0 وبين شركات الكبس الكبرى اختلف 
حظها من اجاح أو الفشل ا 
وكانت تسيطر على تجارة 6 عشرة بيوت بلغ نصيبها ١٠أو 1/4١‏ هن مجموع 
الصادرات . وق مراحل اله لتصنيع الأول الت الشركات تتمة نتمتع باحتكار فعيل 
نظرأً لقلة عددها وتعضيد 0 لما . وكانت الشركات ل والمااية ترتبط مع 
الاحتكارات العالمية بوشائج وثيقة » وتشيرك معها فى إنشاء «شروعات مشتركة . 
ومن أمثلة ذللك اشتراك شركات التأمينالعالمية (بورنج وأسيكورازيوى ) ف إنشاء شركة 


) )كانت رقابة الحكوبة تشمل تحديد أسعار شركات المنافع العامة ( الغاز والكهر باء والنقل الداخل‎ ١( 
. وفرض إتاوة على إجمالى دخل بعض الشركات الاحتكارية أواقتطاع نصيب فى الأرباح الموزعة‎ 
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مصر للتأمين واتفاق شركات برادفورد وكاليكو وكوهورن مع بناث مصر لإنشاء 
شركات غزل القطن وصباغته وتصنيع الخرير الصناعى بقصى ت#ذعطى التعريفة 
الجمركية . ولم يكن للاحتكار مبرر اقتصادئ حين تمثل فى اتفاقات البيع وتحديد 
الأسعار وتقسيم الأسواق ء إلا أنه كان ضرورة لازمة لبدء بعض الصناعات الى 
محقق مزايا الإنتاج الكبير ولإنشاء شركات المنافع العامة أوسديث كان الاسدتكار 
يخفض اطر الاستمار ويسهل التمويل والإنتاج النحطى و يخففى «صاريف النقل 
والتسويق . ولم تكن أرباح الصناعة النديدة طائلة نظراً لضيق الوق . وكان عدد 
الشركات الناجحة قليلا » وظل معظم الشركات الصناعية متعيراً لفئرات طو يلة برثم 
الحماية والإعانات . لم يحقق الممولون أرباحاً كبيرة هن التعاهل فى البورصات نظراً 
لإعراض الشعب عن الاستمار فى الأوراق المالية . 
ونحن نتفق مع الميثاق فى أن رأس المال فى تطوره الطريعى فى الإلاد البى 
أرضت على التخااف م بعل قادراً علل أن يقود الاتوالاق الاتتصادى برغم « أنه 
يعيش وراء أسوار الحمايات الحمركة العالرة البى تدفعها اب1ماهير » وأنه لا يمكن 
وأن يترك منهاجالتقدم للجهود الفردية العفوية الى لا يحركها غير دافع الربح الأناق) 
3 الأمر يتطلب « تجميع المدخرات الوطنة. . . ووضع كل 8 العام الحدريث 
ف خدمة استهار هذه المدخرات » ووضع تخطيط شامل اعملية الإنتاج . 
ومحن نتفق أيشا مع قول المرثاق : « وإن سسائل العمل التقايدية ى ظروف مصر 
الثقائمة لم تعد قادرة على أن تطرى مسافة التتخاف الذى طال أمده بين الم العريقة 
والأم السابقة فى-التقدم : وإهكان الاستفادة من المعوئة الفنية من المعسكر الرأسمالى 
والمعسكر الشيوعى ٠»‏ فصلا عن ضرورة التخطرط » إذ لا يمكن التعويل على 
الاستمار الفردئ فى ظظل -جهاز ااثمن لإحداث التنمية لأنه لابقهم الوزن الكامل 
للاعتيارات طويلة الأجل 1. وبعد شيوع المذاهب الاشتراكية فى 0 الأخيرة 
هناك شبه إجماع على ضرورة تدخل الحكومة ق الدول النامية إلى ما بعد الوظائف 
التقايدية واضطلاعها بالشطر الأكبر من عبء التنمية . 
وقد قاءت الطبقة المسيطرة على حكومة اليابان فى أواخر الققرن الماخبى بإنشاء 
المصانع الليذيدة تمباعتها لاقطاع الخاص بعد دعمها ؛ وتحتفظ حكومة اذند لنفسها 
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يعدد من الصناعات الكبيرة لا يجوز الاستمار الفردى ارتيادها . وهكذا تجد 
الفروق بين الدول الثامية ى هذا الصدد فروقا ق الدرجة » وكثير امات كانت 
الدول الرأسمالية بدورها فى مراحل التصنيع الأول ( ألمانيا واليابان وروسيا) » وذلاتث 
بارتياد الأحاث والاستار المباشر فى الصناعات اللخديدة وى دعم الصناعات الثقيلة 
وإقالتها من عترتها ى أرقات الأزمات . وتضطاع الحكومات ف الوقت الحاضر 
بأحاث الذرة والنضاء وتتحمل نصيبًا كيراً من ذفقات البحث العاحى والكنواوحى 

فضلا عن عوربل الجامعات . 


ولا يقتصر الفكر الاةتصادى للثورة على حتمية التدخل الحكوى وازدياده : 
فذلك أمر مثر وغ منه ق الدول النامية . إذ أدى ضعف الاستمار الفردى إلى تدخل 
ا-دكومة لإنشاء المنافع العامة ومشروعات الرى ووسائل النقل وإدخال ا#اصيل 
الديدة و بعص الصناعات وعويل كل أوائات و ذائفى المزائية وحصيلة انقر وض . 
ول يزد عدد كبار أرباب الأعمال فى مصر قبل الثورة على اأاثة ولا تقاس ثروتهم 
عقدار الأوراق المالية والعقارات البى نحوات إلى الدواة وحى هن ال خامة يمكان . 
إذ يجب أن تخههم منها القروض المصرفية والديون واأضرائب المرا قة عليهم . 
وبالمثل لا يقتصر الفكر الاقتصادى اثورة على يرد ١‏ تأميم ع ترك الحرية أمثل 
الحكومة فى إدارة “المنشآت المؤمة بالطرق الرأسمالية التقايدية على غرار سياسة 
هيثات التمللث الحكوبى فق إيطاليا : وعلى نسق ما اتبع فى إدارة البنوك وشركات 
ااتعدين والنقل والمنافع العامة المؤممة فى فرسا وإنجامرا . بل أرادت حكومة الثورة 
أن يقترن التدخل بالقضاء عن الاحتكار . وتخفيف التفاوت ى توزيع البروة 
وهى إجراءات تنظيمية سبقت التأمم . هذا فضلا عن اتباع سياسة التخطيط 
الحزتى ثم التخطيط الشامل . وقد اخختارت «ذا الدب.ل 9 نظراً لإيمانها #تمية الل 


ا و ع نات ١‏ 1 ا ا ات ات 


١(‏ )وهو اخل الذى اختارته مالى والخزائر » بيبا اختارت الباكستان ودول أمريكا اللاتينية 
( خلا كوبا ) السبيل الآخر وهوترك الشطر الأكبر من مسئولية التنمية للنشاط الفردى » واقتصار الحكومة 
على الاستتار الفهيدى و إعداد مقوبات التصنيع والمشاركة فى تمويل المشروعات . ولم ممارس الاستمار المباشر 
إلا فى الستاعات الى يعجز عنها قط الخاص لعفل الخاطرة أو ضخامة رأس المال وطول الفيرة الى تنقفى 
قبل أن تققٍ ريحاً. ومهما يكن من أمر فإن نجاح التجر بتين الروسية والصينية وضم أمام الدول المتخلفة حلولا 
بديلة الحل الرأسالى التقليدى . 


ل 
الاشتراكى . وبرغم إدراكها للصعوبات . المترتبة على ضعض جهاز التنفيذ ق فيرة 
الانتقال إلى الاشتراكية . ويرجع نيف النظام اترأسمالى الفردى فى مصر إلى اقترانه 
فى ذهن زعماء الثورة بالاستعمار والاحتكار والاستغلال وذكريات الماضى . 

ولقد واجه التخطيط الشامل صعوبات جسامنًا فى مستهل الخطة اللخمسية الأول 
طالما كان القطاع العام محدوداً . ويينا أصايت الحكومة بعض النجاح فى إقناع 
المإسسات. المالية بالاكتتاب فى قروض الإنتاج » لم يكن فى وسع وزارة الصناعة 
والمؤسسة الاقتصادية إرغام الشركات والمنشات الفردية على تحقيق أهداف التوسع 
ى اغوالات المقر رة . وبعد مرحلة التعايش السلمى مع القطاع االخاص. + فقد 
المشرفون على قيادة الثورة الآمل فى قدرة ذاث القطاع على تحقيق معدلات النمو 
السريع المنشود : ومن هنا اضطرت الدكومة إلى توسيع قاعدة القبطاع العام وتحمل 
تبعات الاستمار -ى آى بوعودها فى زيادة معدلات التنمية . أى ‏ يعبارة 
أخرى - أنه بعد مرحلة التدخخل الحزثى لاحد من الاستمار الخارجى ومن الاستمار 
فى بعض اغوالات الى لاتدقع عجلة التنمية مثل اقتناء الأراضى وبناء العمارات 
الفخمة وإنتاج السلع الكمالية » نم مرحلة التوسع فى إنشاء الشركات الصناعية عن 
طريق ضهان الإصدار ومنح التسهيلات الائعانية والحماية والإعفاءات الغمريبية 
والاشتراك مع القطاع الخاص . عمدت الحكومة إلى السيطرة على قطاع الصناعة 
الكبيرة برمته وانتقلت إليها با'تبعية مسئولية الاستهار الحديد . ولم يكن من ذلك مفر 
لآن القلق والتخوف من المستقبل فى حيط المال والأعمال بعد عدة سنوات من الثورة 
أديا إلى الحد من الرغبة فى الاستمار والقدرة عليه وازدياد النزعة إلى تهريب الأموال 
إلى الخارج : ومن ثم عوض الاستمار الحكوبى الخديد إلى حد ما نقص الاستمار 
الفردى فى أواخر الخممينيات . 


وبالمثل كان صغر القطاع العام حجر عيرة ى سبيل التمويل .. إذ كانت 
المدكومة فى مراحل التتخطيط الأولى تنفذ نصيبها من الاستمار دلا تمللك توجيه الطاقة 
الإنتاجية فى القطاع الخاص ٠‏ فلم يكن لما سيطرة على أجهزة الإنتاج والادخار 
تكفل التحقق من تنفيذ ما يناهز ١1٠٠‏ مشروع جديد فى مختلف القطاعات . 
ول يكن فى متناول الحكومة والأجهزة الملحقة يها استمار ها يناهز ثلماثة مليرن 


ف 
جنيه منتوي] . وبيها كانت الحكومة توجه استمار فائض المزانية ااعادية والادخار 
الجماعى فى صناديق التأمين والمعاشات » لم تكن لا السيطرة على مدخرات قطاع 
الأعمال ممثلة ى الأرباح غير .الموزعة فى أهم مصادر الادشخار فى الأزمنة 
الحديثة 29 . وكانت الرغبة الملحة فى السيطرة على المقدرات الاقتصادية سبب التدول 
الحذرى فى التفكير الذى سبق صدور قوانين سنة 1951 » بالإضافة إلى إزالة 
الفوارق فى توزيع العروة والقضاء على الاحتكار . إذ لا يتسبى اتنمية السريعة فى 
الدول النامية أن تعتمد على مدخرات الأفراد فحسب ٠»‏ ولا مناص من إزالة 
التعارض الكامن فى قطاع الأعمال المنظم بين الرغبة فى توزيع الأرباح أو استمارها 
وفق رغبة المنظم وبين ضرورة تدبير الموارد اللازمة قسرا أو بطريق الإشاع للاستمار 
وفقمًا ألحطة التنمية . وقد تم ذلاك عن طريق التأميم الشامل . 

ذكرنا من قبل أن نشاط الحكومة المصرية قد اقتصر بعد الاستلال البر يطانى » 
على الوظائف التقليدية » والإشراف على اللحياة الاقتصادية فى حدود ضيقة . ومع 
ذلك كان هناك تخطيط مستمر لقطاعات الرى والصرف و«النقل تقفطلع به 
الوزارات . وقد أنثىء الداس الاستشارى الاقتصادى سنة 196٠‏ اتمثيل و أصحاب 
المصالح الحقيقية » فى البلاد والإسهام فى وضع سياسة التنمية » إلا أنه كان محدود 
الفائدة ول يعمر .طويلا” . وترجع أول محاولة جدية لتعرف عنادير الاقتصاد المصرى 
توطئة لتوجيهه إلى سنة ١445‏ ين أنشئت إدارة شئون ما بعد اهرب » وكان من 
,أغراضها إعداد مشروع استمارى متكامل :4مس لخمس سنوات اعتمد له مبلغ 
مليون جنيه حى سنة 1948 . وأسهمت هذه الإدارة فى دراسة المشاكل 
الاقتصادية اغلية والدولرة إلا أن دظها من النجاح فى التتخطيط كان قليلا ء ول تاق 
التأبيد من الأجهزة الحكومية التقايدية خلال الفترة القصيرة الى قضتها فى عام 
الوجود . 

وبدأت الثورة فى فترة اللبرالية الأول بمحاولة جدية لاتخطرط الدزق وسح 
الاقتصاد المصرى » ألا وهى إنشاء مجاسبى الإنتاج والخدمات » وتتخصيص ميزانية 
13 )جتن عضوم الامعاريه حم ورين سن التقديرات الرسمية لسنئة وه ؛ +195 . وكان 


نصيب قطاع الأعمال الخاص والعام مها ١١١‏ مليون جنيه ( ه5/ ) بِينّا لم يتعد الادخار الفردى 7" 
مليوث جنيه ( 7/14 ) . . 


نت 
مؤقتة لما ء قوامها القروض وبعض .فائض الميزانية العادية وأرباح إعادة تقويم 
الذهب » وأموال المعونة الأمريكية . وأشرف مجاس الإنتاج على دراسة مشروعات 
بالغة الآثر أهمها السد العالى » و«شروعات الصرف واستصلاح الأراضى وكهربة 
خزان أسوان وصوامع الغلال الى ظلت متعيرة مدة طويلة » فصلا عن قيامه 
برعاية مشروعات تعمم البذوز المنتقاة » وتهجين الذرة . ومخضت الدراسات الى 
تولاها عن إنشاء شركات الحديد والصلب والأسمدة والورق والأسمنث والصناعات 
الببرولية . ما تولى مجلس الإنتاج الإشراف على رصف الطرق الرئيسية ومد 
أنابيب البترول ٠‏ وبالمثل أسهم مجلس الحدمات فى الدراسة والتنفيذ ى اله الخروى . 
وفى سنة 1406 ألغى مجلس اللددمات ويجاس الإنتاج وانتقلت أعمال هما إبى وزارات 
الإنتاج ولنة التخطرط القووى: وو أن عملية التصفية استغرقت وقة] طويلا » وف 
خلال الحمسينيات أنشئت عشرات الرئات . خارج الحهاز الحكوي التقليدى » 
مهمتها التخطيط اللَزث فى قطاعات محددة » نذكر منها على سبيل المثال هيئة 
السد العانى والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى البور ومؤسسة « مديرية التحرزر» 
والهيئة العامة لتعمير الصحارى واطيئة العامة لشئون اليتر ول والهيئة العاءة لتنفيف برنامج 
السنوات الحخمس. . ٠‏ إلخ . 


وعند ما انعقد العزم على استبعاد الاستمار الأجنى الفردى , 

نشعت المؤسسة الاقتصادية » وعهد إليها بإدارة حصص الحكومة ى الشركات 
القاعة والأنصية الى لالت إليها بعد تأميم الشركات الجر يطانية الفرنسية الفرنسية + 
وخولت المؤسسة سلطة إنشاء الشركات ,عفردها أو بالاشئراك مع الغير » "كما صرح 

ها بالاقتراض فى حدود واسعة وتمويل الشركات مباشرة أو بضمانها لدى البنوك 

ومؤسسات الادخار اللجماعى . وق آخر سئة 1159 بلغ مجموع استمارات المؤسسة 
مليون جنيه تقريبمًا » وأنشعت مؤسستا مصر والنصر على غزارها . وبعد سنة14571_ 
بدا نفوذ المقسسة الاقتصادية فى التقلصض » وحول بعض شركاتها مثل بناتث ااتسليف” 
الزراعى والشركة العامة للتجارة الداخلية والبنلك الصناعى إلى إشراف الوزارات . 
وعندما رجحت فكرة التخصبص تحت إشراف الوزارات أتغيت المؤسسات الثلاثة 
الكيرى وأنشى' بدلا منها عدد من المؤسسات النوعية جاوز الأربعين . 


5 
وَل تسر مصاير تللك المؤسسات على وتيرة واحدة إذ أنشئت مؤسسات دونه 
حاجة فعلية » وسارت قى العمل شوطا وإذا بها نحل أو تد ميج فى مؤسس.ات ألخرى :.٠‏ 
وقد قسم البعض إلى عدد من المؤسسات الفرعية إمعانًا فى التخصص » ثم عادت 
سيرتها الأولى بعد ذلك ما أدى إلى اضطراب العمل وتخلخل تبعية الشركات. 
ومن ذلك إلغاء مقسسة البنوك و إحالة أعماها إلى البناك المركزى وضم مؤسسة النقل 
البحرى إلى هيئة قناة السويس وضم مؤسسة الادخار إلى مؤسسة التامين وإلغاء 
مؤسسة مديرية التحرير وإدماجها ى إحدى هيئات استصلاح الأراضى . 
وتقسم مؤسسة المقاولات إلى ثلاث مؤسسات للأعمال المدنية والإسكان والمبانى .٠‏ 
وبالمثل حول بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة م عادت إلى شكلها القانوق 
السابق والعكس بالعكس . وبعد تحويل شركى مصر اللحديدة والمعادى إلى 
مؤسسات عامة لفئرة قصيرة عادت سيرتها الأولى . وحول ينك مصر والبناك الأهلى 
والبنلك البلجيكى بعد التأميم إلى مؤسسات عامة ثم أعيد تحويلها إلى شركات مساهمة 
دون أن تستبين الحكمة من هذه التعديلات الإجرائية المتلاحقة . هلم تتضح 

للمراقيين -حكمة التفرقة بين الشركات المساهمة وبين المؤسسات ذات الطابع 
الاقتصادى الى تقوم بدور فى الإنتاج » ولا تختئف فى جدرهرها عن الشركات 
المساهمة . 1 

واقترن كل ذلك بتعديلات متوالية فى ميزانية الدولة » فاستحدثت فى بادئ 
الآمر ميزانية م.تقلة للإنتاج » ثم ألغيت واستحدثت ثلاث مرزانيات :الأول 
للإنتاج والثانية للخدمات «الثالثة لقطاع الأعمال ٠‏ الذى يشمل موارد المؤس.ات 
العامة والشركات واستتخداماتها » م عدل عن ذلك اكتفاء بميزانيتين رئسيتين . . . 
ويستفاد من تقرير بخنة الحطة والميزانية لس الآمة عن السنة المالية 6" 55 أن 
الحكومة وافقت على إعداد ميزانية خدمات تضم النفقات والإيرادات الخارية 
والنشاط التقلددى للدواة » وميزانية إنتاج تفظم النفقات والإيرادات اشركات القطاع 
العام » وميزانية ثالثة للاستمار سواء قى مال الإنتاج أع الخدمات . 

وقد أنشئت للنة التخطيط القوب ومجاس التتخطرط الأعلى سنة /ا1948 إيذانا 
ببدء الأخطربط الشامل بعد مرحلة التخطيط اللحزق فى ظل مجلسى الإنتاج والددمات' 
وبرنامج سنة ١461‏ للتصنيع . واستغرق إعداد الحطة الأولى عدة سنوات . وكانت 


6" 
تجربة رائدة من جهاز حكو لم يتعود التقيد ببخطة محددة » فضلا” عن صعوبات 
التنبق فى يلد جهازه الإحصانى قاصر . واستهدفت اللبطة الخمسية الأول 
تنفيذ ١4٠٠‏ مشروع قدرها أن تتكلف نحو ١٠١‏ مليون جنيه » وكان 
الهدف الابتدائى مضاعفة الدخل القوى خلال عشرين سنة وهو هدف متواضع نوعدًا 
ما . ثم خفضت فترة التنفيف بعد ذاك إلى عشرسنوات بتوجيهات سياسية علا 
حيث يزيد الدخل من ١788‏ مارون جنيه سنة ١19469‏ 14550 إلى 18٠٠‏ ملرون 
سنة ١19584‏ 14958 ( أى بنسبة )/24٠‏ . وتتطلب زيادة الدخل ,ععدل 8 / 
سنوينًا على هذا التحو استمار 74/ من الدخخل القَوى وهو رقم عال يصعب تحقيقه 
ما لم يقبل الناس تضحيات جساماً ولاسما إذا أدركنا أن الدول الصناعية العظمى 
تستثمر ما بين هاو١7؛‏ فقط من الدخخل القوبى » ,ما ق ذلاتك مخصصات الإحلال 
والتجديد » ويزيد الدخل الحقيى فى تلاك الدول بنسبة 7 /إإلى 1/0 ستوينًا » برها 
لم تزد نسبة النمو ى أوربا فى القرن الماضى عن ؟7/ أكل نسمة سنوينا . هع ذاك 
فقد حقق الاتحاد السوفيى وثُانيا الغربية واليابان وإيطاليا نسبا لامو تزيد كثيراً 
عن ذلك فى فترات محددة من تاريخها الحديث ٠»‏ ولاشاك فى أن الخطة محقة ى 
تركيز الاهمام على زيادة الاستمار لأن عناصر التنمية الأخرى متوافرة فى مصير بدربة 
تفوق ما ةق فى غاابية الدول النامية . ولا حكن ارجل الاقتصاد مناقشة الرقم المحدد 
فى الخطة غير أن من حقه أن يتساءل عن أرجحية الاعهاد عن القروض الخارجية 
إلى هذه الدرحجة : وعن مدى استعداد الشعب لتحمل التحيات البى --55 
مع هذا الاستيار . 


المتوقعة فى الإنتاج واغزون من السلع الرئيسية » وأهداف الصادرات والواردات 
والاقتراض الخارجى والمعونات كنا تضمن تقديرات للأجور «التمويل الداخلى 


١(‏ ) خصص للاستمّار فى الزراعة والرى والصرف 47" مليوئاً مها ١٠م‏ مليون جنيه بالعيلات 
وخصض للصناعة والكهرباء هلاه مليوتاً مْا هلام مليون جنيه بالعملات الأجنبية . 

وخصص للخدمات ١١١‏ مليوتاً مها م مليون جئيه بالعملات الأجنبية . 

راجع : الإطار العام الخطة . 


التارين الاقتصادى الثورة 


15 
والمذخرات المتظرة 7 . وتهدف الخطة فوق ذات إلى التنسرق بين الاعتبارات 
الاقتصادية البحتة وبين السياسة العايا للدولة من ححرث إيثار الريف يعدد من 
مشروعات التصنيع بقصد توزيع الرفاهية توزيعمًا عادلا” : وأنخذ ٠‏ الإطار العام ) 
فى المبان توجيهات السلطات الآمرة العلا يشأن استقرار ميزان المدفوعات وزيادة 
العمالة من " ملايين فى سنة الأساس إلى لا ملايين سنة 14514 1456 . وكانت 
نقطة البدابة تقرير النسية المطلوية إزيادة الدخل الوبى : ومحدبيد المأمروعات 
المث فى القطاعات الغتلفة ثم تقدير الاستمارات اللازمة على هدى زيادة السكان 

وتطور ميزانية الأسرة وسائز عناصر الطلب . 
ويقرر الميثاق : و أن مشكلة التزايد فى عدد السكان هى أنخطر العقبات الى 
تواجه جهود الشعب المطرى ق انطلاقه نحو رفع مستوى الإنتاج فى بلاده بطريقة 
فعالة وقادرة » . ويثادى كهدف أول عضاعفة الدخخل القوى مرة كل عشر سنوات 
أو أقل لمواجهة التتخلف . ول يوضيح الميثاق إذا كان المقصود هو زيادة الدخل الكلى 
أو زيادة الدخل عن كل نسمة » ولو أن أرقام الحطة ومعدلات الإنجاز تشير كلها 
إلى أن المقصود هو .زيادة الدخخل القوى فى مجموعه » كنا تشير الدلائل إلى أن المقصود 
هو الدخل « الحقيبى » بعد استبعاد تغير قيمة النقود . ويتطاب نحقرق ذات 
المدف رفع معدلات الاستمار والادخار بدرجة غير مسبوقة وتحقق نو «نوازن بين 
الزراعة والصناعة والخدمات » والحصول على القروض والمعونات الأجتبية على نطاق 
واسع ولفئرات طوياة » نظراً لقصور الادخار الى . كنا يتطاب إحكام التخطيط 
وتخنيض التكاليف وبذل جهود جبارة لغزو الأسواق الحارجية ورفع إنتاجية العمال 
وكفاية رأس المال مع قصر زيادة الاستهلاك الفردى ى حدود نسبة ضئياة من زيادة 
الإنتاج . ومن المرجح أنه لم تتحقق المعدلات العالرة للإنتاج والتصدير البى استهدفها 
١(‏ )اسهدفت الحطة الخمسية الأولى رفع الرقم القياسى للإئتاج الصناعى إلى ١5‏ والإنتاج الزداعى 
إلى ١١‏ ل(ذهدر- .جور - (٠١‏ ) , وبلاحظ أن التوزيع النسبى للدخل سنة 54 / 16 لامختلف 
كشيراً عنه فى ستة الأساس فيا عدا زيادة نسبة الصتاعة من /9٠,5‏ إلى 171/ على حساب نقص التشييد 
ودعم هيكل الإنتاج . 


> 

التخطيط نظراً لقصور اازراعة عبن تحقيق ما عيقد عايها من آمال وازدياد السكان 
بنسية مذهلة 29 ٠‏ ولأن الخطة تركز فى مراحلها الأول على مشروعات ضيخمة » 
يستغرق إنجازها فئرات طويلة مثل السد العالى والقنوات ومشروعات الكهر باءوالمواصلات 
دون أن يزيد الإنتاج من الطعام وسلع الاستهلاك فى الأجل القصير . وزاد من حدة 
المشكلة اضطرارالبلاد إلى زيادة الإنفاق على التسلح لمواجهة خخطر الغزو الخارجى 
بعد أحداث 1465 ء وأدت زيادةالاستهلاك الفردى والحكوبى إلى إحداث د 
تضحخمية » وزيادة عجز ميزان المدفوعات وتخفيض قيمةالعملة فى الداخل والخارج.: 
وقك عير رئيس الجمهورية ق مستهل عام عن الشعور العام بأن 9 زيادة 
الاستهلاك على هذا النحو تتعارض مع هدف زيادة الاستمار » . 

ويردد المثاق أن الصناعة هى «١‏ القادرة ىق أسرع وقت على توسيع قاعدة 
الإنتاج توسيعا ثو 7 حاسما » . وذللك استمررار للدعوة إلى التصذيع البى بدت بعد 
الحرب العالميةالأول. ويعلقالميثاق أهمية كخرى على وصول القوى اغركة إلى كل مكان 
ف معير ويعتير ذلك « شرارة الثورة القادرة على مخريأث طاقات التغيير ال1ذرى » 
مما يذكرنا باههام لينين بالكهر با ءكقطاع موجه . ويقول الميثاق: إن أهمية خاصة 
وأؤلوية محققة بحب أن توجه إلى الصناعات الثقيلة والبحرية و إلى الصناعات 
الاستهلاكية لأنها « فضلا عما تفتحه من أرواب كثيرة للعمل تسد جزءاً هامثًا من 
مطالب الاستهلاك وتوفر مصادر قيمة من النقد الأجنبى » م هى تتبح فى الوقت 
الحداضر فرصة للتوسع ف التصدير » . وهذا التوسع ضرورى و إلا تعطات ١‏ من :غير 
مبرر حقيى إمكانيات الوفاء بتطاعاتها المتسعة  »‏ ومع ذلات « فإن مشكاة العمالة 
يحب أن تجد جزءاً من حارلا فى الريف ذاته لآنء الصناعة ٠‏ بااتقدم الالى 
ليست فى مركز يسمح لما بامتصاص كل فائض الأيدى العاملة ل الأراضى 
الزراعية ) .. 

والهدف الثانى هو عدم تحميل الأجيال الخالية تضحيات جساما » ويعير 
الميثاق عن ذلك بأن ١‏ التخطيط فى عتمعنا مطالب بأن يد حلا للمعادلة الصحية. . 


١1(‏ ) تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 0# ./زسنوياً بيما لم تتعد نسبة الزيادة فى أوربا وروسيا فى ذروة 


. 1.١ التصنيع‎ 


34 
وهى كيف يمكن أن نزيئه الإنتاج وى نفس الوقت نزيد الاستهلاك فى السلع 
والحدمات هذا مع استمرار التزايد فى المدخرات من أجل الاستمارات النديدة » . 
ويشارك بعض رجال الاقتصاد ال#دثين هذا الرأي ؛ ولديهم أن التطور الاقتصادى 
فى مر يطانيا واليايان والاتحاد السوفيتى كان قاسي-الم يأخذ فى السبان التكافةالاجماعية 
للمراحل الأولى للتنمية تمثلة فى انخفاض الدخل الحقيق لاطبقة العاملة وتكدسها فى 
بيوت وأحياء قذرة تنقصها المقومات الصحية » وتشغيل الأطفال والنساء ساعات 
طوياة فى المناج والصناعات الحخطرة , أضف إلمىذلك حدوث الكساد والبطالة قى فترات 
دورية واشتداد الكفاح بين العمال وأصحاب الأعمال » واستغلال هؤلاء لفائفض 
القيمة » واستغلال دول أوريا لعمال المستعمرات فى ظل أنظمة عمل لا تختلف فى 
الكتيرٍ عن الرق والعيودية البى سادت ق أحلك العصور . وبالمثل اقترنت التنمية فى 
الاتحاد السوفيبى باتباع سياسة المقص ءأى يخس أسعار الماصلات بالنسبة لأسعار 
المصنوعات لإشباع حاجة المدن على حساب الريف » ويعبر هؤلاء الكتاب عن 
أملهمق أن تتجنب الدول النامية فى عصرنا هذه المثالب » بِيما يرى البعض الآخر 
أن ذلاثكء أل حلو يصعب تحقيقه 
ويندد الميثاق بفكرة ‏ الضغط بالغ القسوة على الأجيال الحية » وسلبها كل 
مار عملها من أجبل الغد الموعود » يمقوئة إن التقدم العامى يجعل الوصول إلى الانطلاق 
بغير هذه الوسائل البالية كلها أمراً مكنا وقابلا” للتدقى عن طريق التتخطط العاهى 
محيث تتحول الحطة الشاملة . . . إلى برامج تفصياية بمقتتضى حدود زمنية تلتزم 
بها القوات المنتجة .». . فى إظار الاستمارات المتخصصة . ويتضيمن هذا الرأى () 
انتقاد التجربة الروسية الى بدأات سنة 1478 » وكان عمادها تطبيق الاشئراكية 
حلينًا ونبذ فكرة الثورة العالمة البروئتارية . وقام اللمبزب بتخصيص الموارد المناحة 
الصناعة والدفاع واستصلاح الأراضى » عن طريق تأميم الأرض دون تعويض 
وتكوين المزارع اللحكومية والتعاونية فى ظل الإنتاج الكبير'"" مع التوسع فى إنتاج 
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(؟ ) أدى ذلك إلى تخفيض الفائض المتاح لاستهلاك المدن وذبح الماشية واضطرت' الحكوية إلى 
الاستيلاء على بعض الفائض قسراً , 


الى 
الآلات والمعدات الى لا رتعحةة * قيامها إلا فى أرق مراحل التصنيم . وكل ذلاك 
فى إطارمن التتخطيط المركزى» وحلول أبجهزته حل السوق كنوجه للنشاط الاقتصادى » 
وحلول الحطة محل إرادة المنظمين وسيادة المستهلاك واتكار التجارة الداخلية 
والخارجية . وكان من خصائص تللكت الفيرة الخرجة من تاريخ الانحاد السوفبى 
ضغط إنتاج الخدمات وسلع الاستهلاك والمساكن ووسائل نقل الأشخاص إلى أقصى 
حد ء واستمرار كبت الطاب عليها مع ما استتبع ذلك من تضحيات . ونجح 
الانحاد السوفيى ق رفع معدلات الاستيار إلى مستويات عالية فنرة طويلة دون 
الاستعانة برلآس المال الأجنبى وى مواجهة حرب اقتصادية شعواء مع زيادة 
القَوة العاملة . وخاصة من النساء . أملا” فى جبى المار بعد فترة الاستعداد . 
وتأخراليوم الموعود بسبب انشغال الدوأة بعلاتج آثار الحرب والثورات العارمة فى المناطق 
الغنية وبسبب الاستعداد للحرب العالمية الثانية واغمهود. الحرلى الخبار ضد النازية : 
وأعمال الإنشاء والتعمير فى أعقاب الحرب إلى أن لاحت بوادر النجاح فى العشر 
سئوات الأأخيرة . 
وف ردى البعض أن الميزة الكيرى الى يمكن أن نحقةها الاشتراكية ى الدول 
المتسخلفية هى رفع نسبة الادخار إلى الدخل القوبى من مستواها الخحالى 'الذى يراوح 
بين/ 7 و24 إلى ما بين ١٠/و5١/‏ وهى النسبة الى قق الانطلاق الذاق ى 
طريق التنمية . وخلال الخطة الحمسية الأول ساعدت الأرصدة الاسترلينية والَروض 
والمعونات اللدارجية على تتخفيض الحاجة إلى الادخار بقدر فائض ميزان المدفوعات 
ابلخارية الذى يبمثل تلاك القروض والمعونات ( نحو 1/0 من الدخل القوى سنوينًا ) » 
ولو. أن اتجاه الأسعار إلى الارتفاع فى السنوات الأنخيرة من الخطة زاد من الادخار 
الإجبارى حتمًا . وتهدف النكومة الآن ( منتصف )١1155‏ إلى وقف زيادة 
الاستهلاك وتخفيض الاقتراض اللخارجى اللتديد ما استطاعت ٠»‏ وخاصة بعد أن 
استبان. أن المعوزة الأجنبية عرضة للتوقف إذا أتت مصر أهرا يثير غضب الولايات 
المتحدة أو ألمانيا الغربية » ألو غيرهما . ومهما يكن من أمر فإنه من التفاقل أن 


ا 
نتتصور محقيق معدل عال للتنمية وتجنيد كافة الموارد لحملة عارمة على التتخلف ع 
دون حميل الأجيال !إلحالية تضحيات كبيرة 29 : 


١(‏ ) عا الشعب الياياف فى أواخر القرن الماضى تضحيات هائلة تمثلت فى زيادة ضرائب الأرض 
وادتفاع الريع المستسق للملاك نما اضطر الآلاف إلى الحجرة والعمل فى المديئة بأجور منخففضة تحت 
ظطروف قاسية دون ضبان من نقابات أوقوانين عمالية . هذا إلى إعادة استعار الأرباح واتباع سياسة الإغراق 
السلنى والنقدى . وكان ذلك جزباً من التضحيات لتشجيع التصدير الى صاحبت المراحل الأول التصنيع 
السريم الذى دقم اليابان إلى مصاف الدول العظمى . 


الباب الثالتث 
تطور الإشدل 


١4" 55 


اففسر/أول 

تطور الزراعة 

١17151 
بعد دراسة السياسة الاقتصادية للثورة بإسهاب ننتقل إلى دراسة تحليلية لعناصر‎ 
الاقتصاد المصلرى فندرس علٍ التوالى تطور الزراعة والصناعة واتخدمات المتصلة بهاء‎ 
ونشير إلى بعض المشكلات الرئيسية فى سياسة التصنيع ؛ ثم ندرس ف الباب التالى‎ 
. أثر السياسات الاقتصادية عل النقد والائّان والصرف‎ 

أدرك الغخططون أهمية زيادة الإنتاج الزراعى » وتحقيق فائض لتمويل التنمية 

الصناعية » ولذا خصصت اعهادات ضخمة للرى واستصلاح الأراضى فى انقعطة 
الأولى » بالإضافة إلى المشروعات الى بدأ تنفيذها قبلا مثل السد العالى ”2 . وذلك 
استمرار للسياسةالبى بد ألتمنذأوائل القرن الماضى وجعات مصر فى مصاف منتجى القطن 
الممتاز . ويقدر تقرير الميزانية عن سنة 19568 1155 المالية أن قيمة الإنتاج 
الزراعى زادت 71١5‏ ق الأربع سنوات الأولى من الخطة نتيجة لزيادة الغلة 
وتحسن الأسعار فحسب إذ لم يظهر بعد أثر زيادة المساحة المستصلحة . ولا كن 
أن يتحقق الأمل فى زيادة الدخل القوى الحقيق بنسبة8/ سنويا طلما ظل معدل 
التنمية فى الزراعة ٠‏ / سنوينّاء بيها يعيش عليها ثلثا السكان ويعمل فيها ٠٠١‏ / 
من المشتغلين : وهذا القول صحيح حى لو ارتفع معدل النمو ق قطاعات الصناعة 
والتعدين والقوة المركة بنسبة تزيد عن /٠١‏ سنوينا » نظراً لضآلة عدد المشتغلين 
بها . فضلا عن أن الزراعة تنتج 7/7٠‏ من الدخخل القوبى 29 + بيما لا يزيد 
نصيب الصناعة والتعدين والقوى المحركة والتشييد مجتمعة عن 18./ . 
0 () عنت اليه امال إل رق التعفمم عن نا النيل من 8ه بايونٍ إلى 84 بليوناً مر مكعب 
واستخدام ماكان ينساب إلى البحر الأبيض . وتقسم الحصيلة الصافية يمد استبعاد الفاقد ( ٠١‏ بلايين 
مر مكعب) بحيث تحصل مصر على 14 بليون مثر مكعب ويحصل السودان على 71 بلايين فضلا 
عن أتقاء غائلة الفيضانات العالية والواطثة واستغلال الثّروة السمكية فى البحيرة الواقعة خلض السد »ع 
ورفع إنتاجية الأراضى نتيجة خفض المياه الحوفية فضلا عن إنتاج الكهرباء . 


( ؟) مقابل /5٠‏ قبل الحرب العالمية الثانية . 
3 


0( 
وقد أدى الإصلاح الزراعى » بالإضافة إلىالاستيلاء على أزاضى الآسرة المالكة 
وتأعمم أ راضى الأجانيم وحل الوقف الأهل وتقسيم أراضى الأوقاف الخيرية » إلى 
تحويل عدد كبير من الأجراء إلى ملاك » إل زيادة نصيب صغار المزراعين 
بن الدخل على حساب الملاك . ويقدر التقرير المشار إليه آنفمًا أن متوسط دخل 
سر الى استغفادت من الأرض الموزعة عليها ارتفع من 717 جنيهًا فى السنة قبل 
التمليك إلى ١6١‏ جنيهها عله وان خيلة الزيادة ق دخول المنتفعين من توزيع 
الأراضى 8 ملدون جنيه ق السنة ٠‏ وبا أثر خفض الإجارات اازراعية بالنسية 
لدخل المستأجرين 7 مليينا من الحنهات ف السنة : ويرجع التقرير بعض الزيادة 
فى الدخعل الزراعى إلى ارتفاع الأسعار وأثرالتسويق التعاوى وحصول ا زيل على فروق 
التحسين والاقعراض دون فائدة من بئات التسليف الزراعى » وتتخفيض من المميدات 
الحشرية وبقاء ضرائب الأطيان دون زيادة برغم زيادة الريع . ول يؤد الإصلاح 
الزراعى إلى زيادة: الادخار والاستمار على خلاف الأمال المعقودة عليه نظراً لارتفاع 

اليل الحدى للاستهلاك لدى صغار المزارعين 7) 

ومن جهة أخرى لم يكن لتقسيم الماكيات الكبيرة آثار ضارة على الإنتاج ؟ا 
تخوف البعض ٠»‏ لأن أصحابالأراضى السابقين » باستثناء قلة »نهم ٠‏ كانوا 
يستحوذون على ما 'يناهز ثلث الإنتاج أو نصفه دون أن يواوا الاستمار الزراعى 
عنايتهم أو بقيموا فى القرى حتى يحدث إنفاقهم بعضارواج الى . وعلىأية حال 
فإنه باستثناء القصب لا تتحقق هزايا الإنتاج الكبير فى الزراعة المهمرية فى الوقت 
الحاضر . واستتخدام الآلات على نطاق واسع فى ٠ر-لة‏ الانتال إلى الاشعراكية 
أمر بعيد الاحمال » نظراً لتوافر العمال وذيوع المالكيات الصنيرة و اللدوف من 
تفاقم البطالة فى الريف ' هذا إلى استمرار عجز ميزان المافوعات الذى يصعبه 
معه استيراد الآلات على نطاق واسع . ومن المعروف أن استخدام الآلات ى 
١(‏ )1 تعد الدولة قادرة على امتصاص بعض الفائض الاقتصادى فى الريف إلا فى حدود اله+؟/* 
من من الأرض الى تتقاضاها من الملاك الخدد - ومن هنا أشبية إخضاع الأرباح 'ازراعية الضرائب »- 
والعدول عن الائيان الزراعى الهانى والعمل عل تحصيل قروض بنك التسليف ف المواعيد المقررة . 

(؟ ) يعمل ف الزراعة الآن عي الاباك ار خمسة ملايين عامل بزيادة غ ١‏ مليون عن المدد 
الأمثل . 


وا 
الزراعة الكبيرة يرفع إنتاجية العاهءل : بيما اازراعة الكثيفة ترفع إنتاجية الأرض » 
وهو ما تصبو إليه الدول المتخلفة لمواجهة زيادة السكان ورفع مستوى التغذية + 
وتختلف مصر فى هذا الصدد عن دول أخرىحيث الأرض الصالحة ازراعة وفيرة 
نسبيا إلى السكان » وحيث يمكن الثوسع فى استخدام الآلات فى مزارع كبيرة 
مساحتها بين 7٠٠١‏ و١٠50‏ فدان . وعلى كل لم تزد المساحةالى تأثرت بالإصلاح 
زراعى عن /٠١‏ من مجموع الرقعة الزراعية» منها 16٠٠٠١‏ فدان تصرف فيها 
الملاك بالبيع قبل تنقيذ القانون . 


وقد أولت الحكومة صغار الملاك اللحدد والتعاونيات الى انتظمتهم قدراً كبيراً من 
التوجيه بقصد رفع إنتاجية الأرض ٠‏ فضلا عن تعميم التسويق التعاونى . والتوسع 
ق منح القروض النقدية والعينية . هلم يرك استبعاد تجار الريف أى فراغ » إذ لم 
يتعد *ورهم فما «ضى اأوساطة بين المنتجين والمص'ا رين : وكان «ؤلاء التجار 
يرهقون كاهل المزارعين بالإقراض الربوى, » ويضعفون الحافز على الإنتاج 
طالما كانت الملكية العقارية مثقلة بعبء فادح من الدين . وتعمل الحكومة 
ف الوقت الحاضر عبى جميع الملكيات الصغيرة المتناثرة » قى وحدات متقارية 
يسهل الإشراف عليها » كى يتحقق الحد الأدنى من الاستغلال الاقتصادى 
وينتى ضياع وقت المزارع ف الانتقال من -حقل لاخر .. والمشكلة الرئيسية الى 
تواجه مناطق الإصلاح هى دعم جهاز التعاون ( )40٠٠‏ جمعية) وتدريب 
المشرفين على دراسة احتياجات المزارعين وتقديم النصح والإرشاد اللفى لم 2 
والتأكد من سداد القروض قبل التصرف ف المحاصيل » وإسهام الريف فى الادخار 
الجماعى بدلا" من تبديد زيادة الدخل ف الإبفاق المظهرى . «المشكلة الثادية 
هى دع مسثولية الملاك الخد عن البروة الوطنية المعهود إليهم بها » وحرمانهم من 
الأرض إذا تهاونوا فى استغلالها . والمشكلة الثالثة هى كيفية تملياك الأراضى 
الميتصلحة حديئنًا » والمفاضلة بين إدارتها بواسطة شركات عامة يكون لموظفيها 
القول الفصل فى نوع الزراعة وطرائقها وى التسويق » وبين تركها للملكية الفردية 
مع حسن انختيار الملاك وموالاتهم بالإرشاد والتدريب والتمويل فى ظل التعاون 
الشامل . ولعل الحل الأخير هو الحل الذى يتفق مع فلسفة مرحلة الانتقال إلى 
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الاشتراكية بين مزاية الملكية الصغيرة ”© والاستغلال الكبير . والخطأ كل ال1اطأ أن 
توزع الأراضى على أفراد لم يمارسرا الزراعة من قبل ٠‏ وأن يتركوا دون توجيه » 
فتضعف خصوية الأراضى الى استصلحت بتضحيات جسام 29 ويقتفبى الأمر 
زيادة فاعلية جهاز الإصلاح الزراعى » وخفض تكاليفه الإدارية الى تقع قى 
النهاية على عاتق الفلاح ء وتستهلاك جزءاً من زيادة دخله. وحبذا أواتبعت الدكومة 

نظام التأمين شبيك الافات وأمراض الماشة » إذ بعد إنشاء السى العالى انتى خخحطر 
الفيضضان ع كنا نحدد أسعارا #زبة ثادتة للمحاصيل الرئيسية 01 ف دين أن خط 
الآفات باق وإن عولج بالإعفاء من سداد الذىرائب والقروض أو تأجيلها بع 
الوقت . 

ولا يزال ال هدف الاقتصادى الأول للتنمية ى مصر هو زبادة إنتاجية الزراعة 29 
وتخفيض نسبة المشتغلين بها إلى مجموع السكان من 56 / الآن إلى 4٠‏ / سنة 198٠‏ 
وقد زادت الرقعة المنزرعة ى مصر تباعنًا من لارة ملابين فدان سنة 18481 إلى /اره 
ملايين سنة ١94817‏ وإلى ستة ملابين فدان سنة ١9517‏ غ2 و6 استصلاح حو 
٠٠ءة.‏ فدان فى عهد الثورة 29 وهو مجهود كبير” يعادل نحو ٠٠٠٠٠١‏ فدان 

» حجم المزرعة السائد فى اليابان فدانان » وتتراوح غلة الفدان » بسبب حسن الاستغلال‎ ) ١( 
:/.5٠ بين ضمف وثلاثة أمشال منتوبط الفلة فى أسياء ول بمنع تفتيت الملكية من زيادة إنتاجية الفدان بنسبة‎ 
. وتضاعفها فى فيرة مابين الحربين‎ ١514 وسنة‎ ١884 بين سنة‎ 

(؟ ) تختلف دول الكتلة الشرقية فى موقفها من ملكية الأرض الخاصة تبماً المرحلة الى سارتها فى 
طريق الاشتراكية . وبا الخانب الأكير من النشاط الزراعى فى بولندة بيد افراد وخاضع لتوجيه السوق » 
جد الزراعة فى الروسيا وتشيكرسلوفاكيا خاضعة ماما للملكية العامة أو التعاونية . ويدل تاريخ الدول 
الاشتراكية عل صعوبة تخطيط الزراعة والحصيل على أتمى إنتاج من المزارع التعاونية أو المماعية . 
وقد اضطرت الروسيا إلى زيادة الاعياد عل وارذات الحوب ف السنوات الأخيرة . وغسن بأول 5 


مصر دراسة التجربة الصينية حيث استمرت الزراعة الكثيفة فى مزارع صغيرة ولم يحدث تجميع للمزارع أو 
استخدام الآلات على نطاق واسم كا حدث فى الاتحاد السوفيى . 

( داجع ووتقياة عتعصتطكت عط .5 رتعاطق 

(" ) تهدف اللطة إلى رفم أجر العامل الزراعى إلى ١8‏ قرشاً عن أيام العمل » وهى لاتجاوز 
ل يميا فى السنة . وق سنة ١95+ / ١957‏ كان متسط أجر المشتغل بالزراعة ٠‏ جتباً سنوياً 
مقابل م ٠م‏ جنبا فق الصناعة والتشييد والحدمات . 

(؛ ) بخص الفرد نح وأربعة أفدنة فى الولايات المتحدة » وثلاثة فى الاتحاد السوفيى وفدان فى أوربا 
وريع فدان ق مصر . 

( ه ) ناد طول المصارف م«نذ سنة ١7٠١ ١9615‏ كيلوسير ليبلغ ١,7٠١‏ كيلويتر » وزاد 
طول القنوات 7.٠٠‏ كيلويتر ليبلغ 500٠٠‏ ذكيلوبتر . ويشير تقرير لمجلس الآمة فى ديسمير - 
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سنويا أى عشرة أمثال القدر المستصاح سنويا فى الحمسيئات . وزادت المساحة 
الحصواية سنة ١450‏ إلى +1 ١٠ملايين‏ فدانء بزيادة 86٠٠٠١‏ فدان عما كانت عليه 
فى أوائل الحمسينيات . كماتم تحويل نصف مليون فدان إلى الرى الدائم» والمنتظر أن 
تزيد الرقعة /7١‏ بعد استكمال السدالعالى ثما يسن نسية السكان إلى الأرضء إذا 
استمر الاستصلاح بالمعدل المرتفع الحالى » ومع ذلاك سوف تظلمساحة الأرض 
القابلة لازراعة لفيرة طويلة دون الحد الذنى يق العمالة الكاملة قالريف . ومقياس 
مدى تخلف الزراعة » برغم تم والإنتاج بنسب تراوحت بين ؟ و4/ سنويئًا منذ 
الحرب العالمية الثانية » إن واردات القمح زادت من نصف مليون طن سنة 1981) 
إلى ١0‏ مليون طن فى السزوات الأخيرة ( بما فى ذلاك الدقيق بعد نحويله إلى قمح 

باستتخدام معامل استتخراج * ١‏ ) . وهو رقم در بوعلى الإنتاج اغلى '"' . 

ولم نحدث تغيرات جوهرية ف التوزيع التسبى للمساحة المصولية . وق أوائل 
الستينيات كان *8م2/ من تلك المساحة مخصصنًا للمحاصيل الرئيسية وهى القطن 
والأرز وقصب السكر والبصل والذرة الشامية والذرة الرفيعة والقمح والبرسيم ( مقابل 
أوائل الحمسينيات و285 للفترة 1981 19517) . بها خص اللاصيل 
الحقاية جميعا 417./ من الأراضى الزراعية لى تزد مساحة الحضر والفاكهة والأشجار 
اللشبية كثيراً . 

ول يسجل الإنتاج الزراعى ى نفس الفترة زيادة فها عدا الأرز وقصب 
السكرء وخلال السنوات ١4817‏ - 14154 تقلب إنتاج القطنبين 4٠٠٠٠١‏ طن 
و٠٠٠ر٠٠ه‏ طنء والمساحة المزروعة بين "رامليون و آمليون فدان » وكان متوسط 
الغلة حوالى لالارء وطنا 0 للفدات» وتقلب إنتاج الأرزق هذه الفيرة حول متوسط 
عسنة 1456 إلى اتعدام المصارف الحقلية فى بعض المهات وحفرها بأبعاد وأماق غي ركافية فى جهات أخرى 
ما يترتب عليه استمرار ارتفاع المياه الحوفية . 

(1 ) خلال السنوات 1551 - ١454‏ استوردت, ٠صر‏ " ملايين طن من القمح ( قيمها ١ة‏ مليون 
جنيه ) و ",7 مليون طن من النقيق ( قيمتها 707 مليون جنيه ) و 40٠‏ ألف طن من الذرة ( قيمتها 
١‏ ليون جنيه ) ومول الحانب الأكير من هذه الواردات من المموئة الأمريكية] ( القائ الأمريكى 
العام م4 ) . 

( ؟ ) يلاحظ أن التوسم فى الاستصلاح فى فترة ماخفض غلة الفدان » وأن تقادم العهد على بعض 
أصئاف القطن يضعف الغلة بِيبًا استحداث أصئاف جديدة ( مل المنوق ) يرفعها . 
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سنوى بين “ارا مليون و7 مليون طن »> وزادت المساحة المزروعة من "1/4٠٠٠‏ 
فدان إلى 40٠0٠٠٠‏ فدان تبعا لتوافر المياه ‏ وبلغ متوسط الغلة طنين للفدان » 
وأظهرت زيادة مطردة » وتزيد المساحة المزروعة قصب سنة 1978 ( حوالى 
"٠٠٠٠‏ فدان) ) 80#/ عما كانت عليه سنة ٠ ١4817‏ وكان متوسط الإنتاج 
خلال الفيرة هرع ملابين طن ومتوسط الغلة 8 طنما لدان 5 

وظلت مساحة البوب على حاها فى تلك الفئرة أوهبطت قليلا ( حوالى ١م‏ 
ملايين فدان) ٠‏ وبينا ظل إنتاج القمح ثابتمًا ( حوالى هرا مليون طن سنوي ) مع 
زيادة الغلة من 8لارطن سنة ١447‏ إلى 4٠ر١‏ طن سنة 14551 ) تناقصتث مساحة 
الذرة الشامية من مليونى فدان سنة 7ه4١‏ ؛ إلى /ارا مليوث فدان سنة “1951 2 
وهبط الإنتاج من ذرا مليون طن سنة 14617 إلى هرا مليون طن سنة /1481 , 
تم زاد إلى قرا مليون سنة “194717 . وزادت: مساحة الذرة الرفيعة من 4٠٠٠‏ فدان 
سنة 19481 إلى ٠٠٠‏ 484 سنة 148 كا زاد الإنتاج من 57:٠٠‏ إلى سهائة ألف 
طن . ويحبذ البعض تركيز الاهمام بالذرة.لسهولة زراعتها ىق كل أنواع التربة 
واستجابتها. للتسميد والتهجين . 

وسارت -حكومة الثورة على سياسة قوامها الأول التوسع الأفتى » ولم تقع فى الخطأ 
النى تردى فيه عدد كبير من الدول النامية وهو إهمال الزراعة . وتربو الاعمادات 
الخخصصة للسد العالى وتحويل أراضى الحياض إلى الرى الداكم والاستصلاح كثيراً 
على الاعهادات الغصصة للتوسع الرأبى : ولا مناص من ذلك لمواجهة زيادة 
السكان ؛ برغم ارتفاع تكلفة الاستصلاح فى حوض النيل : و بدرجة أكثر على 
الساخل الغربى: من البحبر المتوسط وى الواحات الشمالية والوادى الخديد » نظراً 
لضعث الأراضى وبعدها عن العمران . ويقدر الحبراء أن تكلفة استصلاح الأراضى 
الخديدة » تتراوح حول ثلمائة جنيه للفدان وتظل إنتاجيتها لفترة طويلة دون 
إنتاجية الأراضى القديمة . ويقدر أنه حبى المنة الرابعة لالخطةلم تتعد نسبة الأراضى 
الى جرى استزراعها من جملة ما تم استصلاحه 5٠‏ / لعدم توافر 
المياه . وترددت الشكوى فى تقارير المتابعة من قلة الآلات وضعف إمكانيات 
شركات الاستصلاح ونقص المهندسين وزيادة التكاليف عن التقديرات . 


4 
يشير البعض إلى تعدد جهات الاستصلاح وتشتت جهودها © ويفيرحون 
تروكيز ب زراعة ٠.‏ وبر كيز عمل شركات الاستصلاح ف وادى 
الثيل . بدلا" من تشتت اللنهد فى الواحات والوادى الحديد ”2 . وتقترح بلنة الخطة 
فى مجلس الأمة التريث قى استصلاح مساحات جديدة فى الوادى ابلتذى إلى 
أن تتم الأبحاث الخاصة بالمياه الحوفية . وهذا لا يمنع بطبيعة الخال استمرار 
الأحمال التحضيرية «المشروعات التجريبية الدودة . ولا شلك فق أواوية 
استصلاح الأراضى فوق أية مشروعات أخرى فى الأجل القصير . ويتضح 
ذلك عند المقارنة بين تكاليفها وبين تكلفة المصانع الحديدة وأثر كل منهما على 
العمالة » إذ يقدر أن استصلاح 16٠٠٠١‏ فدان يكلف 45 مليوذمًا من الخنيهات 
ويقوم بأود ٠ه‏ ألف أسرة . وتلك تكاليف مصنع الحديد والصلب الذى. 
ينتج 746066١‏ طن + أو جمع واحد للدنتجات البتروكماوية يشغل ألفين 
أو ثلاثة آلاف عامل . 
وينتقد بعض الخيراء الخطة الزراعية الأول » عقولة إنها ' توده عنابة كافية 
للتوسع الرأسبى وزيادة استتخدام الأسمدة والمبيدات فى ضوء دراسة عامية » ويشيرون 
بضرورة رفع إنتاجة الأرض الضعيفة إلى مستوى الأرض القوية » وزيادة الاههام 
بالصرف ق الأراضى الى ارتفع منسوبها نظراً لقلة نفقات إصلاحها بالقراس 
إلى الغلة الإضافية وتكلفة الاستصلاح الحديد . وينصح هؤلاء الخبراء يتليل 
التربة المصرية ودراسة مدى ملاعمة المناطق التافة » من حيث تكوينها الكماتى . 
للمحاصيل الى تزرع فيها . ويقيرن بالتوسع الرأبى استخدام فائض العمالة 
فى الريف فى مشروعات القرية » إذ دلت التجارب فى الباكستان والهند على أن 
أهل الريف يقدمون عملهم مجانما عن طيب خاطر لمأبروعات بناء الطرق والمدنرس 
وحفر الابار وتسوية الأرض طلا لا يستأثر بالنفع منها فئة قلياة . ويتوقف نجاح 
مثل هذه المشروعات على إحكام الدراسة وتجاح المشرفين فى خلق روح -: . 
لدى الفلاحين » واستعداد الحكومة لتقديم الآلات والخبرات غير المتوافرة 
١( 07‏ )التارحت لنة الليلة فى مجلس الآمة ى تمّريرها عن ميزانية ١455 / ١458‏ إدماج اليئة 


الزراعية والهيثة العامة للإنتاج الزداعى »و إدماج بعض الشركات الى تخضع لإشراف المؤسسات الزراعية 
وضم ميزانيها إلى الميئة العامة للإصلاح الزراعى 


بار 
ولا مناص من إجراء دراسات تمهيدية للأراضى الحديدة بقصد تعرف ال راصيل الى 
تناسيها . و يذ معظم الخبراء زيادة مساحة الغاصيل التقليدية بقصد تخفيض 
استيراد ابوب ٠‏ مع تخصيص قدر كبير من الأراضى المستصلحة فى الدلتا 
لإنتاج الأرز الذى تتوافر مقومات إنتاجه فى مصر . وبالمثل يقتضى التوسع فى 
إنتاج الذرة والفول السودانى والقصب والدخان 29 » مع توجيه أهمية خخاصة للفواكه 
وا حضروات . ولا شلك ف أرجحية التوسع فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة فى الأجل 
القصير نظراً لملاءمة ظروف الطلب العالمى » مع تطوير الإنتاج ليناسب الطلب 
المتغير » وقد توقف أخيراً إنتاج الكرفنك وحل محله المنوق ذو الغلة الوفيرة . 

وليس من شك ق نجاح سياسة تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية . غير أنه 
يقتضى تعديل الأسعار من آن لآخر كحافز على زيادة الإنتاج مع التنسيق بينها 
وبين التكالييف -حى لا تضطر الحكومة إلى فرض ححيازات إجبارية تثير حزازة 
الفلاحين ؛ ويحبد البعض رفع الفروق بين أسعار رتب القطن كحافز على العناية 
يحودة الصنف » وحتى تعود نسبة الرتب العالية فى ال#صول إلى ما كانت عليه قبلا . 
والآمر كذلك أيضًا فيا يتعلق بقصب السكر . ويحبذ البعض أيضا رفع أسعار القمح 
لضممان حصول المزارعين على تمن مز أسوة بالقطن» والأمل استخدام حافز الثمن ى 
تحقيق ذلك يدلا من تحديد أسعار متتخفضة للمحاصيلثم إعفاء المزارعين من الضرائب 
وفوائد القروض أو تخفيض ع السهاد والبذور وأجور الخليج ومصاريف النقل 
ورفع نسبة التصاق والفرز دون مبرر ‏ 

وافترن تطور الزراعة الصغيرة فى مص رمنذ الثورة يتوفير الاثمان وقصير الأجل . 
وهو يتركز الآن فى مؤسسة التسليف الزراعى والتعاوى وفروعها الى تقرر أن تتخذ 
شكل شركات مساهمة وأن تتمتع بسلطات كبيرة فى ظل اللامركزية » وقد ارتفعت 
قروض ”*" البنلك من !4ملايين جنيه سنة 1461 إلى 0" مليوذ جنيه سنة 19155 
( عشرة جنيهات لكل فدان) » ومثل المتأخرات على المزارعين نسبة عالية من الرصيد 
الحالى» وتبعمًا لذلك زادت قروض بنك التسليف من اللحهاز المصرق من 45 مليون 
١(‏ )وإلغاء الحظرالالى على زراعته . 


(؟ ) نادت نسبة قروضص البنك للجمعيات التعاونية من /٠١‏ سنة ١957‏ إلى 54٠‏ / سئة 
1 . 


ام 
جنيه سنة 1488 إى 17١‏ مليونًا سنة 14754 ء ويستخدم جزء من هذه الأموال 
ف مويل عمليات التموين . ويتطلب التوسع دعم جهاز البنك بالعناصر القوية 
وتزويده بإمكانيات آلية » لخدمة عملاثه الذين يناهزون المليون عدداً » وقصر 
أعماله على تسليف الجمعيات التعاونية بفائدة معتدلة على أن يمتنع عن الانجار 
والاستيراد بتاتمًا . ولا بأس من إشراك البنوك التجارية فى تسليف المزارعين النين 
بعلكون أكثر: من عشرة أفدنة مثلا” » يقتصد الاستفادة من إمكانياتها وشونها العاطلة 


بقيت كلمة أخيرة عن شكوى الدول المنتجة للمواد الأولية 27 . من ضعف 
نسبة زيادة صادراتها » منذ الحرب العالية الثانية ومن اتجاه أسعارها إلى الانخفاض 
بالياس إبى أسعار المصنوعات : وعدم تناسب -حصيلة الصادرات مع احتياجات 
التنمية » فضلا” عن التقلبات العنيفة ق تلك الحصيلة » وأثر كل ذات فى اننخفاض 
الاحتياطيات النقدية وزيادة اعماد الدول النامية مضطرة على الإعانات والقروض 
وارتفاع ذسبة تكلفة خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات فضلا عن المسائر 
الى تصيبها » إذ تثرنى الحسارة من نحول معامل التجارة الحخارجية ى غير صالحها ى 
بعض السنين على مجموع العون الذنى نتحصل عليه من جميع المصادر . ولقد 
أثار هذا الموضوع خلافًا كبيراً بين رجال الاقتصاد من حيث جوهره ومدى تأثر 
الدول النامية بهبوط أسعار صادراتها . ويتوقف الأمر فى كثير من الأحيان على 
الإحصاءات اغهتارة . وعل السنوات المتخذة أساسًا للمقارنة وعلى سلامة الأرقام 
القياسية ومدلولها . ويتتخذ البعض أرقام سنة ١40١‏ أساسًا لإظهار فداحة التحول 
ف معامق التجارة الحارجية ٠‏ ببما يعتبرها البعض الآخر سنة استثنائية : ويعتر 
هبوط أسعار المواد الأولية بعدها رجوعنا إلى الوضع الطبيعى الذى كان سائداً قبل 
الحرب الكورية . 

١(‏ ) باجع فى ذلك 

قاع طمق11 بجات#مصصدمت دة كدمتانتاعسط1 : 13 ممعلة:]”" 
بحث قدم لور القاهرة للتئمية . 


مقع متعم جنك سمهت مد كدماتاعد!"1 102 سمتأمقطةءتصسدهن) لقدمتأاهمسعام1 : 11.31 
دك تتهع قط عتسمطع عط مجععمم] آأه ددمت امتمع ترددمه #م#سعدممة : 1.54.15 


م 
ويزيد من. صعوبة القطع برأى صريح اختلاف مدى اعّاد الدول النامية على 
الصادرات وتأثر الساع الزراعية بدرجات متفاوتة » هذا إنى كون الدول الصناعية فى 
عداد كبار منتجى المواد الأولية والطعام ومنتتجات المناجم ٠‏ بم تنتتج الدول النامية 
ثلبى المصنوعات الى تستهلكها ءونحاول فما يلى نحديد أبعاد المشكلة ومدى تأثر 
مضر بها . 

ويتضح من الإحصاءات الى نشرتها الأثم المتحدة مؤخراً » أن مجموع 
الصادرات العالمية سنة 145٠١‏ باغ ١18‏ يليون دولار "© منها 8ه بليون دولار للمواد 
الأولية و1" بليون دولار للمصنوعات » وبيها زادت الأولى بنسبة 79/ تقبريي 
منذ سنة “19461 » زادت الثانية ,مما يفوق ضعف تلك النسبة (788) فى نفس 
الفترة الى شهدت الانتعاش الأو رلى العظيم وازدياد طلب الانحاد السوفييى . 
وبيها كانت صادرات المواد الأولية سنة 18ه4١3زيد /,١6‏ على صادرات المصنوعات 
أربت هذه على صادرات المواد الأولية بنسبة /11/ سنة 147٠‏ + وحدث تغير 
واضح ى صرح التجارة الخارجية ازداد معه نصيب الدول الصناعية ( عدا الاتحاد 
السوفيبى والدول الى تدور فى فلكه) من 8ه /زسنة ١981“‏ إلى 57/ سنة 1١95٠‏ 
وانخفض نصيب الدول المنتجة للمواد الأولية خلال الفترة ذاتها من 77811 إلى 
ار 7/ وذلك على عكس الحال فى الفيرة ما بين ٠«لام١1‏ و1474 اأيّى اتسمتث 
بثبات نسبة الطعام والمواد الأولية فى مجموع التجارة الدواية . 

ويدعى بروفيسوز آرثر لويس أن تقلبات معامل التجارة الخارجية فى 
الحمسينيات كانت أكير مناسبة للدول النامية عما كانت عليه قبلى الحرب العالمية 
الثانية » نظراً لتخفيف حدة التقليات الدورية فى الدول الصناعية العظمى » على 
عكس تنبؤات الاقتصاديين الرأسماليين والشيوعيين على د سواء . وتدل إدصاءات 
الم المتتحدة على أن معامبل التجارة الخارجية مال لصاح الدول النامية على أثر 
التوسع فى تخزين المواد الأولية خلال أزمة كوريا”؟ . ثم أخحذت أسعارها فى المبوط 

التدريجى حتى آخر العقّد السادس من القرن الخالى » إذ اممفضى ارقم القيامى 

١( 0‏ )ناد إك ٠99‏ بلي دولارسة 1 . 


(+ )عاد الحنه الأكير من الكسب إلى كبار ملاك الأراضى وتجار القطن دون أن يعم النفعم صغار 
الملاك أو العمال ودون أن يؤدى إلى زيادة كبيرة فى الادخار والاسثثار . 


لأسعارها من ٠ل‏ سنة 1988 إلى 14 سنة 1455 2 بِيها اتسمت أسعار المنتجات 
الصناعية بالثبات السبى ؛ وكان الأثر أشد على «نتجات المناطق الاستوائية منه على 
منتتجات المناطق المعتدلة » مثل الحبوب والدختان والمتتتجات الحيوانية ومنتجات الألبان» 
وتنتج الدول القوية اقتصادينًا اللمزء الأكبر منها . ولم يحقق مؤمر جنيف الآمال 
المعقودة عليه . فقد هيطت أسعار المنتجات الاستوائية » مثل زيت جوز الهند 
والسكر والكاكاو إلى أرقام تقل من حيث القوة الشرائية عما كانت عليه ق أوج 


الكساد العظيم . 


ويتضح أثثر تقليات الأسعار فى ممركز مصر الدولى من أنه بين 191٠‏ و*191 
هبط سعر القَطن المصرى » إلى نحو 8ريالات للقنطار بعد أن جاوز ١6١1‏ ريال 
ق أعقاب الحرب العالمة الأول . وق سنة ١48١‏ بلغت صادرات القطن لاره 
ملابين قنطار قيمتها 85 مليون جنيه . وبيما ارتفعت كنية الصادرات سنة ١451"‏ 
إلى ” ملايين قنطار انخفضت قيمتها إلى ١١5‏ مارون جنيه بنقص قدره /.7٠‏ .. وقد 
ارتفع لرقم القيابى لمعامل التجارة الخارجية فى مصر من ١568‏ سنة 148٠‏ إلى 114 
سنة 19481 ء بم هبط إلى ١57‏ سنة 1961 . وقد انخفض سجر القطن الكرنك 
« سيف » ليفربول من م سنتا للباوند سنة /اه19 إل ٠؛‏ سنا سنة 134517 
55 «نافسة السودان » وازدياد إذتاج الآلياف الصناعية . 


فاب البعض هذه الظاهرة إلى التطورات التكنواوجية والاقة صادية 
البى حدثت يعد الهرب العالمية الأولى وترتب عليها نقص اعماد الدول الصناعية على 
واردات المواد الأولية » وازدياد إذتاج الطعام إثر التوسع ق تطبيق العلم ف الزراعة 
واكتشاف مبيدات حشر بة ناجعة . ونذكر فى المقام الأول من تلك التطورات 
الازدياد المطرد ى إنتاج الألياف الصناعية والمذيبات والمطاط الصناعى ومنتجات 
اللاستنك ». ومنافستها للمواد الطبيعية ى ظل سياج عال من الحماية . وقد عانت 
مصر من ازدياد الإنتاج العالى من الألياف الصناعية والطبيعية ''' بمقدار الثلث 
0000 ازاد إنتاج القعان طويل التيلة ومتوسطها فى تلك الفترة وخاصة فى السودان . ويلاحظ أن أسعار 


القطن المصرى تزيد بلحو 5ه ا عن أسعار الأقطان الأء ريكية قصيرة العيلة ودن ثم يتعرض ا مثافقسة 
الألياف الصناعية بقدر يفوق تعرض الأقطان الأمريكية لها . 


4 
بين سئة 1١94817‏ وسنة. 145٠‏ ء أسهمت الأثيف الصناعية يأكتر من نصفها ‏ 
وق نفس الفترة. هيط نصيب القطن إلى قيمة الألياف جميعمًا من 7/6 /إلى 2/51 
واقترن ذلك بنقص, طلب الدول الصناعية على المنسرجات نظراً لوقف زيادة السكان 
فيها وصغر حجم الآسرة والمسكن فضلا عن الإقبال على الألياف الصناعية وتفضيل 
النساء لها » بسبب سهولة غسلها وعدم حاجة المنسوجات منها إلى الكى » أُضف 
إلى ذلك التطورات ى آلات الغزل والنسج الى ألوت إلى الاقتصاد فى استهلاك 
القطن و إلى استتخدام الرتب والأصناف الواطئة فى إنتاج منسوجات كانت نحتاج ى 

ظل التكنولوجية القديمة إلى رتب وأصناف أعلى . . 
وبمة عوامل ألخرى زادت هركز مصر وسائر الدول المنتجة للمواد الأولية حرجنا » 

بالإضافة إلى التقليات العنيفة فى العرض بفعل العوامل المناخية والافات واعماد 
الإنتاج على 'أعداد ضلخمة من صغار المنتجين تزيد تصرفاتهم من حدة تقاب 
أثمان المحاصيل 9 , وأهم هذه العوامل ارتفاع الدخل القروى ف الدولالصناعية ونقص 
نسبة ما ينفق على الغذاء والكساء » مع تزايد ذسبة الإنفاق على السلع المعمرة . ومن 
جهة أخرى:أدى التركز والاحتكار فى الدول الصناعة إلى ثباتك أسعار المصنوعات » 
فى حين أن ازدياد حدة المنافسة بين منتجى المواد الأولية وفشل محاولات التكتل 
بينهم يضعف مركزم التسبى » ويرجح حصول الدول الصناعية على نصيب الأسد 
فى ربح التجارة الحارجية . ومن ثم يعتقد البعض أن المشكلة الرئيسية هى وضع 
التبادل بينّالدول الصناعية الكيرى ذات الاقتصاد القوى وبين الدول ا!ز راعية الفقيرة 
وليس التبادل بين المواد الصناعية والمواد الأولية ى حد ذاته » ويدلاون على صحة 
أيهم بثبات أسعار المواد الأولية اللى تنتجها الدول الكيرى مثل المح والمواد الى 
تسيطر عليها احتكارات قوية تدعمها احتياطات مالية ضخمة . 
«تحاول الدول النامية علاج هذه المشكلة بشى الوسائل » فتسعى مصر مثلا” 

لتذسيق 3..ويق القطن طويل التيلة مع السودان . ويعمد يعض البلاد إلى منح إعانة 
عن صادرات الاصيل الرئيسية فى أوقات الكساد مع فرض ضريبة على الصادرات 
0000ل ساسيت بي اإارلمية بزيادة الإنتاج » بقصد تعويض ماأصاءهم من نسارة دون 
مبالاة بالآثر الكلى لزيادة العرض ‏ 


هم 
عند ارتفاع الأسعار العالمية . وقد سارت, مصر على تلاك السياسة منذ الثلاثينات . 
ويدور التفكير ف اليط الدولى ٠‏ لعقد اتفاقيات شاملة بين منتجى المواد الأولية 
وكبارمستهلكيها بحيث ,تنتى الحاجة إلى تقييد الإنتاج فى وات تعانى أغابية سكان 
العام فيه من الترمان . وقد قدمت عدة اقنراحات ق مؤتمر القاهرة اتنمية الاقتصادية 
وق مؤتمر جنيف اتجارة والتنمية » نذكر منها إنشاء مؤسدات ممخصصة تضم 
الدول المنتجة للمواد الامة يقتصد التأثير فى الأسعار واجتئاب التقلبات العنيفة فى 
المعروض العالمى » وتكوين مخزون ف السنوات الى يزيد فيه الإنتاج ”م السحب 
منه عند نقص العرض العا مى . و حبذ البعض تطبيق مبادئ اتفاقية القمح الدولية من 
حيث نحديد أسعار قصوى ودنيا للمحاصيل » مع تعهد الدول المنتجة بتصدير 
يات محددة بالسعر الأعلى حبى او زادت الأسعار العالمية عنه » مقاب لتعهد 
الدول المستوردة باستيراد نفس الكديات بالسعر الأدنى . حبى ولو هبطت الأسعار 
العالمية دون مستواها . وقد اتثق مؤخخراً على قيام صندوق النقد الدول بتقديم العون 
التعويضى للدول الثامية عند ما تهبط -حصيلتها من العملات الأجذية سرب 
ميل معامل التجارة الخارجية لغير صالحها . 


١(‏ )ليس واضحاً ماإذا كان المدف تحديد حد أدقى أم تثبيت أسعار الحاصلات الزراعية أم 
تغبيت العلاقة بِيئها وبين أسعار السلع الصناعية . ويلاحظ أن تحديد الأسعار لايبى حا تثبيت الدخل 
النقدى أو الحقيى للمزارعين إذا تغير الإنتاج أو هالت أسمار المصنوعات إلي الارتفاع أو إذا ارتفمت أسعار 
«ستلزمات الإنتاج الزداعى . 


الفصرالمك) ف 


تطور الصناعة 
١1556‏ 


ارتفع ممتوى الخبرة الزراعية فى مصر خلال الماثة سئة الأخيرة وجمعت 
تجحارة القطن » خمرات قلما توافرت قى سوق واحدة . وشهدت تللك الفيرة تقدمما 
ملحوظًا فى عالات النقد والائيان . أما الصناعة فكانت مهملة يحكمها قانون 
« اال المقلقة للراحة » ء وتعانى من تعدد جهات الاختصاص ٠»‏ وظل 0 
الفنى -حرفيا لايناسبه احتياجات الصتاعة الآلية الحجديقة » وكانت غناطر الاستياو 
عالية نظراً لقلة أرباب الأعمال وضيق نطاق السوق وارتفاع تكاليف القوة ال#ركة 
فصلا عن نحدة المثافسية الأجندية . 

وقد نبتث بذور الصناعة الحديثة فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » . 
وزاد الاستمار فيها بدرجة ملحوظة بين ستى 1970 و1460 ء وهى السنوات الى 
غينت لكا العظيم فى الزراعة . وكان اتحاد الصناعات يستغل نفوذ رجال 
السياسة للمطالبة بمزيد من الحماية والإعازات . ويسعى لتخفيض أسعار اللخامات 
اغلية وتقييد تصديرها . وكانت ال #موعات الصناعية ال#دودة من المنظمين اللحدد 
هى الى تتونق الشطر الأكبر من الاستيار 5 5 تطور الإنتاج الصناعى بعد تنفيذ 
برنامج التصنيع سنة "٠ ( ١1188‏ مليون جنيه ) وكان نصيب الصناعة فى اللخطة 
الخمسية الأوبى ١‏ مليون جنيه تقبرد.ما ( /1ا./من بجموع الاستمار ) . وق عهد 
الو معظم الاستهار فى القطاع العام بعدبأن فشلت حاولات تشجيع الاستهار 
الخاص بإنشاء شركات مشتركة وضيان حد أدتى من الربح ومنح إعفاءات ضريبية 
سخية . 

وبرغم قلة.موارد المواد الآولية والوقود واحبرات الفنية الموجهة حدث توسع كبيرى 
التصنيع خلال سنوات: الثورة »كان من مظاهره زيادة كية الإنتاج التبخاعي 


كم 


لالم 

وقيمته وزيادة نصيب الصناعة فى الدخل القوى . إذ ارتفع رقم الإنتاج الصناعى 
والكهرباء القياسى سنة 1١951‏ إنى 787 (1967 - )٠٠١‏ فى المصانع الى 
تشغل عشرة عمال فأكر ٠‏ وزاد الدخخل المتولد من الصناعة سب الإحصاءات 
الرهمية من ١7177‏ مليون جنيه سنة 1981 1467 إلى 1/5" مليونًا سنة 1951 
17 . 

وئمة مظاهر أخرى منها ارتقاع نسبة الأجور الصناعرة إلى مجموع الأجورء 
وازدياد زأسمال الشركات الصناعرة من *## مليون جنيه سنة 1481 إلى ٠٠١‏ مليون 
جنيه سنة 1450 وزسبة رأسمالها إبى مجموع رأوس مال الششركات الى يقرم استغلالها 
الرئب وى فى مصر ء وزيادة استيراد الآللات والساع الوسرطة وزيادة عدد العاماين )١(‏ 
فى المصانع الى تشال عشرة عمال فأكر. بمقدار ١0٠0٠٠١‏ بين سنتى ١94017‏ 
و١1451ء‏ هذا إلى است.عاب الكثير من الطاقات المعطلة فى المصانع . 

وكان توسع قطاع الصناعة والكهر باء بنسبة تزيد على نسبة توسع ياق القطاعات 
خجلا قطاع الإنشاء العام الذنى يشمل السد العالى وبناء الطرق ء إذ زاد دخل قطاع 
الصناعة والكهر باء خلال الفترة 194814 -- 11517 بنسية 4رلا./ سنويا فى المتوسط 
مقارنًا بالمتوسط العام وهو لارة/ . وبين 19467 و14517 » استمر تغير هيكل 
الواردات الذى بدأ بعد سنة 1917١‏ ء فانخفضت نسبة المصنوعات المستوردة ءن 
ل 17 هن مجموع الواردات بيما ارتفعت نسبة اللحامات الصناعية والسلع 
الوسيطة والآلات هن 7/55 إلى 25٠‏ . وتعكس زيادة نسبة الصادرات المصنوعة 
من /1/1 14617 إلى /*٠‏ سنة ١94717‏ فى اغل] الأول زيادة صادرات اليترول ع 
وإلى درجة أقل زيادة صادرات الغزل والمنسوجات . وارتفعت نسة الصادر من 
الغزل سنة 1951 إلى 7/17 من الإنتاج ومن المنسوجات إلى ١10/1‏ / مقابل 17/ 
و١٠/علٍ‏ التوالى سنة ١981‏ . 


)1١(‏ لايستند يعضى هذه الزيادة إلى عتبارات اقتصادية بل كان مرده إلى تخفيض ساعات 
العملمع بقاء الإنتاج على حاله مما مخفض إنتاج العا. لل ق الساعة » وءن ثم ريمكن التوسع ىق الإذتاج 
لسنوات قادمة دون زيادة تذ كرف العمالة كا حدث فى عبئاعة الغزل والنسج بين سنى 867ة زو +151 . وتشرا 
فى أحد التقار ير تحليلا لتخلف: الإنتاجية ق قطاع الصناعة » مقدرة على أساس القرمة الحضافة بالنسية 
لوحدة الأجر أو مستلزمات الإثتاج»» مما اتعكس أثره على نقص معدل الزيادة فى الأر باح الموزعة والمغعجزة » 
وخلص التقرير إلى أن رفع الأجور والمهايا بنسبة تفوق نسبة زيادة الإنتاج الحقيقية يعوقٍ تمويل الخطة . 


4/4 

ولم تكن زيادة الإنتاج فى قطاع التعدين مشجعة "؟ بين 194817 و1951 2ع 
فها خلا بعض الزيادة فى إنتاج الفوسفات ( )7/7٠‏ والمنجنيز ( )7/4٠‏ . وزاد 
إنتاج الحديد الام إلى نهو نصف مليون طن سنوينًا » وتقدر الاحتياطيات 
المؤكدة فى أسوان بنحو ١6‏ مليون طن ( 4٠‏ - 50/) بِيما قدر حديد الواحات 
مدئينًا ما يناهز "٠٠‏ مارون طن » إلا أن استغلاله يتطلبه إنشاء خط -حديدى 
طوله ٠٠١‏ كيلوسر عبر الصحراء . وتركزت الزيادة العظمى فى الإنتاج الصناعى 
منذ الثورة ق قطاع الغزل والنسج . وبين سنة ١94817‏ و1951 تضاعف إنتاج 
غزل الققطن ( من 7 إلى 378 ألليف طن ) وإنتاج المذ.وجات ( من 4٠‏ إلى /8ألف 
طن ) . والمنتظر أن يرتفع إنتاج الغزل سنة 191/٠‏ إلى ١78٠.٠٠‏ طن © وقد 
زاد استهالاك مصانع غزل القطن من مليونى قنطار سنة ١18/8‏ إلى ثلاثة ملايين 
سنة ١455‏ وزاد عدد الرادن من "5٠٠٠٠‏ مردن سنة 14817 إنى 5ر١‏ مليوك 
سنة “1481 9 , ش 

وبالمثل حدث ف تلاك الفيرة توسع ق صناعات الصوف واللحوت 1 والخرير 
الصناعى والملابس اللحاهزة . وتضاعف إنتاج السكر سنة 1454 إلى ١٠م"‏ ألف 
طن ؛ وزاد المستورد من السكر الحخام لاستيعاس طاقة مصنع التكرير والتصدير إلى 
السودان تنتيذاً لاتفاقية التجارة والدفع . وزاد إنتاج الأسمنت إلى نحو “ارم 
مليون طن بنسبة )/1١6٠‏ فضلا عن التوسع الكبير النى وقعت عقوده مع 
الكتلة الشرقية والذى يرب إلى مضاعفة الإنتاج الخالى » وزاد إنتاج الحديد 
والصلب ( إلى 1٠6٠6٠٠٠‏ طن) وإنتاج الورق 2 والأدوية © 
وتضاعف إنتاج سماد السوبر فوسفات ( إلى محو ٠٠٠٠٠١‏ طن ) وزاد السماد 
)١( 0‏ ديجم ذلك إل قلة الطرق المميدة فق مناطق البحر الأحمر و إلى اريتفاع تكاليف الإنتاج 
ومنافسة الاحتكارآت العالمية . 

( ؟ ) نظراً لاضطرارها إلى استخدام القطن طويل التيلة فى إنتاج الغزك السميك (ثمرة ٠١‏ وأقل) 
وحظر استيراد الأقطان الرخيصة» تسعى الشركات إلى إنتاج الغزل الرفيع والمتوءط ( الغرمن 4؟ إلى ٠١‏ ) . 
وقد أرئفم متوسط المرة من هرما إك هر١؟‏ . 

(*) مها 7٠٠٠٠١‏ لغزل الصوف و ١١٠٠١‏ للألياف الصناعية كما زاد عدد الأنوال ٠ه‏ /ا-. 

( 4 ) ناد إنتاج الصوف من ٠‏ ١١؟‏ علن إلى٠‏ ٠لالا‏ طن والحوت من ٠‏ ٠ر4‏ طن إلى ٠٠٠؟‏ طن. 


( ه ) ناد إنتاج الورق والكرتون من ١٠٠٠٠‏ طن إلى ٠ه‏ ألف طن بين سنى 1481 و(1945. 
( 5) نادت قيمة الأدوبة المنتجة من نصف مليونٍ إلى ه ملايين جنيه . 5 


4م/ 
السهاد الأزوتىمن مائة ألف إلىتسعمائة ألف طن( »)/١6‏ ولا تزال مص رتستورد 
الأسمدة ( نحو نصف مايون طن سنة 58/54 ) غير أن نسبة الوارد إلى الاستهلاك 
احلى انخفضت كثيراً فى العشرين سنة الأخيرة .“كا زاد إنتاج الصودا الكاوية برغم 
صعوبات تصريف الكاور . 

وظهرت بعد سنة ١94617‏ صناعات جديدة لتعويض الواردات » منها صناعة 
إطارات السيارات وفحم الكوك و بناء السنين وكرينة فائض المازوت لإنتاج المقطرات 
الوسطى وصناعة آلات الديزل وآ لات الغزل والنميج والمعاروقات وتجميع السيارات 
والتراكتورات والدراجات «المتوسيكلات والأدوات المزاية المهمرة واو أن نصيب 
الصناعات الهندسية فى مجموع الإنتاج قليل . وبدأ فى هذه الفترة أيضًا. استخدام 
مواد محلية جديدة أهمها العشب من البحيرات » ومخلفات الزراعة مثل مصاصة 
القتصب ق صناعة الورق » والبترول المحلى ى الصناعات البدروكياوية ٠‏ والفوسفات 
فى صناعة السوبر فوسفات ٠»‏ وبيها تركر معفم الصناعات ق القاهرة والإسكندرية 
اقيرن التوسع بظهور مناطق صناعية جديدة فى الريف » فضلا عن توسع السويس 
وحلوان وكثر الدوار وشيرا الحيمة . وق الوقت الحاضر يباغ عدد عمال الغزل والنسج 
مثلا” 5٠‏ ألفمًا فى القاهرة و55 ألنآ ق الإسكندرية . وبعد أن كانت الاة الكيرى 
هى المركز الصناعى الوحيد فى الريف » زاد عمال الغزل والنسج خارج المدينتين 
الكبيرتين إلى 5٠٠٠٠١‏ سنة 27218517. 

وسار التوسع فى الصناعات الاستهلاكية شوطًا بعيداً منذ سنة 146٠‏ وخاصة 
فى صناعات الغزل والنسج كما أسلفنا . وكانت تجربتنا ى ذاك مختلفة عن نجارب 
الانحاد السوفييبى فى أوائل فمرة التخطيط الشامل إذ انخفضت نسبة سلع 
الاستهلاك إلى الناتج القوبى فى الانحاد السوفييبى من 55/ سنة 19117 إلى 45/ 
سنة “19418 » وإلى /7٠‏ سئة 1468 . وبينا ارتفع الرقم القيابى لإنتاج ساع الإنتاج 

١(‏ ) ارتفع استيراد آلات الغزل والنسج إلى ار" ملايين جنيه سنئة ١808‏ »© وكان توسمع مصر 
وغيرها من البلاد النامية على حساب صناعة الغزل والنسج فق أو ريا الغربية والمملكة المتحدة . فبعد أن كان 
متوسطصادرات مصر إلى المملكة المتحدة/اى؟ مليون قتطار من القطن بن سنة لم١‏ وسئةة 1١57‏ 


هبطإك هوا مليون قنطار سنة ١444‏ / ٠ه‏ ةؤ »كا هبط أسّبلاك الأقطان طويلة التيلة فى المملكة 
المتحدة من ٠:٠٠‏ ٠لا‏ بالة سنة 1444 / ١45٠‏ إِك ءءء #8" بالةسئة 185 . 


5 
إلى سنة 1988 ( 1976 > )٠٠١‏ ارتفع إنتاج سلع الاستهلاك إنى 816 
كان ارتفاع الرقم القياسى العام اللإنتاج 5*) . وكان عماد مشروع 
السنوات اللدمس الأول الانحاد السوفيى التصنيع وتوايد الكهرباء » وتركز 
اهمام المشروع الثانى ى الزراعة والنقل ٠‏ وبيها حولت اللمحهود فى المشروع 
الثالث للصناعات الحربية لمواجهة العملاق الفائئبى ٠‏ وكانت السمة الغالبة على 
المشروع الرابع هى الإنشاء والتعمير فى أعقاب اللخرب » وبعد إعادة العمران 
بدأت زيادة الاستهار فى الصناعات الهفيفة بقصد تحقيق الرفاهية لشعب عظيم 
محم لتضحيات لاقمل للبشر بها فىسبيل إزالة الظلم والاستغلال عن الطبقة العاملة. 
ويتضح مدى الاههام بالصناعات الثقياة من أنه بين سنة ١978‏ وسنة 7و١‏ 
زاد إنتاج الصلب عانىعشرةمرة ( إلى 1/5 مليون طن ) وإنتاج الفحم خمس عشرة 
مرة والببرول ست عشرة مرة والكهرباء سبعين مرة ٠‏ بِيما لم تتجاور زيادة إنتاج 
الحبوب والمنسوجات /٠٠١‏ . ظ 
وتركزت المشروعات الحديدة ق صناعات البترول والسهاد والصناعات 
البعروكماوية ق وحدات كبيرة برأسهال ضخم لاعتبارات فنية بحتة . ولا يزال إنتاج 
عدد قايل من شركات الغزل والنسج المتكاملة ولف سبة كبيرة من مجموع 
الإنتاج . ويتضح من التقرير السنوى الثالث لمؤسسة الغزل والنسيج مثلاً أن ثلاث 
من الشركات الكيرى #ستائر باحو /1٠‏ من عدد المغازل وه" ./ من العجمال ٠‏ 
وأن سبع شركنات تستائر د »لز من مجموع المغازل وتو نصف عدد العاملين . 
والأمر كذلاك ق معظم الصناعات ( السكر والمشروبات والدنحان والسهاد والأسميت 
وتجميع الساع المعمرة) . ونادت درجة التركز «ؤخراً : وأدى الاندماج إلى زيادة 
حجم الوحدات القائمة ورفع نسبة التكامل الرأبى والأفى ”2 ذيها . وحدث الحزء 
ويد الشركات عدداً كبيراً من السلع دون تخصصس . فتنتج شركة المحلة قى صعيد واحد 
الغزل والمنسوجات القطنية الرفيعة والسميكة والمنسوجات الصوفية والبطاطين والقطن الطى فضلا عن أن بها 
مخطة لتوليد الكهر باء قوها ٠.٠.٠‏ ٠ه‏ كيلووات ساعة ع وذلك على خلاف تاريخ تطور الصناعة فى إتملترا 
ق مسهبل الانقلاب الصتاعى حيث حدث مخصصس واسم النطاق فى المصائم والمان » وقد سارت مصائع 
اكفر الدوار والبيضا على مبدأ التخصص بمقتضى الاتفاقية المعقودة بين بنك مصر وشركة برادفورد سئة 


١74‏ . فتنتج الأول الحيوط والأقمشة الحام .و تقوم الثانية بالتبييض والصباغة والتجهيز لحساب شركة 
كفر الدوار دون سواها. 


4 
الأكبر من التوسع فى إذتاج سلع جديدة داخل وحدات قامة » برغم أنه لا يتفق 
مع طبيعة إنتاجها السابق . ويتضح مدى ضخامة الوحدات الإنتاجية ق الصناعة 
المصرية من مقارنة أرقام العاماين فى المنشآت البى يعمل بها ٠ه‏ عاملا فأكير ١‏ إذ 
كان هذا العدد 5٠١‏ ألفآ فى سنة لاه9١‏ من مجموع المشتخلين ى مصانع 
تشغل عشرة عمال فأكير وقدره ٠لا‏ ألفاً » وزاد العدد سنة 1451 إلى سم 
من مجموع العاملين وقدره أر بعمائة ألف 2 : وحدث التركز أيضًا ف البنوك وشركات 
التأمين وشركات تصدير القطن وشركات التجارة الداخلية والحارجية وق صناعة 
الحليج والكبس . ويخلق التوسع فى حجم الوحدات الإنتاجية ىق مصر مشاكل 
إدارية معقدة . وييرتب عليه زيادة الطاقة ى بعض المصانع عن الطلب المتوقع 
على أساس أسعار مزية » أو تزيد طاقة بعض الأجزاء على الطاب بيما تقصر عنه 
ق البعض ا؟خر . 
وبيها أدت التطورات الصناعية السريعة إلى تكوين وحدات إنتاجية أكير 
حجمًا من الوحدات القائمة : لم تقدم الحكومة خدمات جدية للصناعات الصغيرة 7) 
والحرف ( حيث يعمل نحو مليون نسمة بعض الوقت ) تساعد المنظمين على شراء 
مستلزماتهم بالأجل : وتسويق منتجاتهم تعاونينًا » أو تزويدهم بآلات بسيطة تدار 
بالقوى المركة بدلا من القوى العضاية . وقد كان الخال على سلاف ذلات ى اليابان 
إذ عاشت الصناعات الصغيرة جنيدًا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة . وق ذا 
مزايا كثيرة إذ يقل معامل رأس المال ويؤدى توسع الصناعات الصغيرة إلى زيادة 
نصيب الريف من الاستهار والدخخل دون إرهاق التمع بالإنفاق التنظيدى البامظ 
على المدن . ويجب على أجهزة البحوث قى مصر دراسة المعدات الم.تعخدمة فى 
الصناعات الصغيرة بغية زيادة كفايتها وإدارتها بالوقود ووضع مواصفنات لمنتجاتها 9" 





١(‏ ) بمثل إنتاج المنشآت الى يشتغل بها مائة شخص وأكثر 78 / من جملة إنتاج المنشآت الى 
تستخدم عشرة أشخاص فأكثر ( ١551‏ ) . 

(؟ ) طالب مجلس الأمة ى ديسمير سنة 6 بإعداد برنامج تكميل قوامه الصناعات الصغيرة . 

( ) اقترحت دلخنة الصناعة ( 1448 ) « دراسة أقدام المصريين ووضع قوالب تتفق معها تتدرج 
طولا وعرضاً وتوحيدها مع نر ورة توفير عروغى مختلفة لكل تمرة فى الطول » . وبالمثل فى الملايس 
الجاهزة . 


1 
والمقترح أن يبخصص البنك الصناعى للحدمة الصتاعة الصغيرة بعد أن تضاءل عمله 
كثيراً » وأنةتوطدصاته بؤسسة التعاونالإنتاجى والصناعات الصغيرة البى تتعاملحاليسا 
مع البنوك التجارية . وحبذا لو قامت المؤسسات بيتوجيه الشركات الصناعية إلى 
استغلال الإمكانيات المتاحة ى قطاع الصناعات الصغيرة وتشجيع المنظمين فيها 
وتزويدهم ببعض المعدات والحيرة الفنية الى تنقصهم وبأوامر التشغيل المنتظمة على 
مدار السنة البى تسخففف اغذاطر البى يتعرضون لماء والتعاقد معهم على التوريد لجال 
طويلة . ودر بالحكومة دراسة #ربة الصين الشعبية فى الاستفادة من الوحجدات 

الإنتاجية الصغيرة على أسس عليه 

وهناك احمالات فى المستقبل القبريب لتوسع ناجح فى صناعات تتوافر ها 
المواد الأولية والخيرات وتلاق سوقدًا داخلية مؤكدة : وينتظر أن يكون أصادراتها 
مستقبل فى أسواق أفر يقيا والشرقين الأدنى والأوسط . ومن هذه : 

)١(‏ الصناعات الزراعية مثل السكر وطدن الغلال ومس تخرجات الألبان 
والزيوت النباتية وتعليب الحضر والفاكهة والأسماك 27 » وسوف يتوقف اختيار هذه 
الصناعات على المحاصيل البى ستزرع فى الأراضى المستصلحة على مياه السد 
العالى . . 

(؟) الصناعات الكياو ية مثل السهاد الازوقق وتصنيع الفوسفات والمنجنيز 
والمبيدات الحشرية وحامض الكيريتياك والصودا الكاوية 29 والأسميت» والورق ©) 
والمنطفات الصناعية . 

(19) صناعة سلع الإنتاج مثل المراجبل والمشم.عخات والموتورات «المراوح 
وآللات ضغط المواء والعدد الصغيرة . وسلع الإنتاج الى لها سوق داخاية كبيرة مثل 
المرادن وآ لات الكرد والغزل والأنوال وقطع الغيار » مع الاستفادة من إمكانيات 





١(‏ ) لاتحتاج هذه الصناعات إلى رأسيال كبير »وهى تدر ربح سريعاً ويسهل إعداد طاقم العاملين 
فيها إذ لاتحتاج إلى خيرات معقدة . غير أن الأمر يستلزم إنشاء وحدة كبيرة لإنتاج المعلبات الصفيحم 
واستخدام أنواع أخرى من العبوات الرشيسة . 

1 ) يستاتبع إنتاج طنالصودا الكاوية إنتاج قدر مماثل من الكلور وتحد الشركة المنتجة صعوبات 
جمة فق التصدير نظراً لصعوبات النقل البحرى . 

(* ) لايبرر استهلاك ورق الصحف تكلياً إنشاء مصنع متخصص تظراً لضخامة الحد الأد جم 
مصنع تتوافر فيه المقوبات الفئية » وزيادة إنعاجه عن احتياجات البلاد . 


كل 

التخصص بين الدول العربية واستغلال الطاقة غير المستغلة فى المصانع الحربية . 

(5) صناعة تجميع الأوتوبوسات «اللوريات والتراكتورات بالتعاون مع 
مؤسسات فورد ودويتزوفيات » والميزة من مجميعها محليسا هى تتخفيض أجور النقل 
وتصنيع بعص الأجزاء محلينا : | 

( ه) صناعة سلع الاستهلاك المعمرة مع استيراد بعض أجزائها . 

(5) صناعة السيما . 

(/ا) صناعة الطباعة والنشر . ْ 

وكان من أهداف الحكومة » منذ أوائل الثورة » زيادة القوى الممركة وتحسين 
النقل والمواصلات وغيرها من مظاهبر الاستمار التمهيدى » ومن ثم زادت قرة 
محطات الكهرباء من هه" ألف كيلبووات سنة 14817 إلى “را مليون كيلووات 
سنة 7.141 وصاحب ذلك تسن معامل الاستهلاك من /5٠‏ إلى 7/51 . وقد 
زاد إنتاج الكهرباء فى مصر بنسبة 1/1٠‏ سنوينًا خلال العشر سنوات الأول من 
الثورة وباغ ٠٠4ه‏ مليون » كيلووات ساعة سنة /5٠ ( ١9455‏ منها فى القاهرة 
والإسكندرية ) . وينتظر أن يزيد الإنتاج بعد إتمام محطات السد العالى سنة ١451/‏ 
بمقدار قد يصل إلى ٠١‏ مليون كيلووات ساعة » أى ما يعادل ثلاثة أمثال الإنتاج 
الحالى من محطات الكهرياء الحرارية » تبعا لقرار السلطات العليا يشأن الترجيح بين 
اعتبارات الرى وتوايد الكهرباء . ويسير العمل حثيثمًا فى إنشاء شبكة كهر باعالدلتا » 
كنا أن هناك قيد البحث مشروعات تكاليفها ٠0‏ مليون جنيه لمساعفة قوة الممطات 
الخرارية الحالية وإنشاء محطة ذرية » وربما أدت صعويات النقد الأجنى الحاليةإلى 
تخفيض مركزها من أوإويات الحطة الثانية . ومهما يكن من شىء فإن الاستمار 
الحديث يس الحاجه إلى الطاقة الكهر بائية لفيرة طويلة . 

ويبلغ الإنتاج المتالى من البترول / ملايين طن تقر يبا مقابل هر؟ مليون طن 
د (5)عا ل وعلررية ل محطة خزان أسوان » تستهلك شركة و كما » للأسمدة كل إنتاجها. 

(؟ ) يستخدم 6/ من الكهرباء فى الصناعة و ٠١‏ // فى الرى والباق فى الاستهلاك المتزك . 
ونظراً لانخفاض تكلفةالكهر باء هناك إسراف فى استخدامها فى الأغراض المنزلية ولتجميل المان . ويكون 


ذلكغالباً على.حساب الصناعة التى تحرم م نالتيارى فترات دورية» ويلاحظ أن انتظام التيار بأسعار مناسبة 
وزيادة قوةٍ امحطات المركزية يضعف المافز عل قيام الشركات الصناعية ببتاء مخطات خاصة بها . 


4 
سنة ١91‏ » وزيدت كفاية معامل التكرير “فى الإسكندرية والسويس تبعنا 
لذلك.. وتغيرت سياسة الحكومة إزاء الاستمار الأجنى ف صناعة البترول» إذقسمت 
مناطق البحث مؤخراً ين شركات فيليس وبان أمريكان وبؤسسة إيمى . وفى خلال 
سنة ١976‏ اكتشفت حقول تبشر بزيادة الإنتاج ق أواخر العقد الحالى وزودت 
بأجهزة حفرقوية . والأمل أنتؤدى زيادة الإنتاج فى الحقول الخديدة إلى إزالة إحدى 
عقبات التصنيع والإسهام ى حل مشكلة العملات الأجنبية . وإذا استقر الرأى على 
الاستعانة برأس المال الغرلى ف هذا امال يتعين علىالدولة معاملته على الأسس الى 
يعامل بها فق الدول الأخرى البى تستقدمه» وألا تسرف ف تفسير الاتفاقيات اصالتها. 
إذ يؤدى ذلتث ف النهابة إلى إضعاف ا حوافز على الاستمار وتكتل' الدول المنتجة 
لحرمان مصر هن نصيبها العادل ق الصادرات» وهو اعتبار مهم إذا حقق الحقل 

الحديد الأمال المعقودة عليه . 


وكانث السكاث الحديدية فى أوائل القرن الحالى كافية لمواجهة حركة النقّل إلا 
أنها حملث أعياء جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية » هبط معها عدد القاطرات 
والعربات الصاحة للاستعمال وارتفع متوسط عمر القضبان والأجهزة مما استازم البدء 
فى تعويض التتخلف وتجديد الخطوط والإنشاءات والعربات والقاطرات قى أعقاب 
الحخرب مباشرة . .ولا قت المواصلات اهماما كبيراً من .حكومة الثورة » إذ بلغ 
ما استثمر فيها نحو ماثة مليون جنيه سنة ١94554‏ . وحظيت السكلث الحديدية 
بالنصيب الأكير وخخاصة بعد التحول إلى الديزل . وكان أهم مظاهر الاستهار فى 
النقل المالى تعميق قناة السويس او إنشاء أسطول نهرى كير . و ينتظر أن تتحسن 
الملاحة كثيراً بسبب ثيات معدل النهر إثر إتمام السد العالى وأو أن حمولة السفن 
لايمكن أن تجاوز طاقة استيعاب الأهوسة . وبيما لم يزد طول الطرق المرصوفة 
١( 0‏ )من » ملايين إلى .م ملايين علن كا زيدت كفاية مستودعات التخزين . 
( ؟ ) زاد عدد السفن العابرة من ١١٠٠‏ سنة ١401‏ إلى ١8٠٠٠‏ سنة ١451‏ والبضائم العابرة 
من 74 مليون طن إلى ١07‏ مليون طن . . ومن ثم زادت عوائد المرورمن 7 إلى ١ه‏ مليوثاً من المييات 
فى نفس الفترة وأربت' على ٠م‏ مليوناً قى سنة 1456 . ويرجع بعض الزيادة بطبيعة الحال إلى تخفيض 
قيمة الخنيه المصرى سنة ١451‏ . 
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سنة ١91١‏ على 41٠٠‏ كيلومتر زيدت تباعا بإنشاء الطرق الاستراتيجية الى 
نصت عليها معاهدة ١9175‏ . وق سنة 1151 كان هناك 7٠٠١٠١‏ كياومير من الطرق 
المعبدة » ثلثها مرصوف والباق طرق ترابية متاخمة لاقنوات . ومنذ ذا الحين ثم 
إنشاء ٠٠٠١‏ كيلومتر من الطرق المعيدة وعدد من خطوط أنابيب البترول 7 
ومحطات الضخ بقصد تخفيف الضغط على وسائل المواصلات الأخرى وإالاستفادة 
من انخفاض مصاريف النقل بهذه الوسيلة . وزاد الأسطول التجارى من 46.٠٠‏ 
طن سنة 1161١‏ ( منها 15٠٠١‏ من ناقلات البترول ) إلى ١4٠٠٠٠‏ طن سئة 194517 
( منها٠ 45٠٠‏ طن من الناقلات ) . وتشير تقارير المتابعة إلى ضرورة التنسيق بين 
سياسى الإنتاج والنقل حبى يمكن اجتناب تكدس البضائع وسلع الإنتاج الضخمة 
ف الوجه القبلى وميناء الإسكندرية ”' . ويرى البعض أن الاستمار فى وسائط النقل 
اللدطة الأول كان مغالى فيه ويزيد ى بعض نواحيه على المحاجة الفعلية ا يبرر 
تخفيض الأولويات المقررة لها فى الحطط اللاحقة . ويقتضى أيضمًا الاههام بإصلاح 
الطرق وإعادة بناءاغإزن فى الموافئ » وتزو يدها بأحدث 5 لا تالشحن والتفريغ ( بدلا 
من بناء #طة لاركاب تتكلف زهاعة ١‏ مليوك حنيه ) وتسهيل خوج السلع من الموالى 


. بين السويس والقاهرة وبين مسعرد وحلوان وبين الإسكندرية وطنطا‎ ) ١( 
؟ ) ناد العبء الواقع على وسائل المواصلات نظراً لزيادة حجم الإنتاج امحل وزيادة استيراد‎ ( 
الآلات وقطع الغيار » ومن ذلك زيادة كيات الأسمئت والسياد وقحم الكوك و نقل ركاز الحديد من أسوان إلى‎ 
القاهرة برغم قصور السكة المديد المقردة بين قنا وأسوان .. وأخيراً زاد عبء النقل نظراً للحاجة إلى استيراد‎ 
مليون طن من الحبوب لاسبلاك المدن. وقد بلغت كية البضائع عير ميناء الإسكندرية نحو ستةملايين‎ 
. طن سنوياً‎ 


العضااثا لمث 


مشكلات التصنيع 

كانت خطط التصنيع ضخمة بالقياس إل الإمكانيات . للم يكن هناك 
مناص » مع الرغبة ى تعويض التخلف » من تنفيذها بسرعة فائقة كان من 
مظاهرها عدم كفاية الدراسات السابقة على التنفيذ . ولم يكن هناك متسع من 
الوقت » فى السياق مع الزمن ٠‏ لإجراء دراسات تفصياية للأسواق والتمويل فصلا 
عن الاعتبارات الفنية البحتة ٠‏ أو لمقارنة تكافة مشروع معين بتكافة مشروعات 
بديلة مع تقويم سليم للأواويات . ومن ثم فوجئت السلطات بارتفاع كبير فى تكلفة 
بعض المشروعات عما كان متوقعًا » فضبلا عن ازدياد التكلفة المثرتب على تتخفيض 
قيمة العملة. وارتفاع الأسعار العالمية . وتبين لها أن الدراسات الأواية كانت تهمل 
بعض العتاصر مثل النقل والإسكان عن قصد أحياننًا أو لا شعورينًا حى تتحم.ن 
اقتصاديات المشروع ويل قبولا . وم سيق الاستهار ق صتاعة التعدين أسحانا 
دراسة للاحتياطيات الحتملة والمرجح<ة مم المؤكدة؛وإعداد خبرائط طربوغرافية 
وجيولوجية ؛ وكثيراً ما تهمل التقارير الى يضعها المهندسون اقتصاديات المشروع 
وعناصر التكلفة . أو تعتبر الطاب عتصراً ثابتًا بدلا" من اعتباره متغيراً درتبط 
يتقلبات ال.عر والدخل . وقد اعتير أسجد التقارير أن المشتريات الاية من ساع 
مستوردة تمثل وفرأ فى العملات الأجنبية دون النظر إلى نسسمة الواردات فى التكافة 
الكلية للمنتجات الإية . وسوف تزداد أهمية مثل هذه الدراسات ق المستقبل » لأن 
الاختيار أسهل ف المراحخل الأولى لاتصنيع منه بعد استكمال الصرح الصناعى » حيث 
بتعين أن يبى الاختيار على دراسة مستفيضة ومقارنة دقيقة المشروعات البديلة 20 . 
ولاسيا أنه من المرجح ألا يكون التمويل الخارجى فى الخطة القادمة بمثل ما كان 
عليه من البيسر فى اللخطة الأول . 


١ (‏ ) اقترن التصع فى إنشاء المصانع الحديدة بإهمال تجديد بعض المصانع الحالية . 
5ه 


اه 

ويحب أن تقوم الدراسات السابقة على التنفيذ على أساس التكاليف الفعلية. 
فالا سب قيمة الالات المستوردة على أساس السعير الس لالجشه 5 ديمأ غراسب 
المصانع فعلا على أساس السعر الرسعى مضافا إليه فرق العملة أى على أساس سعر 
الصرف السائد . ويجحب أن تقوم الدراسة على إحصاءات ستبعد منها أثر تغير 
قيمة النقود . ولا يتخذ قرار يتوسيع مصنع ما ء بيما زيادة المبيعات صورية نائجة 
عن زيادة حصيلة الصادرات بعد تخفيض العماة دون أبة زيادة ق الحم . فأيس 
من شلك فى أن توافر البياناتالإحصائية يزيد احمالات النجاح فق إعداد الدراسات 
المقارنة . ولم يستند إنشاء يعض المشروعات وتوسع البعض الآخر إلى اعتبارات 
اقتصادية » بل كل ميعثه الرغية في نحقيق إنجازات سريعة “أو أهداف ليها 
صرورات الدفاع فين ذلك إنتاج الطائرات والصوار بخ والمفاعلاات النووية 
وبعض الصناعات الكيميائية وصناعة وسائل النقل » أو اعتبارات قومية مثل توسع 
شركة الطيران العربية وتزويدها بأحدث الطائرات وتشغيلها على عدد كبير من 
الخطوط . والتوسع فى الأسطول التتجارى برغم انخفاض معامل محميل الست . وإنشاء 
صناعة مجميع سيارات الركوب وبيعها إلى وقث قريب بثمن يقل عن الثمن السائد 
قبل قيام الصناعة . ومن ذلك أيضًا إنشاء محطة الركاب فى ميناء الإسكندرية . 
والمطارات ونجميل العاصمة وإنشاء قصور الأقافة والاستاد 1 وكان إنشاء تعس 
الصناعات ناته عن سهولة الحصول على تس.ه.لات اثعانية لتمويلها . وحدذث تخبط 
فى الاستعانة بالحبراء الأجانب ٠‏ وكثيراً ما استبداوا قبل إتاحة الفرصة لم لدراسة 
المشروعات التى استقدموا من أجلها » ومن أمثلة ذلاك الاستعانة بشركة جاوكار 
الألمانية لتقديم الخبرة الفنية اشركة الحديد والصلب : ثم استبداهها 
بشركة كوبرز الأمريكية . وكثيراً ما بتعذر الأخذ بتوصيات الحبراء لآنها تسعازم 
قدراً من العملات الأجنبية لا يترسر تدبيره ”© . وعانت يعض المصانع من تدهور 
العلاقات السياسية مع البلاد الموردة للآلات مما يتعذر معه استيراد الأجزاء البديلة أو 


١ (‏ ) من ذاك تنفيذ عدد من المشروعات فى مستبل الثورة كانت متعيرة فيا مشى » مثل كهر بة خزان 
أسوان وكهربة سسكة حديد حلوات 
(؟ ) أضعف عدم تحويل مرتبات الخيراء إلى ذوبهم بانتظام من قدرتهم عل العمل و رغْبهم فيه , 
التاريخ الاقتسادى الثورة 


از 

المكملة » فضلا عن استحالة استيراد الأجزاء البديلة لآلات مشمراة من الدول الغربية 
من الكتاة الشرقية . 

وكانت تقديرات الصناعة تفوق كثيراً قدرة البلاد ق التنفيذ على أساس ذلاك 
القدر من الموارد البى تيسر تجضدها للتنمية ”2 . ومرد ذللك إلى عدم توافر المعلومات 
الأساسية عن فوار: د البلاد والنسب أطادة بين الاستهار والدخل 3 وعيدم مسياءاك الو زراء 
عند إعداد الاطة عن التقديرات الواردة منهم: » ومدى تناسقها بعضها مع بعض 
وعدم مراجعة المشروعات اأقدمة من حيث سلامتها الفنية . وكان إهمال مراجعة 
الدطة فى ضوء الظروف المتغيره سيبمًا قى ععجز الشركات عن التصول عل بعضص 
المواد الهاهة اللية أو المستوردة وظهور عنق الزنجاجة فى بعض الصناعات نتيجة 
لتوسع بعض فروعها وعدم إنجاز التوسع ى فروع أخرى مكملة . ومن ذاك عجز 
إنتاج الأسمنث ومواد اليئاء من آن لآخر لآن مشروععات التشييد تناهز 0 تقر بيبأ 
من خطة التنمية . وقد أهمات سلطات التتخطيط دراسة العلاقة بين توطن الصناعة 
وبين اعتتارات الاسكان» وخاصة ق التجمعات اللخديدة مثل حلوان وشيرا الجيمة 
والسو يمس 0 التنسيق كاملا بين التصنيع والنقل + وءن ثم ظهرت 
صعوبات تمن |! لركاز من أ سواث إلى القاهرة . والأسعنت من حلوان » وأزنمات السهاد 
فى .الوجه القبلى المترتبة على عدم توافر عربات السكلك الحديدية إلا على أساس 
أجور ذل مرتفعة ( السهم الذهبى ) . وتأخر مشروع ناصر للملا-ة النهرية عن 
الموعد المضروب والتكدس فى الوانى . وأدى تركز الصناعة فى مسعرد وشيرا 
الخيمة وحلوان إلى إرهاق #طى كهر باء شمال القاهرة وجنوبها وإلى التوسع المطرد 
فيهماء وكان إقبال الرنوك والشركات والمقسسات والحكومة على الحصول على تسهيللات 
اثهانية من الحخارج دون التنسيق بينها من أسباب صعويات الدفع اللخارجى ى 
سنتى 1954 و1456.. وئمة أمثلة أخرى منها رفع توقعات الاستهلاك امل عن طاقة 
الإنتاج » والتضحية بالتصدير خوفنا من أزمات التموين . وقد اقتصرت جهود 
0 لتذليل العقيات على منح أ وأوبات مشروعات معيئة مثل السد العالى وهيئة 
القناةة أو التهجير أو الارى » بيبا كان الأمر يتطاب إعداد ميزانيات لطاب 


' . )وق ضو المعدلات الحالية للإنفاق على الدفاع وتطور الاسّبلاك الفردى والحكوى‎ ١( 


4 
المتوقع على عناصر الإنتاج النادرة نسبينًا ( العمال الفنيون والأسمنت وحديد التسايح 
وغير ذلك من مستلزمات صناعة البناء مثلا) وبين العرض منها + وتعديل الخطة 
الآأجل القصير على ضوء الموارد المتاحة مع ضغط الطاب على المشروعات الى 
لا تحمل أواويات عالية . 
وهتاك تموض شديد بصدد دور عامل الربح وجهاز الثمن ف النظام الاقتصادى 
الحديد . فالدولة تستخدم الحواذز النقدية لزيادة العرض من العمال ق المناطق 
النائية بدلا ”من الالتجاء إلى القسر . وتدفع علاوات للمهندسين ( بدل تخصص ) 
نظراً ازيادة الطلب عليهم ٠‏ وترفع أسعار بعض الءلمع والخدمات لتتخفيض الطاب 
عليها ونحقيق توازنه مع العرض . وستخدم معيار الزبح قى الحكم على إتجازات 
الشركات الماهمة '. وأدتث التطورات فى السنوات الأخيرة من الخطة الأول إلى 
ضعف دور جهاز الثمن » برغ, أهميته » حيث يكون الحهاز الحكوى غير مكتمل 
الماء لا يمكن التعويل عليه ى توزيع الموارد غير المتوفرة : حسب أوأويات محددة . 
وبالمثل انجهث النية فى وقت ما لا عتبارات سياسية تتصل باسعى وراء الشعيرة إلى 
تخفيض الأسعار دون الحد الذى تمايه الاعتيارات الاقتصادية ودون مراعاة ارلة 
التطور الى تجتازها البلاد فى طريق الاشتراكية . وقد ازداد عبء « الروتين » فى 
شركات القطاع العام وتعددت البيانات الى تطلبها أجهزة التخطيط والرقابة . ' 
ويطالب بعض النظمين ق شركات القطاع العام بآن دراعى عند ال عير 
حصول الشركات على فائض فوق تكاليفها المتوشطة يخصص الاستهار الايد 
غير أن سلطان الحكومة فى تحديد الأسعار فوق سلطة المؤسسات ومن ثم لا يبى رفع 
الأسعار قبولا سياسيا . وينطبق ذلك بوجه خخاص على المصانع » وخاصة تلك الى 
تنتج السلع المعدرة ”© . كما ينطبق على هيئات المنافع العامة » إِذ لم تعد أجور 
نقل الركاب والبضائع والبريد تتناسب مع ارتفاع الأسعار والدخول منذ ادرب 
العالمية الثانية . فقّد زادت تعريفة نقل ركاب الدرجة الثاثة بالسكة الحديدية مثلا 
ع ل ا ا 010100 
أسعار الشراء كافية لمواجهة التجديدات . ويتضم مدى الفروق من قيام شركات الغزل والنسج بتكوين 


مخصصات قدرها مليون جثيه فى السنة المالية 1458 / 1454 يضاف إليها نح ىأر بعة ملايين جنيه ممثل 
فروق القيمة الاستبدالية . 


ف 1 


من. ١‏ ملم للكيلومير سنة 19114 إلى ” مايم سنة 15 ( تخفض بعد اله٠م‏ 
كيلوبتر الأول إلى را مليم ) بيما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار الحملة ونفقات 
المعيشة إلى تو أربعة أمثال ماكانت عليه قبل الحرب . وتقضى اعتبارات التمويل 
برفع سعر الكهر باء للاستعمالين العادى والصناعى حى #تمكن المؤسسة من تغطية 
تكاليفها ومواجهة التوسع لآن الأسعار احائية لا تتيح عائداً بالمعدل المتعارف عليه 
دوليسا . ويجب ألا يعززب عن البال أن عامل الثمن مهم فى الحث على « الاقتصاد ؛ 
في استتخدام الموارد . وقد كانت اعتبارات أريحية شركة السماد « كما 4 ٠‏ وهى. 
المشترى الوحيد - سببً) فى تحديد أسعار الكهر باء من خزان أسوان على أساس ”را مليم 
عن الكيلووات ساعة ( ينتخفض بعد || كيلووات ساعة الأول إلى هر مليم ) . 
ويقتضى الأمر العودة إلى اتباع معايير منطقرة لتحديد التكلفة وإن استازم الآمر 
إعانة بعض الشركات أو الطيئات . 

. وتدل دراسة توطن الصناعة ")على أن معظم الصناعات الحديثة تركزت ىق 
القاهرة والإسكندرية خلال القرن التاسع عشر » ولم تقم فى الريف سوى الصناعات 
المتصلة بإعداد المواد الزراعية » مثل حليج القطن وعصير القصب والزيوت : نظراً 
لعدم توافر مقومات الصناعة فيه لبركز القوة الشرائية والمنظمين الأجانب فى المدن. 
واستأئرت القاهرة فى الخطة الأول ب ١8١مشروعًا‏ صناعيا ( تكاايفها 1176 مليون 
جنيه ) والإسكندربة بثلاثة وتسعين مشروعدا ( تكاليفها تمانون مليونًا) + وأمات 
الاعتبارات السياسية تخفيف الفوارق الإقليمية فى توزيع الدخل » وذلك بإنشاء 
صناعات فى مناطق لا تتواقر فيها المقومات التقليدية من العمال المدربين ومصادر 
القرى ال#ركة ومواردالمواد الأولية وورش التصليح والقرب من الأسواق وغيرها من 
عوامل تخذيضى التكلفة ومصار يف النقل إلى أقصى حد . ومن أمثلة ذاك توزيع 
شركات الغزل والنسج على عواصم الريف يرغم أن الاعتبارات الاقتصادية البحتة 
تقضى بتركيزها فى القاهرة أو الإسكندرية أو يةربهما . ويتعين أخخف اختلاف 


سمه سول 


١١‏ )فى سنة ١451‏ كان يتركز فى القاهرة والميزة نمو 1/ «ن المنشاآت الصناعية من فئة عشرة 
عمال فأكثر ء يعمل مها /51١‏ ءن مجموع عمال تلك الفثة بِيمًا لايزيد نصيها عن ٠؟./‏ من سكان مصر . 

. ( ) جاء فى التقرير الثالث لمؤسسة الغزل والنسج أن الخطة الثانية تتضمن زيادة ١5٠٠٠٠‏ مردن 
ف يبا والمنصورة والزقازيق ومنطقة القتال . وكان مقرراً فى اللطة الأولى إنشاء تسعة مصائع للغزل والنسج- 


٠6 
ننقات الإنتاج قى الهمبان عند الخ على إنجازات الصناعات الى تركزت قى‎ 
الريف حبى يمكن احتس.اب التكلفة الحقيقية للأهداف الاجماعية الى سعى‎ 
انجتمع اتحقريقها ”2 » وتزيد صعوبات التصنيع فى الريف لأن إنشاء مصنع ى‎ 
بيئة زراعية بحتة يثير مشكل الانتقال إلى عط جديد من الحياة . ومشا كل تدريب‎ 
أفراد يغلب عليهم الطابع الزراعى . وكلما كان المقر المقترح للصناعة بعيداً عن‎ 
الموتمع الحنضرى كانت المشا كل أشد تعقوداً منها فى الغخيط نصف الحضرى مثل اغدأة‎ 
الكيرى وكفر الدوار وشيرا اديمة وادوامدية حيث عرفت الصناعة حيئاً من الدهو‎ 

وتزيد هذه المشاكل كلما كان التحدول سريعاً : إذ يصعب تكوين طاقم 
من العمال المدربين على العمل المتواصل : بمقتضى برنامج زمى ثابت نحت إشراف 
المقدمين .هذا إلى أن هجرة العامل نحرمه من رعاية الأسرة وتواجهه مخضم المدينة 
وعدم مبالاة أهلها بمشكلات الفرد » مما يحدث اضطرابات نفسية بالغة الآثر . 
ويظهر أثركل ذلك فى تشتت ذهن العامل والعجائهإلى قريته بين -حين وآ خر ابتغاء 
الراحة الروجية. وتكون المشكلة أشد وطأة إذا كان العمل »وسمًا 0 السكر 
وا حلبج والكبس وتعبثة الفواكه ) أو كان الآأجر السائد لايكفلحياة مستقرة : أو 
إذا لم يلتم شمل الأسرة نظراً لعدمتوافر السكن المناسب أولصعويات الانتقال أو 
لعجز العامل عن دفع الإيجار » أو إذا كان العامل يملك قدراً من الأرض مهما 
بلغ من الضآلة يعود إلى مباشرتها فى *واسم العمل الزراعى .وق هثل هذه الأخوال 
جميعاً يقل حظ العمال منالتدريب المتصل وترتفع نسبة الغياب والحوادث وتقل 
الإبشاجية ”'! » فضلا عن تعمد المشاكل البشرية 'لناجمة عن عدم انسجام العاه ل 
فى الوسط الصناعى . ويرى البعض أن توزيع الصناعات على الريف بطريقة 
عشوائية وتخويل المراكز الرئيسية ناشركات بعيداً عن القاهرة لامحقق الأهداف 
المرجوةء ومن هم ينصحون بالتركيز على مناطق محددة وتزويدها بالمبانى والكهرباء 
- والسجاد و تصنيع العوادم قَ الزقازيق بين الكوم ودمهور و زفى وطنطا ودمياط وميت تمر وجرجا. 
والمزمم إنشاء مصنعين للأسمنت فى السويس وأسيوط » ومع ذلك فإن نسبة نمو القاهرة والإسكندرية أعلى بكثير 

بن المتوسط العام القطر . 

١)‏ ) قرد مجلس الإنتاج لاعتبارات اجتاعية الإبقاء على مصنع للصودا الكاوية فى وادى النطرون 


برغم قدمه واستبلاك ١‏ لاته وارتفاع تكلفة الإنتاج عنبا فى المصافع الحديفة . 
؟ ) راجع .ابحم ة) عتمتممعع أن ماععرمه [فعتوماماعه5 .”1 ,13 ,عاناعوم1لا 


066 
والمياه ومراكز التدريب ووسائل النقل » وتوسيع المدن الصغيرة الى تتوافر فيه ' 
مقومات الصناعة بدلا من تشتيت الحهد فق مناطق متباعدة لا يجدى الأواد 
القليل فى انتشاها من فقرها الحاق . ووصول القرية إلى الممعيى اللضرى؛ 
وهو هدف أسامى من أهداف الميثاق » لا يمكن تحقيقه إلا فى الأجل 
البعيد : ويعد أن يقّف :زايد السكان بالمعدل الحالى . 

وبتعين إعادة النظرق سياسة إدماج الشركات إلى: آلت ملكيتها إلى القطاع 
العام: بعد أن أدت الاندءاجات المتعاقبة إلى تركز قوة العمل . فى سنة 9137[ 
كان هناك 560٠٠٠‏ عامل يشتغلون ف «صانع بها خسدمائة عاءلل أو أكبر 
فق مقابل نخمسة وعانين ألفاً يعملون ق مصانع تشخل من مائة إلى خمسمائة: 
بيما لم يزد عدد العمال و المصانع الى تشغل من نحمسين إلى ماثئة عامل عن 
ألفا ‏ وكان الحافز على الدمب يج أحياناً ضم منشأة ,خاسرة إلى شركة قوية بقصد إزالة 
خسائر الأولى وتحسين إدارتها واجتناب الاستغناء عن العمال . غير أن الاعتيارات 
الاققتصادية لم تراع فى بعض الأأحيان . وكثيراً ماأدى الاندماج إلى إضعاف الشركة 
المدمج فيها بدلا من تصفية الوحدات الضعيفة والإبقاء على الوحدات ذات الكفاية 
العالية.. وقد حدث ذللك عند إدماج منشأة مستغرقة بالديون ذات مشاكل معقدة مع 
شركة جديدة منطلقة مما ترتب عليه ضياع وقت المنظمينق الشركة الناجحة ىق 
علاج العيوب الفنية للشركة المدمجة ومواجهة مشاكل العمال وهطالبات الدائنين 
ومحصيل الديون المشكوك فيها . وقد حققى الإدماج بعض التخفيض ف النفقات حيث 
تألفت على أثره وحدات متكاملة رأسًا أو أفقيناء وكانث الاعتبارات الاقتصادية 
تعرز هذا التكامل . أو يسبب قيام التخصهنى : والإنتاج النمطى وتزويد الوحجدات 
الضعيفة بالخبرات البى تعوزها”2 , غير أن بعض الوحدات باغت حدا من 
الضخامة يتعذر معه إدارتها يكفاية . 

ويعير عن ذلك فى المصطلح الاقتصادى ٠‏ بأنه درغم اقيراب المكأة بعاد 
الاندماج من الحجم الأمثل من ناحيب الإنتاج والت.ويق» فإن صعويات الإدارة 
تؤدى إل بيد تكاليف اكت بعد الاندماج عما كانت عليه قبلا . ولامكن 


١(‏ ) أمكن تزويد بعض بدا الفزل والنسج بات شيل بن ناض المصانع الأخرى لتسقيق 
التخصص والقضاء عل نقط الاخعناق . '' 


أن ن تنسب إن الاندماج مزايا الإنتاج الكبير عندما تدمج وحدات ممائلة : 
تمع الفحدات الصناعية المندعجة فى مناطق متباعدة تصعنب معها رقابة المركز 0 5 
ويتصل ذلك أخيرأ إرهاق الشركات الصناعية والتجارية الكبيرة بإدارة منشآات 
صغيرة الحجم مثل : محلات التجزثة: أو ورش التصليح . وإرهاق مضارب الآرز 
الكيرى بإدارة عدد من الفراكات ومطالبة شركات الغزل الدج بإدارة مئات 
الوحدات اتنائرة: وتكليف حال البيع الكبيرة بإدارة عدد من المتاجر الصغيرة» 
وضياع الوقتوالدهد فى تقييمها على فمرات متعاقبة »وتأخر صدور القرارات ومشاكل 
التنسيق بين العاءلين . وهن ذلك أيضاً وضع" شركات الملاحة البحرية والتخليص 
وخدمة السنمن . برغم تباين مشا كلها . نحت إشراف هيئة قناة الدويس . | 
وعند إعداد الاطط المستقبلة يحبذ بعض الاقتصاديين اختيار عدد من 
المشروعات الى تدر عائداً عالياً وتحقق أهدافًا فرعية أخرى مثل زيادة العمالة ؛ 
ويتطاب ذلك إعادة النظر ق مشروعات التوسع ى الصناعات الى يكون عائل 
رأس المال فيها بالغ الارتفاع : إلا إذا كانت تحقق وفراً حقيقينًا كبيراً فى العملات 
الأجنبية أوكانت مهمة فى استراتيجية الإنتاج وتزْ ويدالبلاد يواد أولية. و ير البعض 
ضوء مشكلة العملات الأجنبية ف الوقت الحاضر:أجيل الصناعات البتروكيمياو نه )١(‏ 
وصناعة الآلومنيوم حيث معامل الاستهلاك والإحلالعال والنفقات ضخمةبالعملات 
الأجنبية واحّالات المسارة الكبيرة » ولأن اطراد الاختراعات يحم الاستغناء فى 
وقثُ قصير عن أجزاء كبيرة من المصانع الحاأية واستيدال أخرى بها من أحدث 
طراز . ويقرح بعض الهيراء الدوليين إعادة التفكير ق توسع صناعة الحديد على 
أساس استغلال مناجم الواحات نظرا لفسسخامة الاستئارت فى نقل الركاز عير 
هائى كيلوسر من السكك الحديدية مالم تكتشف فى الوحات ثروات معدنية أخرى . 
وق أواخخر الخطة الأول قام المسئولون بدراسةدقيقة للأولويات الزمنية فى ضوء المركز 
الدار جى بعد سحب 06 الأه ريكية بعض الوق توتفاقم عجز ميزان المدفوعات » 
واستقر الرأى على تأجيل بعض المشروعات إى أن يتحسن ميزان المدفوعات مالم 


اسه جهة أخرى هناك ميزة لحذه الصناعة وهى إنتاج سلم ثاثوية كثيرة تعتير بدائل عن المواد 
الأولية التقليدية . 


ل 

يتيسر تمويلها من دول الكتلة الشرقية . وتلك سياسة حكيمة أن نجذب مستوى 
التطلعات أحيانمًا إلى واقع الموارد المتاحة» على أن يعاد النظرق الأولويات إذا حدث 
نحسن. مطرد فى «يزان المدفوعات . 

. ويتصل بذلكتقرير أولوية عالية للمشروعاتالتى تتوفر موادها الأولية محليا 
وتفضيلها على الصمناعات الى تعتمد المواد الأواية المدتوردة 29 : «ثل صناعة 
المنبوجات الصوفية أو إطارات السيارات إلا إذا كان هدفها توسع التصدير» أو 
كانت موادها الأولية مركزة قى مناطق محددة من العالم . وكان الاهمام ى 
الحطة الأول موجهنًا إلى السوق اخلية وتعويض الاستيراد9؟ . وحان الوقت 
الحفض الكميات الى تعرض ف السوق اللية من يعض أسلع بحيث تعطى 
الأوليات للتصدير .ذلك أن زيادة الصادرات ضرورة لازمة فى المرحلة القادمة 
حبى يمكن تدبير العملات الأجنبية لخدمة الدين العامالذى يتضخم يومسًا بعد يوم ) 
وتخنيض الاغماد على القروض الخحديدة . وكانت 0 السنة الرابعة 
للخطة تقل كثيرا أعن الأرقام المستهدفة . وأدى إغلاق أسواق سوريا والعراق والمودان 
والمملكة العربية السعودية بفعل الأحداث السياسية . إلى وقف صادراتنا إليها 
بعض الوقت ٠‏ ونتج عن زيادة إنتاج الأقمشة القطنية واختلوطة مع قصور التصدير 
زيادة استهلاك الفرد من هر5١‏ مير سنة 1951١‏ إلى "ار18 مير سنة "1951 . 
و يستتبع ذلك ألابضحى التصدي ركلما ظهرت أزمة من أزمات التموين مهما بلنت 
من التفاهةء فلا تخفض صادرات الأسمنت و«السواد حبى يكفل الاستهلاك الى 
على مدارالسنة ولاتخفض صادرا ت إطارات السيارات :كاما رددت الصحف شكوى 
الحمهور» فالتصدير بالنمية لدولة فقيرة فى الموارد مكتظة بالسكان مسأءة حياة 9) 
أو موت ولنا فى اليايانويوغوسلافيا عبرة وقدوة . ويقتضى السعى <ثيثمًا لتحقرق 
1٠١ <<‏ ) حيث تقل القيمة اثضافة ملية . 

( ؟ ) حان الوقت للإقلاع عن إنشاء الصناعات المعوضة للاستيراد حيث يكون حجم الاسهلاك لتوقع 
دون الحجم الأمثل بكثير وحيث تزيد أسعار التكلفة كثيراً عن أسعار الاستيراد . ومن الأفضل التركيز على 
بعض الصناعات الى تتمتع فها مصر بميزة تسبية تمكها من التصدير بأسعار مجزية وهى الصناعات الى 
يرتفع. معاءلى العمل فيها . 


5 ) تتطلب المرحلة القادمة فى للررياة النزل والنسبج » وهى إنتاج الحيوط والمنسوجات العالية 
الصنف » يذل جهد كبير فى التسويق . 


0 
السوقالعر دية المشتركة لمواجهة التكتلات الشرقية والغربية واضمانسوق واسعة لمنتجات 
الصناعات الكبرى مع توجيه الخامعة العربية إلى دراسة مشروعات للاستمار 
المشرك فى صناعات 7:تطلب وحدات ضخمة لا تيررها قوة استيعا ٍالسوق 
المهاية لأية دولة عربية على انفراد . فتستأئر سوريا بسبة أكبر فى صناعات 
غزل ونسج الصوف » ومص رق صناعة غزل ونسييج القن ولينان ى صناعة الأثياف 
الصناعية . . . با تعطى الكويت والسعودية مثلا قدراً أكبر من الصناعات 
الببروكيمياوية . . . وهكذا . 


وسوف فدرس موضوع « اخترار التكنواوجية فى الصناعة © بشىء منالتفصيل 
لأدميته القصوى فى اللمرحلة الخالية من مراحل تطور الاقتصاد المصرى. وهناك 
عدة حقائق لابد من مواجهتها عند اختيار التكنواوجية المناسبة 27 : الحقيقة الأولى 
أن رأس الال بالمعبى الاقتصادى . يشمل الألات والمعد'ت والمصانع ودظ السكان 
من العلوم واافذون والتدريب: كل ذلاتك قليل فى مصر نسبيا إلى عامل الإنتاج 
الوفير وهو « العمل غير الفنى » ٠:‏ واو أن ٠عصر‏ أحسن حالا فى ذلاك من معظم 
الدول النامية . ويقذى منطق التنمية السليم بالاقتصاد قدر المستطاع فى استخدام 
عوامل الإنتاج النادرة : واستتخدام العمل عند تساوى ظروف الاختيار الاقتصاذية 
بينه وبين رأسالمال . والدقيقة الثانية أن الصناعة تقتذى فى حالات معينة استخدام 
أحدث التكنواوجية لالسبب سوى أنها هى التكنولوجة المتاحة ولا بديل ها . فلا 
مناص مثلا من أن تبنى معامل تكر ير البمّرول ومصانع الحديد والصاب والصتاعات 
البتروكيمياوية وتمطات توليد الكهر باء ومصانع السياد الآز وى بالحجم المناسب 
للاستهلاك الى فى حدود التكنواوجية المغروفة فى الدول المنتجة للآلات . ولا اختلاف 
فى وجوب استخدام أحدث الوسائل العلمية فى مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية : 


١(‏ ) لانشير هنا إلى الاختيار بين الصناعات المنزلية والحرف من جهة وبين السناعات الحديثة من 
جهة أخرى . بل نشير إلى الاختيار بين معامل عال لرأس المال وبين معامل متخفغن ذوعاً قى بعش 
الصتاعات الحديثة الى تتيح التكنولوجية فها فرصة الاختيار . ولاتزال درجة الميكنة الحديئة قى مصر 
متخفضة » إِذْ متسط عدد العال لكل ألف مغزل ١5‏ فى صناعة الغزل كلها » تتخفضى إلى ستة فى بعض 
المصانم الحديثة مقابل خمسة فى دول غرب أوربا وأربعة فى الولايات المتحدة » وعدد الأنوال بالنسية العامل 
الواحد ؟ - 4 فى مصر و 4؟ - 8؟ فى اليابان و هلا ٠١٠١‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


0 
والأم ركذلك فى تطبيق وسائل التوسع الرأنبى الأخرى. فى الزراعة . ولامناض" من 
استخدام الآلات الزراعية ق المناطق غير المأهوئة بالسكان. ْ 
.. والحقيقة الثالثة الى يجب أحذها فى الاعتيار بين هذين الاقيضين ٠‏ هى أذ 
هناك من ضروب الإنتاج مايسمح بالاختيار بين طرائق تستخدم قدراً كبيزاً من 
رأس. المال وقدراً أقل من العمل » .وتلك البى يكون الأمر فيها على عكسن ذاك 
وإن ندرة الصناعة. الثقيلة فى مصر مع العجز المستمر ى ميزان المدفوعات على عايها 
ف المرحلة الراهنة اختيار الطرائق الى تقتصد فى استخدام العملاتالأجنبية 
بدأب من تقليد لحنت التكنواوجية المعروفة تقليداً أخى . فلا معبى لشتخدام 
الراكتورات الضخمة وآلات الحبى ٠‏ مع وجود بطا'ة سافرة أو مقنعة فى الريف 
تعادل. قى ضوء الطرقالزراعية المستخدمة ساايا . قراية نصف انْقوةِ العاماة الحااية 
مع صغر وحدة الاستغلال الزراعى . ومن العبث زيادة إنتاج الآلات المنزاية ف 
دولة يحترف عدد كبير من أهلها الخدمة المنزاية اضطراراً . أو التوسع فى استخدام 
الا لات الاسبةالإلكير ونية ف البنوك مثلا. بيما تسعى الدوة جاهدة اتشغيل ا حر يجين 
ولا تكاد تلاحق السيل العر. 4 النى يتخرج سنو 9 . ولاشاث أن هيئة قنأة 
السويس كانت مصيبة ق استتخدام العمال المزودين بالفؤوس قف توسيع القناة 
وتعميقها. برغم قدرتها على اقتناء أحدث آلات إزالة الأتربة والتسوية لتؤدى نفس 
العمل فى وقت أقل » ولاسرما أنه من اليسير فى مثل هذه الأعمال زيادة القوة 
العاملة لإنجازها فى وقت قصير . وعلى النقيض من ذلاث كان أزاماً على هيئة السد 
العالى أن تلموا إلى آلات الخفر ورفع الأتربة بنسبة أكبر . إذ أنها كانت 5 
ق . بناء القئاة التدوياية والأنفاق عوعد مضروب من برنامج متكامل يأل ف 
الاعتبار موسمية: الفيضان . وكان تركيز آلاف العمال ق الموقع أمرا مستسحي د 01١‏ 

نظراً لضيق جرى النهر : ولاعتبارات فنية أخرى . 

١( 0‏ )كان عدد المال فى بناء السد العالى قليلا » إلا أنه خلق الكثير من فرص العمل فى بناء الترع 
وى استصلاح الأراضى . ومن الأسف أن عدم ٠رونة]‏ العرض الصناعى حرم البلاد من كثير من فرص العمل . 
فى بناء الآلات والمعدات الخاصة بالسد . وكان ٠ن‏ أسباب اشتيار نظام الأتفاق بدلا من المواسير فى تصميم 


مشروع كهربة خزان أسوان القدم أن حفر الأنفاق يؤدى إلى زيادة العالة ولا يتطلب اعتّادات طائلة 


ل 

وخلاصة القولأنه لامناص من التقيد بااتكنولوجية الحديثة الى لابديل لها فى 
بعض الصناعات . بيما هناك اختيارقى بعض الصناعات والمشروعات العامة بحسن 
بمصر ء البى تعانى من تزايد اامكان نسبينا إلى الموارد : الاستفادة من احهالاته إلى 
أقصى حد ٠‏ بغية تخنيض احتياجاتها الكلية من رأس المال .الذى يتمثل فى الآللات 
ال .توردة . وتعايل اختلاف ظروف الاختيار بين الدول النامية ١"‏ والدول. الى 
سارت شوطأً بعيداً فى التنمية هوأن الأخيرة تكرس جانباً كبيراً من موردها لابحث 
العلمى بغية اختراع آلات أو طرائق إنتاج جديدة توفر من استخدام العمال . 
ويدفعها إلى ذلك ارتفاع الأجور وندرة العمال العاطلين : إذ يصبح الاقتصاد فى 
العمال مورد التوسع الوحيد بعد توقف زيادة السكان وتقييد الهجرة . وق مثل 
الاجماعية ويتوقف ارتفاع م توى المعيشة على زيادة الإنتاجية من قوة العمل 
الحالية . 

وكان استتخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فما عغبى هدف أرياب الأعمال 
ف مصرق القطاعين الأجذبى والمصرى على حل سواء : ولاسرما أن غاليتهم كانت 
من المهندسين الذبين يضعون الاعتارات الفنية فوق الاعتبارات الاجماعية بحكيم . 
ثقافتهم . ول يكن أولنك يقيمون وزناً : وماكان للمجتمع أن يطلب إليهم أن 
يقيموا وزناً لاتفرتة البى يحريها الاقتصاديون الدثون بين اتكلفة من وجهة نظر اأغرد 
وبين التكلفة من وجهة نظر المتمع .. ولامكن - وهدف المنظمين اجتناء ااربح ‏ 
أن يلقوا بذلا إلى ارتفاع التكلفة الاجماعية لاعولة الأجنبية فى بلد يعانى عجزاً مستمرا 
فى ميزان المدفوعات » طلما كانوا محصلون على العملات الأجنبية عر صرف 
لايتفق ال مع سعر الصرف الحقيى : لاستيراد أحدث الالات الى تمخضت 
عنها قرائح المترعين فى بلاد يرتمها ارتفاع الأجور على رفع درجة الميكنة إلى 

13 ]شل الست الشمبية على اختيار التكنولوجية الى تستخدم قدراً أكبر من المال ويرجع ذلك 
إلى أن الليراء الأوائل كانوا من الروسيين الذين اعتادوا نسية واطئة من رأس المال إلى الدخل . بيبا قى 
مصر تفخر شركة ايسترنبتحويل أجهزة مصنع الدخان. إلى: الآلية الكاملة بعدأن كافت نصف آلية 
كا تفحجر فى تقاريرها بأنها. تستخدم أحدث ماأخرجته المصائم العالمية فى النقل الميكانيكى والمواقٌ واللف 
الميكانيكى . 





4 
أقصى حد 27 . أى بعرارة أخرى أن أرباب الأعمال كائوا يحصلون على علات 
أجنبية بسعر صرف يتضمن إعانة مستترة فضلا عن إعفائهم من المرائب على 
الألات المدتوردة . وَل تكن الاعتيارات الاجماعية » أى زيادة ارقم الكلى لاعماأة : 
والاقتصاد فى استخدام الالات » تشغل بال هولاء المنظمين عند #قرير سياسة 
الاستمار . وكان ذلك مذهب المنظمين بعد الثورة أيضاً ٠‏ ول #'ول الحكوة 
إقناعهم بأن الأجر النقدى ىظروف اليطالة المقنعة الشدددة لاعمثل سعر اتوازن القعلى 
لقوة العمل 27 . لأن التمع مرغم على تدبير عمل للمتعطلين أو إعانتهم بطريقة 
أو بأخرى . وكان تجديد الآلات واستخدام أحدثها بنفتات طائلة فى دناءة الغزل 
والنسج بوجه خاص يؤدى إلى زيادة الإنتاج مع ثبات عدد العاملين ودو ه٠الايعثير‏ 
كسباً كبيراً فى تمع تكتنفه البطالة » وكان أرباب الأعمال يفضاون هذه ااسيامة 
لأنها تخفض مشاكل العمل والعمال وتقَلل من القرارات الإنسانية الصعية ى 

التعايش السادرى مع النقابات ووزارة الشكئون الاجماعية 9) 

والتحليل الذى أوردناه ى هذا الفصل يخالف الميثاق إلى حد ما حيث يةول : 
٠‏ ينبغى أن ينون اتجاهنا إلى آخر ها وصل إايه العلم 
العمل الحديدة المتقدمة لايكتفل لنا جرد نقطة بداية سليمة وإنما هو يكفل أيه-ا 


» إن حصوانا على أدوات 


تعويضًا عن التخلف ويعطى الصناعة المصرية الحديد الذى نأف به مركز امتياز 
بعوض التقدم الصناعى الذى بدأ فيه غيرنا فى وقت لم تكن آلات الإنتاج قد وصلت 
فيه إلى ماهى عليه الآن من توق . وينيغىق هذا الال أن يطرح الرأىااقائل بأن 
استخدام الالاتالليديثة سوف لإفتم اغوال كاملا للعماأة باعتبار أن هذه الالات 
الحديثة ‏ خخصوصًا بالتقدم الذى وصلت إليه ‏ لاتاج إلى قوة عمل واسعة . أن 


)١(‏ تستخدم مشروعات الطرق قدراً كبيراً من الآلات الحديثة » ومخفف حصولنا على المعدات 
ف ظل المعونة الأمريكية من العكلفة الاجماعية مقوية بالعملات الأجنيية . 

(؟) يعبر عن ذلك فى المصطلم الاقتصادى بقولنا إن هناك اختلافاً بين التكلفة التقدية للأجور 
وبين التكلفة الاجماعية العمل . 

(* ) وبرغم أنه يتعين عل القطاع العام أن يسترشد بالعائد من المشروعات الختلفة عند إقرار سياسة 

الاستئار الحكوبى » فإن الحكومة تستطيع إهمال بعضض الاءتبارات الى يقدرها المنظم الرأسمالى » نظراً 
لقدرتها على تخفيض الخاطر » فضلا عن أنها تأخذ فى الاعتبار عناصر يبملها المنفلم الرأسمالى مثل اعتبارات 
العنمية الإقليمية طويلة الأجل وأهمية ازدياد استبلاك بعض السلع أو زيادة الهالة والتدريب . 


ل 

عن كن ع ا الع ا د تاه بى تماما فى المدى 
الطويل ٠.‏ فإن الآلات الحديثة قادرة بسرعة على توسيع قاعدة الإنتاج ا 

ولقد أوردنا التحليل السابق بشىء من التفصيل» على أعل أن يكوك ضهن 
الأهداف الرئيسية الى يضعها المخططون نصب أعينهم : استخدام طرائق 
الإنتاج البى تخفض نسبة النفقة بالعملات الأجنبية إلى مجموع التكلفة : واستخدام 
الوسائل الى تزيد نسية العمالة إلى مجموع عوامل الإنتاج كلما استطعنا إلى ذلاك 
سبيلا » وق نفس الوقت يتعين أن تسعى مصر بالتعاون مع سائر الدول النامية 
ومع الأثم المتحدة لتوجيه البحث العلمى إلى استحداث تكتواوجية تناسب ظروفها . 
وتزيد إنتاجية العامل الات صغيرة أ وبشلل نن الزز الخرائر ل اباد : واد تقل 
على استتخدام التكنولوجية الحديثة بعد التغلب على مشكلة البطالة . أى حين تاق 
الاعتارات ا الى بجعل المقارنة مع الدول الصناعية الكيرى د غير 

بقيت كلمة ! خيرة عن التعليم والتنمية نتناول فيها ااناحية الاقتصادرة البحرة دون 
نظر إلى الاعتارات الاجياعية أو السياسية . والمدآ الممتقر ف التثمية السريعة هو 
ضرورة العمل على حو الآمية فى الأجل البعيد وزيادة كفابة البالغين وتكوين طاقر 
دن العمال المدربين تدريباً عالياً فى الآمد القصير . ولم تراع هذه المادئ ف 
مصرء إذ سادت سياسة التعليم قيم أخرى ؛ وحدث توسع كبير فى ااتعليم الاب ءلى 
أدى إلى تخفيض نسبة الأمية دون أن يزيد القدرة الإنتاجية للمجتمع . وبين 
سنة 14617 وسنة 1154 زاد عدد تلاميذ مراحل التعلم دون العالية من ١8‏ مليون 
إلى؛ ملايين تلميذ. وهدف السياسة التعليمية رفع نسبة الاستيعاب فى التعايم الايتدانى 
إلى /٠٠١‏ سنة ©911٠‏ بدلا من /0١‏ سنة 1437 . ولو أن رئيس الحكومة 
انتقد هذا الرأى ف مناسبة حديثة . وبالمثل زاد عدد طلية الحخامعات إلى و مائة 

١ /‏ ) تبلغ قيمة رأس المال عن كل عامل فى الصناعة الير يطانية ٠٠٠٠‏ جتيه اسعرليى وهو رقم يزيد 
كثيراً عن متوسط رأس المال المتاح للعامل فى الدول الثامية كا يقل الرقم فى بريطانيا عن نصف مثيله ى 
الولايا ت المتحدة . 

(؟ )فى تعداد سنة ١41٠‏ كان هناك ه,؟١‏ مليونٍ أى فوق سن العاشرة ( /٠+‏ من الإناث 0 


١١ 
ألف سنة 1957 أى ه.” فى الألف من مجموع السكان » وهى نسبة تفوق‎ 
ثلثاهم فى الكليات النظرية :الى‎ ١ مثيلاتها فى كثير من الدول الصناعية الكبرى‎ 
حش رخر وها فى وظائف لا نمت إلى تخصصهم بصلة أوفى أعمال يمكن أن يؤديها‎ 
خريجوالمدارس المتوسطة . برما تقضى اعتبارات التنمية بالمركيز على العاوم والحندسة‎ 

والطب وإدارة الأعمال 7 والزراعة ء وعلى التدريب . 

وبحب أن يقترن تطور التعليم بسياسة التنمية واحتياجاتهاء مع مراعاة 29 أن 
التوسع فى التعليم الابتدائى ٠»‏ مع التسايم بأنه ضر ورة لازمةلاتنمية الاقتصادية , 
يكلف نسبة عالية من الدخخل القرى » ولاجدوى إنتاجية منه إلا إذا استعملت 
القراءة ى رفع مستوى التدر يب والكففاية 9 غ ومن 5 حبذ البعضرق المردلة الحالية 
الاههام بالكيف وزيادة التعليم المتوسط فى المندسة والزراعة والتمريض 
والاهيام بإعداد المعلم الصالئح وتوجيهه التعلييم وجهة إنتاحية وتعايم البااخين 
ق دراسات مسائية» وتنظيم تعدد الفيرات لتتخفيض الحاجة إلى بناء المدارس وتشفيفس 
مدة الدراسة فى كليات المندسة والطب وفروع كلية العاوم الى يعظٍ الطلب على 
خريجيها على غرار ما اتبع فى الاتحاد السوفرى : على أن يستكمل تعليم الصغار » 
خنباً إلى جنب مع زيادة الدخل القى . ويتصل بذلك أيضا ضرورة الاههام 
بالتدريب عل مختلض المستويات الصناعية من مرا كز التدريب إلى معاهد الإدارة 
والتخطيط . وكل ذلك بقصد إزالة التعارض بين بطالةالمتعلمين وبين ١-تياجات‏ 
البلاد إلى العمال الفنيين ورؤساء العمال ومن قى حكمهم من مرتبة الكادر 
المتوسط والعالى . ظ 7 ٍ 

ويرتبط مستقب ل التنمية ق مصر بنجاح معاهد الأبحاث الحكومية والتامعية وألدى 
الشركات فى تطبيق العلوم والتكنولوجية المستقرة والرصيد الهائل من العلم ٠‏ على 
6 4 سيت عتسمدمم1 قمة «متامعيم8 : على .آلا كتمع[ 

( ؟ ) يرجع التوسع فى التعلي النظرى إى أن تكلفة إعداد خريج التجارة لاتزيد على ربع تكلفة إعداد 


الميتدس » ويثدى ذلك » إلى جانب 3 توسع التعلم الثانوى ٠‏ إلى تضخم عدد الموظفين و تعقد مشكلة 
ابي قرطي الى ترجع فى الهاي إلى مشكلة بطالة المتعلمين . 
(؟ ) يشكو بعض علماء الاجبّاع من أن توسع التعليم العام دون إتاحة فرص العمل للجميع يكره,ٍ 


الأطفال فى العمل الزراعى ويرفع توقعاهم فى الحياة دون مبر د . ومن ثم يتعين ربط التعليم الابتداق 
من ز راعية وصتاعية وعدم حصره ق الإعداد المرحلة الثانوية ا 
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مشكلاتنا الكبرى سواء ق الإنتاج أم الخدمات . مع ترك البح ارد فى الوقت 
الحاضر للدول الغنية . وعلى معاهد الأمحاث أن تركز اهتامها فى الآلات المستخدمة 
ف الصناعات الصغيرة ووسائل نحسينها ومدها بعص القوى الركة . وتخفيض اللخاحجة 
إلى الآلات وإمكان إنتاج الأجزاء البديلة محليًا ؛ ودراسة بدائل المواد الحام 
المستوردة واستنباط مواد جديدة كنا يج بالتركيز على أبحاث استتخراج المياه العذبة من 
البحار والوقود الصناعى والطاقة الشممية 7 ٠‏ وعلى ليل الترية واخترار أحمن : الميينات 
الحشرية والسهاد » وأوقات استخدامها. والتوسع فى دراسة الأنكلستوما والللمهارسيا 
والرمد وغيرها من أمراض البيئة . ويجب تركيز جهات البحث بدلا من تشتت 
الرصيد القليل من العلماء وتوزيعهم بين المعامل العديدة الى لاتعطى حاجتها من 
أدوات البحث . فيزيد قلق المشتغلين بها . ويتصل بذلك كله تطبيق علوم الاجماع 

والنفس و إدارة الأعمال على مشاكل ال تمع المصرى المعاصر . وق ذلك يقول المثاق : 
؛ إن فكر الثورة مفتوح لكل التجارب الإنسانيةء يأخذ منها ويعطيها لايبعد عنها 
بالتعصب ولايصد نفسه عنها بالعقد : وإن العلم للمجتمع ٠‏ وإن العلم للعلم 
فق حد ذاته مسئوليةلاتستطيع طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها » ؛ 
ولا يتسق ذلك مع قيام مصر بأبحاث الفضاء والطائرات الى تسير بسرعة تفوق سرعة 
الصوت وأنحاث الذرة والسرطان وغير ذلك مما نقراً عنه : ولوأنه فى مكان آخر 

هن الميثاق نجد الرأى المعارض وهو« ضرورة أن تيدأ الفجر مع الذين بدعوه »7 


)١ (‏ يقتصر استخدام الطاقة الشمسية ى مصر على صناعة الملح ' 
اععلمم8 لامييدكةة عمقطعة8 عط آأه كاأععروكة عتمصمعظ عصم5 : ك1 ءلى راكاد 
(؟) باجم فى كل هذا : 
,إ#مامسصطعع:1" هه ععتمطء عط؟ كسة ععتتاععزتات اأمعصورزماصيمسخة : ,بكلا ,ها رمممظر 
غدع معحره اجعل عتدهمورمعة لعسصمهام مذ ععتمطن) لمعتعمامصطعءع"1" قصة جمعنمقحاءء ]اعم مر /الآيدمعطلةى 
قغتعاصدامه لعجاعمع10 ععلصد لصة حلاعوزمعة) عتسمصمعظ : ,34 رططمد1 
بطاجوعتة) عتمسهدمعظ1 كن بصمغطا عط : كتوم[ .حر .لاا 


البَابَالرَايع 
اللئرة والثبات الاتمصادى 


لتمسش الأول 
تطور النقد والائمان 
هخ ١154‏ 

شرحنا فى الباب السايق :طور الصناعة والزراعة خلال سنوات اللحطة الخمسية 
الأولى . ونتحدث فى هذا الباب عن أثرخطة التنمية على النقد والائمان والصرف . 
6 ندرس فى الباب التالى المشاكل الإدارية ابى تواجه النظام الاقتصادى الحديد فى 
مرحلة التحول إلى الاشيراكية . ش : 

اتسمت الفترة الأول من عهد الثورة بثيات الأسعار : ثم حدث توسع كبير 
ف الإنفاق العام على الحدمات بين 1988 و 1458 » وزاد الاستمار الحكومى بنسبة 
تفوق ذسبة زيادة المدخرات والموارد المتاحة من الخارج وترتب عبى ذات ف بادئ 
الأمر حدوث تضم كامن : أهم مظاهردثيات الأسعار رغم ازدياد كية وسائل 
الدفم ( الينكنوت المتداول والودائع المصرفية ) + وارتفاع الدخل القوى النقدى بنسبة 
تربو على فمية زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية » وزيادة نصيب الطبقات الى 
يعظم معامل الاستهلاك الخدى لديها . وبدأ التوسع النقدى بسبب زيادة الإنفاق 
خلال حرب السويس . وبعد أن سار بنسبة معتدلة أثناء خطة التصنيع ١9617‏ 
. اشتدت حدته باطراد خلال خطة التنمية الأولى . برغم استحداث عجز 
كبير فى ميزان المدفوعات أمكن مواجهته بالقروض واخبات . وارتفع الرقم القيامى 
لنفقات المعيشة من ١١87‏ سنة 1984 إلى "١٠5‏ سنة 1950 وهو ارتفاع يبدو 
ضئيلا. غير أنه لابمكن الاعماد على| لأرقام اققياسية الحاأية لأسعار الحملة ونفقات 
المعيشة للتدليل على عدم وجود ضغوط تضخمية ٠‏ لآن تلك الأرقام معيبة لم تتطور 
مع الزمن » ولأنها تعتمد على الأسعار اللحبرية والإيجارات الماخضة » ولاتأخذ 
ف الاعتبار اعهادات خفض نفقات المعيشة ونصائر ال ّمعات الاستهلاكية » كا أن 
سنة الأساس فيها لاتزال سنة ١91"4‏ بيا حدثت تغيرات فى أتماط الاستهلاك 
ا . 

. ٠١١ - ١499 يوئية - أغسطس سنة‎ )١( 
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وبين سنى 147٠0‏ و1954 بانت عوارض التضخم الكامن» وهى اختفاء بع 
السلع ٠‏ وخاصة المستورد منها بين حين وآتخر: وهيوط الذزون اللمعى هروطا كبيراً 
وعدم انتظام العرض على مدارالسنة . وتواجد السلع النادرة فى السوق السوداء بأسعار 
تفوق الأسعار الرسمية . وئة عوارض أخرى نذكر منها طوابير المستهاكين الى بدأت 
فق الظهور سنة ٠ ١475‏ وتعذر العثور على سكن إلا بدفع تعويض للمالك بصورة 
من الصور المعروفة وتوزيع بعض سلع الاستهلاك والكثير من سلع الإنتاج بطريق 
الترخيص» وتقييد بيع اللحوم فى أيام محددة . ومنذ أوائل ١4575‏ لم تستطع الحكومة 
السيطرة على الأسعار تحت ضغط الدخل النقدى المتزايد » واذا زاد الرقم القيامبى 
لنفقات المعيشة برغم جموده من ١5‏ فى يناير سنة 11554 إلى "6٠‏ ف فبراير 
1١ (556‏ / ) + والرق القياسبى لأسعار التجزئة من 8" إلى 40/8 قى نفس 
الفيرة . وذكر تقرير ميزانية ١ 1956 ١955‏ أن الزيادة السريعة ى دخول الأفراد 
وى إنفاقهم والزيادة الكبيرة فى الإنفاق العام ( وخاصة الإنفاق الاستمارى ) أدت إلى 
ظهور بعض المظاهر التضخمية . وسجلت النقود المتداواة تلاكالسنة زيادة تربو عل 
المعدل المناسب . فارتغم البنكنوت المتداول بسية 75/ . . . ولا كانت أسعار 
كثير من السلع دددة أو معانة انجهت الزيادة ى القوة الشرائية إلى السلع الأخرى 
فأخذت أسعارها ف الارتفاع » » وتلا نتيجة طبيعية أزيادة البنكنوت المتداول 
معدل ٠١‏ ”7 على حين لاتتجاوز زيادة الدخخل القوبى ه ./ 0 على أحسن 
الاحمالات 27 , 
ويظهرنا تطور وسائل الدفع 97؟ع دسب الملسلة المعدلة الى ينشرها اليتلك 
المركزى . على وجود فيرتين ختلفبى المعالم . إذ زادت من 57" مليون جنيه فى آخر 
2.653 حرس الترية المسرية قات دغل كزيل + أن لخر اششياء جد قزق الرجسية ,مين م 
لم يصب العملة تدهور خطير فى قيمتها الداخلية والخارجية على غرار ما حدث فى الاتحاد السوفيى مثلا حيث 
هبعلت القيمة الشرائية للروبل سنة ١41٠‏ إلى أقل من ١‏ ,/ من قيمته ١410‏ » مما أوقع البلاد ى اضطراب 
شديد فقدت العملة خلاله صفة القبول العام ... ومرت الصين الشعبية بنفس التجرية بعد انميار حكوية 
الكيومنتانج . وقد أَنْقَدُ عصر من هذا المصير الثبات النسى فى معدلات الأجور والمبادرة إلى الحد من التوسع 
النقدى قبل أن يستفحل . 
(؟ ) صاق العملة المتداولة خارج البنلك المركزى والبنوك التجارية بالإضافة إلى الودائع اللارية 


أخاصة 
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سنة ١487”‏ إلى /اة" مليون جنيه فى آخر سنة 5 . برما زادت ودائع الحكومة 
وأشياه النتقود ”'' والودائع الأخرى”" من 4١‏ إلىا 141 ليون جنيه » وق نفس 
الفيرة انخفض صاق الأصول الأجنبية المقابلة توسائل الدقع من 704 مليون جنيه إلى 
8 مليون جنيه . واقرن ذلك بزيادة ما يحوزة النظام المصرق من أذون الحكومة 
المصرية وسنداتها ومطلوباته من البنوك المتخصصة من ١١8‏ ملرون جنيه إلى ممم 
مليون جنيه » واستمر استيدال الأصول الخارجية فى غطاء الإصدار. بأصول داخاية] 
إذ انخفضت نسبة الأول إلى ج#سوع الأصول من 7ه ./ ف بداية الفترة إلى ٠١‏ ./ فى 
نهايتها » بِيها زادت نسبة الأصول الداخلية من 7١‏ /إلى لا" ./ وكل هذه تغيرات 

معتدلة إذا نظرنا إلى الظروف السياسية والاقتصادية المعاصرة . 


وخلال الفترة الثانية زاد مجموع وسائل الدفع من 17" مليون جنيه سنة 14805 
إلى 508 ملايين جنيه فى منتصف سنة 1956 ١‏ بِيما زادت ودائع الحكومة وأشباه 
النقود والودائع الأخرى من ١5١‏ مايون جنيه إلى لاه مايون جنيه فى منتصف 
سنة 1958 . وق نفس الوقت انخفض صاق الأصول الأجنبية المقابلة اوسائل 
الدفع من ١8٠١‏ مايون جنيه سنة 1485 إلى 5١‏ مليونا فى منتصيل سنة 1456 . 
واقترت ذللث بزيادة ما بحوزة النظام المصرق من أذون الحكومة المصرية وسنداتها 
ومطلوباته من البنوك المتخصصة من ه73 مليوسنة 1985 إلى 418 مليون جنيه فى 
منتصف سنة 19456 ١‏ واستمر هبوط نسبة الأصول الأجنية إلى مجموع الأصول 
من /3٠‏ سنة ١1485‏ إلى هر5ة/ ق سيتمير سنة 1454 . بيما زادت نسية 
الأصول الداخلية من /ا"# / إلى 517 7 . 

وتمرز هذه الأرقام ضخاءة التطورات النقدية فى السنوات الأخيرة 195٠‏ 
6 برغم ما فيها من مثالب نجعل القارنة الصحيحة متعذرة من تار بيخ لاخر . 
ذلاك أنه بعد سحب البنكنوت المصرى المتداول ى السودان ( ؟" مليون جنيه ق 
سنة /19401) » أصبحت الأرقام اللاحقة تمثل المتداول فى مصر وحدها : ولم بسر 








. الودائع بإخطار ولأجل ثابت وودائع التوفير فى البنوك وصندوق الير يد‎ )1١( 
؟ ) الودائع المقابلة للمعونة الأمر يكية والأموال المقابلة لمسحوبات معر من صئدوق التقد الدول‎ ( 
٠ . وحسايات المقاصة بالعملة المصرية‎ 


ل 
تقويم الأصول الحارجية المقابلة'لوسائل الدفع على وتيرة واحندة '» بل كانت تقوم 
أحيانساً بالقيمة السوقية » وأخيانا بالقيمة الاسمية برغم هروط أسعار سندات ارب 
البريطانية . .وإذا أهملنا تلاك الهناث يكون المتوسط الستوى ازيادة وسائل الدفم' » 
الى:. لا تتضمن الودائع الخاصة والحكومية وأشباه التقود » خلال الخمس 'سنوات 
الأونى منالثورة 7/ وتجاوز الزيادة السنوية فىآخرسنوات الحطة الأول ./٠١‏ ويقدر 
أن التمويل التضخمى عن طريق عجز الميزانية زاد من ١7‏ مليون جنيه سنة /1481 
إل 8ه علرية حجن سية 155 وان هاوق ماله علبية مبدو نا بح كاك + يفو 
يتمثل فى زيادة ما يحوزة الحهاز المصرق من أذون الحزانة والسندات الحكومية وشبه 
الحكومية : وما حصلت عليه الحكومة والبنوك المتخصصة واطرئات والمقسسات العامة 
من ائمان مصرق مباشر . 

تترجع الزيادة الكبيرة فى وسائل الدفع وأشياه النقود عن توقعات اللخطة إلى 

أولا : زيادة النفقات العامة التقليدية زيادة كبيرة . ومن ذلات زيادة مرتبات 
موظى الدولة ومكافاتهم بحصة الحكومة فى التأمين والمعاشات » وتضخم العمالة فى 
القطاع الحكوتى » والتوسع فى فرص العمالة شلخريجى الكليات والمعاهد العليا ؛ 
وزيادة اعهادات الدفاع والآمن هن 4١‏ مليون جنيه سنة لاه "1401 إلى ٠٠6‏ 
مليون جنيه .سنة 1958 3955اء بما فى ذلات اعمادات المصائع الخربية 
ومصانع الطائرات والصوار ييخ . وزيادة اعيادات التعليم من 5 ملءول شه سنة ناحلا 
“لامة إلى ٠١5‏ ملايين سنة 1958-آ19550ء وزيادة اعمادات الصحة العامة 
فى السنة الأخيرة إلى 5// مليون جنيه : مقابل 8 ملابين سنة 1981 + كما زادت 
اعهادات خفض تكاليف المعيشة من ١5‏ مليون جنيه سنة ١1914/‏ إلى ٠ه‏ مون 01١‏ 
من الحنيهات فى السنوات الأخيرة . وقبل أواخر سنة .14568 لم يقترن ذاث الازدياد 
فى النفبقة العامة بازدياد ممائل فى حصيلة الضرائب ٠‏ بلعلى النقيض من ذلاك تنازات 
الدولة عن بعض ضرائب الأرض لصغار الملاك وعن الضرائب على العقارات المبنية . 

١(‏ ) وفضلا عن ذلك فإنه « كان على الثورة أن تخصص جانياً لايستهان به من موارد البلاد لحماية 

منجزاتها فى الدأخل وآمال أمتنا العربية» على حد تعبير رئيس الوزراءق .آ خيرسنة "14 . 
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المستأجرين ٠‏ كا تخلت عن حقها فى المعرش لصالح الموظفين أ و ورثتهم وعن 
ثلاثة أرباع أقساط الإصلاح الزراعى ": وم تبذل جهود مثمرة لتحصيل المتأخرات 
على الممولين : وتكرر تأجيل مستحقات ينلث التسليف الزراعى والتعاولى ٠‏ ومن 9 
اعتمدت الحكومة إلى حد كبير على التمويل بالعجز . 

ثانياً : زيادة نسية المنفذ عن استئارات الخطة إثر ما اكتسبته. الوزارات 
وشركات القطاع العام من خيرة + إذ زاد الاستئهار من ١1/١‏ مليون جنيه سنة 1994 
1450 إلى نحو ٠٠لا‏ مليون جنيه سنة 1956 ب-1155 . ويلاحظ أن السنوات 
الأخيرة من العقيد لمن اتسمث بانكماش ملحوظ الاستمار ارش مبجثه 
شعور أرباب الأعمال أن نمة أحداتث) هامة سوف تغير صرح الملكية وتوزيع 
الدحل . وكان ذلك عاملا انكماشينًا عوض إلى حد ما زيادة الاستمار الحكوبى 
واستمار القطاع 0 . وقد آ زال استتخدام مقابل المعونة الأمريكية فى التمويل 
الداخلى مالا من أ ثر انكماشى . وقد بلغ مجموع ما أقرض للحكومة منها حى نهاية 
سنة 1978 حوالى مائة مليون جنيه . ويعتبر استتخدام هذه الودائع الصورية بمثابة 
إنفاق تضخمى بحت . 

الياً : التوسع : ف إقراض البنوك المتتخصصة والمؤمسات والهيئات العامة وشركات 
القطاع العام ؛ وقد بلغث قروض المؤسسة الاقتصادية من الحهاز المصرق ف أواخر 
عهدها نحو ٠١‏ مليونا من الحنيهات . وخول بنك التسليف الزراعى تعفن 
سنة 1١9465‏ سلطة إصدار سندات يثائد 17/ اكتتب فيها البناتك الأهلى المصرى 
بوصاف كونه البنك المركزى للدولة آنئذ . وتبلغ قروض بنك التسليف من البناك 
المركزى فى منتصعف سنة ١458‏ زهاء ١‏ مليون جنيه : بما فى ذلك قروض 
التموين ؛ ومن البنوك التجارية 6٠١‏ مليون جنيه بضمان الحكومة أو بدونه . وارتئعت 
قروض البنك للمزارعين سنة ١950‏ إلى 58 مليون جنيه © تنفيذاً لسياسة 
توشع الائهان الزراعى بأنواعه التلفة وتضخمت مشكلة المتأخرات ( ١5‏ مليون 
جنيه) على أثر كارثة محصول القطن سنة 1951١‏ 1457 . ولا يزال البنك 
١(‏ ) ذكر تقريرالميزانية لسنة ١956‏ - 85 أنه تقر ر عدم زيادة الضريبة على الأطيان '٠‏ يعم 


التحسن الذى أظهر ته لحان إعادة تقدير الضرائب فى سنة ه4١‏ والذى كان ينبغى إعادة تقدير الضرائب 
على أساسه بزيادة تبلغ فى المتوسط 0 


1 
يسهم بنصيت وافر ىق عمليات الاستيراد والتموين ٠»‏ إذ باخ اغزون الساعى 
لديه 58 مليون جنيه ى منتصف سنة 1158 . وبالمثل زادت قروض البنوك 
التجارية من "4٠‏ ملدون جنيه سئة ١488‏ إلى هلا ملرون جنيه فى منتصف 
65 معظمها بطبيعة الحال لشركات القطاع العام . 

رابعاً : عدم زيادة الادخار الفردى زيادة تذكر حيث تعيش كثرة السكان 
على حد يقارب الكفاف » وتعذر مطاليتها بتضحيات كييرة لاعتبارات سياسية » 
ويردد المسئولون الشكوى من اطراد زيادة الاستهلاك جنيدًا إلى جنب - زيادة 
الاستيار مما زاد من أعباء القروض اللخارجية . فى خلال الآر بع سنوات الأولى من 
الحطة زاد الدخحل القوى بالأسعار الحارية “1.88 حسب الإحصاءات الرسمية وأربت 
زيادة الاستهلاك على ذلك قليلا ( 4 7/9) . وبينا زاد السكان /37٠١‏ فق الفعرة 
1471-7 زاد استهلاك الحبوب نحو 8٠١‏ /والزيت 23٠‏ والشاى والسكر ١‏ 4 // 
و٠5‏ ./ على التوالى » هذا إلى تضاعف استهلاك الكهر باء فى المنازل وزيادة استهلاك 
البوتاجاز عشر مرات . ويشير تقرير الميزانية عن سئنة 194568 1455 المالية إلى 
زيادة عدد الكتب المدرسية خلال نفس الفترة خمسة أضعاف . وواردات ورق 
الصحف: إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه ق مستهلها . وبءها ظات نسبة المدخخرات 
إلى الدخل على حالها ( )/١4‏ زادت تسبة الاستمار إلى 5ر١7‏ / من الدخل وذاك 
باقعراض ما يعادل 0/ من اللخارج . 

ويدل استقراء التار بخ المعاصرعلى أن لا مناص ف الدول النامية من بعض التمويل 
بالعجز أثناء المراحل الأوبى للتنمية » ولا ضرر من ذاث طالما كان بقدر ضئيل 
يساعد على تحويل الموارد إنى الدولة فى فترة قصيرة : نظراً لعجزها عن زيادة حصيلة 
الضرائب المباشرة : ولقصور سوق المال عن استيعاب القروض الحكومة . إلا أن 
النوسع فى التمويل بالعجز يعرقل سير البنية ما جلث من شغ تقبويية تير 

ثائرة ذوى الدخخل ال دود . وتزيد تكاليف الخطة وتفقد الأفراد الثقة فى ثيات القوة 

الشرائية للمعاشات الى أصبحت عاد الادخار الجماعى . ويقضى استمرار 
التضخم على محاولات زيادة الادخار الفردى بالفشل الذريع . ولا عبرة بالادعاء 
بأن اقتصاديات المتمع الاشتراكى تختلف » من حيث الأثر التضيخمى للتوسع 


11 
فى الاستمار عن اقتصاديات البتمع اللأسمالى : فى كلتا الحالتين تؤدى التنمية 
السريعة بنسبة تفوق زيادة المدخرات : وخاصة إذا اقترنت بزيادة اللخدمات 
والاستهلاك ونفقات الدفاع فى حدود واسعة . إلى ز يادة فى الأسعار والدخول يصحبها 
أو يتلوها بعد فترة تقصر أو تطول تتخفيض فى قيمة العملة يزيد أسعار الواردات 
ونفقات المعيشة فى حلقة مفرغة . ويزداد سخط الفئاتالبى تأثر دخلها الحقيى 
وتلح ف المطالبة بزيادة الأجور لتعويضهاعما حدث بعد أن تدرك أن زيادة الدخل 
النقدى لاتعبى حتما رفع م.توى المعيشة . 
وتلجأ الدكومة ف علاج ذلك إلى محديد الأسعار دونجدوى سيب ضعف 
الجهاز الإدارى والتجاء البائعين إلى تعويض الثمن بتخفيض «+ودة الصئف 
أو الكمية أو كليب] وخاصة فى حالة السلع غير النمطية . و يكون أثر التضخم 
أقل بطبيعة الحال إذا كانت هناك أرصدة كبيرة من الذهب والعملات الأجنية 
' يمكن السحب عليها لزيادة الاستيراد : أو إذا حصلت الدواة على مساعدات 
وقروض دولية تخفض التضخم ف حدود ما تتيحه من موارد إضافية : أو إذا كانت 
هناك موارد اقتصادية عاطلة . وتليجأ الحكومة بعد بدء التتض.خم إلى مزيد من الاقتراض 
من الحهازالمصرق لمقابلة نفقاتها المتزايدة بنسبة تفوق نسية زيادة إيراداتها !2 . وبعد 
أن كان الغدف الالتجاء إلى نسبة ضئيلة من التمويل بالعجز تنزاق الدولة فى طريق 
ختطر عرفته دول أمريكا الحنوبية وبعض الدول النامية فى آسيا حيث ترتفع الأسعار 
باطراد بنسب عالية تعجز معها الحكومة عن رأب الصدع . ولا شاث فى أن ثيات 
قيمة العملة أمر لازم لنجاح الحملات المتوالية ازيادة الادخار : وخاصة بعد تعميم 
نظام التأمين والمعاشات وتنفيذ لانحة العاهلمين وتقييد ساطة الشركات فى منح إعانة 
الغلاء . إذ المعروف أن التضخ المستمر يؤدى إلى نقص الادخار وازدياد 
الميل إلى الاخحتزان بدلا من الاحتفاظ بأرصدة نقداية عالية . وقد كان من أهم مظاهر: 
التضخم "كما أسلفنا زيادة الدين العام زيادة كبيرة استوعبها النظام المصرق جميعها . 
وسوف ننتقل الآن إلى دراسة تطور الدين العام عنذ سنة ه1454 . 


١(‏ ) ارتفعت تكاليف بعض المشروعات فى أواشر الملة المسية الأو ار تفاعاً كبيراً » ومن ذلك 
ار تفاع تكاليف بناء المسا كن الحديدة فى السئة الثالئة الخطة إلى ضعف ما كان مقدراً لها . 


فك 

كان الدين المصرى العام مائة مليون جنيه تغريبمًا فى سنة 181/5 . وكان عبؤه, 
قادح إذ أريت فوائده فى أواخر القَرنَ الماضى على صف إبرادات الدولة » غير أن 
الغبء تناقصن بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة الدخل القوى 
من جهة'أخترى . ول يتغير صرح الدين الغام كثيراً إلا سنة 1948 حين تحول إلى 
دين داخلى ( اللقرض الوطى ) بفائدة منخفضة . وكانت القروض الحكومية تتأف 
حينئذ من الدين المقسمون ( مليون جنيه) والدين الممتاز ( "١‏ +ليون جنيه ) والنين, 
الموحد ( هه مليون جنيه ) ودين الخزية ( هرة ملايين جنيه) . وفى أعقاب الخرب 
العالمية الثانية سددت مصر ما قيمته 8" هلميون جنيه استرايبى من الدندات ال#تفظ 
بها فى الخارج وفوائدها المثرا كنة . وكان الدين العام يتألف ق أوائل اللحمسينيات 
من قرض القطن ١١ ( ١46ه ١9484‏ مليون جنيه) وقرضى فلسطين ( ٠*اليوف‏ 
جنيه ) والقرض الوطبى (8/ مليون جنيه )217 . وبين سنى 11819 - و1150 
نادت القروض الحكومية الدادلية من 7 مليون جنيه إلى 594٠‏ مليونًا ( أى 
بنسبة #7056 سنويًا) واستوعب هذه الزيادة البنلك المركزى: والبنوك التجازية 
وشركات التأمين وصندوق توفير البر يد ومؤسسات التأمين والمعاشات . وتلاك فتيجة 
حتمية لضيق نطاق سوق المال وعدم إقبال الأفراد على الاكتتاب فى الأوراق 
الجكيمية . وقد أدى اقتراض الدولة من البناك المركيزى إلى زيادة احتياطيات 
الينوك التجارية ومكنها ذلات من التوسع ى منح الائان . وكثيراً ما دكأت البنوك 
إلى الاقتراض من البدلث الم كزى لإإقراض الحكومة والبنوك المتتخصعبة » إلى جانب 
اقبراضها الموبعى لتمويل القن . 
: . وتحلال السئوات سىو؟و ‏ وه4١‏ باغث الزيادة الصافية في القروض 
الذاخلية المثيتة نحو ٠‏ مليون جنيه تمثل إصدار السنوات 1١988‏ :23194905 
مه9١ا‏ غ ١964‏ من قرض الإنتاج وقدره تسعون مليونًا من الحنيهات ناقصا 
ما استهلك من القروض العامة وهى قرض القطن هه ١5‏ ( 15 مليونا) 
والقرض لوطنى ه14 م4 ( 17 مليونمً ) وأحد قروض الإنتاج الأولى 1964 
ان ود قن فيل ١‏ رم( موجوو - من ) إلى قرض إنتاج فى سنة 1951 © 
وألقى الإعفاء من ضريبة التركات الذى كان يعمتع به حملة سنداقه . ٠‏ 


رفن 
(لنخمسة ملابين ) ) . وارتفع معدل الزيادة قى الدر- بن العام خلال .السنوات 
1934 ء وأصدرت اللحكومة ما قيمته ٠١‏ مليون جنيه من قروض 
الإنتاج و١٠١٠‏ مليون من قروض التمويل الخارجى ؛ استخدمت حصياتها فى. شراء 
الاسترليبى من البناث المركزى لمواجهة الالتامات اللخارجية المرتية عل التلديم . وسددد 
فى نفس الوقت أحد قروض فلسطين ( ١5‏ علدو بجت وله رض الإكاج الأولى 
( ه ملايين جنيه) . وبذا بلغت الزيادة الصافية ١6١‏ مليونًا من الحنيهات . 
وتصدر بعد ذلك قروض مثبتة جديدة بيما استهلات قرض الإنتاج 19586-194554 
٠١ (‏ ملابين جنيه ) ق سنة 1956 . 


ولا تتضمن الأرقام السابقة سندات الإصلاح الزراعى ولاسندات م لبنلك 
الأهلى وبنك مصر «الينلك البلجيكى : ولا السندات الصادرة بمقتضى القوانين 
ذا وملااوة1ا وتعديلاتها اللاحقة . وبدأ إصدار سندات الإصلاح 
الزراعى سنة ٠» ١984‏ م زادت تباعنا لتبلغ در؟؛ ملمونسا سنة 19455 عندما 
ألغيت على نحو ما أوضحنا آنفمًا . وبلغت قيمة سندات البنوك الثلاثة المزثمة 7؟ 
مليون جنيه . ولا تعرف على وجه التحديد قيمة السندات الى ضِدرت' إعملا 
لقوانين التأمبم : واو أن قدراً كبيراً منها سوف يلغى على أثر انتقال أمؤال 
االلراضعين للحراسة إلى الدوأة وتعو يضهم عن ضاق ذمتهم "المالية بسندات محد 
أقصى جنيه » فضلا عن تعويض: من تناواتهم تشريعات ٠‏ التأميم » 
بسندات محد أقصى ١6٠٠١‏ جنيه . وفضلا عن الزيادة الكبيرة فى القروض المثدجة 
زاد الدين « السائر» الممثل فى أذون الخزانة من 8" مليون: جنيه سنة 71884) 
إلى ١6١‏ مليون جنيه فى نهاية سنة 1961 + ثم إلى ه4م مليون جنيه فى منتضف 
سنة 1456 وهى زيادة فاقت الحدود المتوقعة عند إعداد الخطة . 

وتعكس زيادة الدين العام طويل الأجل وأذون الحزانة معمًا بمقدار ٠5ه‏ ملرون 
جنيه نخلال الفيئة ١9859‏ 1955 عجز ميزانية الدولة فى تلات السنواث التار يسخية . 
وبيما كان المتوسط العام لازيادة خلال الفترة جميعها 6٠‏ مليون جنيه سنوينًا ارتفع 
خلال السنوات 195٠‏ 1457 إلى ما يناهز ٠٠١ 1/٠١‏ مليون جنيه . وكان 


. مع استبعاد الأذون الخصصة لغطاء الإصدار (القائون لاه لسنة 01 ة١ ) الى صفيت ذما بعد‎ ) ١ 


ل 


الاتجاء فى بادئ الأمر إلى القروض المثبتة » ثم حدث التوسع الكبير فى إصدار 
أذون الخزانة وتعويل الاستهار طويل الأجل بقروض قصيرة الأجل' ذات فائدة 
منمخوضة . وق.: نية 1451 © كان البنك المركزى المصرى علاث 81١‏ من السنئدات 
والأذون الحكومية المصدرة» واليْنوك التجارية 7/ وصندوق توفير البريد:وشركات 
التأمين ومؤسسات االتأمينات الاجماعية والمعاشات 7/18 . هذا ويحل معظٍ القروض 
العامة طو بلة الأجل خلال السيعيئيات . وييهما تراوح سعر فائدة أذون الخزانة خلال 
الفئرة حول ١‏ | تراوح سعر. فائدة قروض الإنتاج والتمويل الخارجى بين 9-/و 190/ 
وصدرت سئدات تأميم الينوك ل الأهلى ومصر والباجيكى ) بفائدة ه ./ وسائر سات 
التأميم بفائدة 75 . ويتضح اضطراب صرح أسعار الفائدة من أن اند الأقصى 
لأسعار فائدة الودائع لدى البنوك التجارية 4 / وسعر فائدة؟ صندوق توقير البريد 
والبنوك ع بيما أصدر اليتك الأهل مؤخخراً كات انحاز بفائدة تصل إلى ه/ 
معقاة من الضرائب . وتعراوح الفائدة الحقيقية سندات الحكومة بين لاره رض 
فلسطين و6١‏ // لسندات البنك الأهل ")وبنك مصر . 

. ول تتقيد الحكومة بالنظام الأساسى ابنلث المركزى المصرى الذى يقصر القروض 
المؤقتة الى يقدمها على تغطية العجز الموتمى ( لفترة أقصاها 7 ١شهراً)‏ فى 'حدود١١1/‏ 
من متوسط إبرادات الميزانية العامة فى خلال السنوات السابقة إذ زاد الرصيد 
المدين للحكومة والميئات الحكومية لدى البنك المركزى كا يتضيح من تضءخم رقم 
القروض لديه » ومع افتراض أنه لا يتعامل إلا مع الحكومة والحيئات والمؤسسات 
والبنوك ”2 ٠١‏ وفضلا عن القروض المثبتة وأذون الحزانة والقروض المباشرة من اللحهاز 
المصرق عقدت الحكومة فى. السنوات الأخيرة قروضا مباشرة مع أجهزة الادخار 
الجماعى مثل صنادية ى التأمين والادخار والمعاشات والتأمينات 50 وصندوق 
توفير البريد ومن الحكومة الأمريكية ( حساب فائضص الحاصللات الزراعية ء القانون 
الأمريكى العام 4/٠١‏ ) . 


. ١958 منتصف سئة‎ )١( 
+ 1178 ؟) بلغ"مجموع هذه القروض مائى مليو جنيه ى منتصف‎ ( 


القصرا/امكًا فق 
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كان من الطبيعى أن يحدث التوسع فى الإنفاق والاستمار ععدلات مرتفعة منذ 
سنة ١464‏ اختلالا ف ميزان المدفوعات الخارية » الذى يشمل الصادرات والواردات » 
المنظورة وغير المنظورة . فقد زاد العجز زيادة بدأ تمعتدلة فى أعمَابٍ حرب السويس 
ثم يلغت حك ! خالا فى أوج خطة التنمية الأو . ويربو العجز ق الغرة 1954 
6 على ٠٠‏ مليون جنيه مصرى ععدل ه/ مليون جنيه سنويا مقابل ٠١‏ مليون 
جنيه خلال العشر سنوات 19449 ١408‏ "2 . وتركز الحزء الأكير من العجز مع 
دول العام الغرنى بسبب تحول الصادرات إلى الكتلة الشرقية بنسبة أعلى من نسبة 
تحول الواردات إليها . وتباعمًا نضب معين الأرصدة الاسرلينية : إذ استخدم منها 
بعد /196 نحو 8١‏ مليون جنيه. وتم التمويل التعويضى لياق العجز منذ سنة /148) 
عن طريق المعونة الأمريكية مقابل الدفع بالحنيه المصرى ( "٠١‏ مليون جنيه) . 
والمستخدم من القروض الى عقدت مع الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية 
3٠١‏ مارونًا ) والانحاد السوفييى والكتلة الشرقية ١48(‏ مليونا) بالإضافة 
إلى قرض البنك الدولى ( 5 مليون جنيه) «الزيادة فى مشترياتنا من 
العملات الأجنبية من صندوق النقد الدولى ( ٠ه‏ مليون جنيه ) وق أرصدة حسابات . 
المقاصة واتفاقات الدفع ( ٠ه‏ مليون جنيه) . فضلا عن استتخدام قرابة مائة مليون 
جنيه من التسهيلات المصرفية الأجنبية : وسندرس قى هذا الفصل تطور *يزان 
العمليات النارية فى سنوات الثورة . 

تراوجت الصادرات خلال الثيرة 1١965 - ١19861‏ حول متوسط سنوى قدره 
هل مليون جنيه » زاد خلال السنوات !ه19 1404 إنى 1١70‏ مليونا من 
الخنيهات . واستمر فى هذا المستوى بين /1١( 1951793195٠‏ من الدخخل القوى) 
)١( 0‏ بلغ عجز ميزان المدفومات المصرى هه مليون جنيه سنة 1١485‏ . 

١١ه‎ 


كنل 


وبلغ 7٠١‏ مليونما خلال السنوات ١19517‏ 1958 (3/ من الدخخل القوى) 
وخلال العشر سنوات الأونى من الثورة ' تتعد الزيادة الحقيقية فى الصادرات »ع 
بعد استبعاد أثر خفض قيمة الخنيه المصرى 5 سنوينا ؛ بيها كان المقرر فى 
خطة التنمية أن تزيد باطراد بحيث يتحقق فائض فى ميزان المدفوعات فى نهايتها . 
ولا تزال الصادرات ارئيسية هى امعان والأوز ؛ وقد تناقصت نسية صادرات 
القطن إلى ال صول ٠‏ إذ يصنع لين ة ف الوقت اللحاضر نحو ” ملابين قنطار أو نحو 
ثلث الإنتاج . والأمل أن تزيد الصادرات إثر التوسع فى زراعة القطن على مياه 
السد العانى . وأدى ازدياد إنتاج الآرز فق العشرستوات الأتخجيرة إلى التوسع ى تصديره. 
ولم نحدث زيادة ذات بال فى صادرات منتجات المناجم أو فى الصبادرات الصناعية. 
عدا الغزل والمنسوجات . لآن برامج التصنيع كانت تهدف فى الى الأول إلى 
تعو يس الواردات . وزادت الصادرات غير الزراعية عن لا ملايين جنيه سنة ه8١‏ 
إلى 7" مليون جنيه سنة 14515 واو أن بعض الزيادة راجع إبى هروط قيمة الحنيه 
المصرى و إلى زيادة صادرات الببر ول الثقلى ومقايضته بالمنتجات الإمر ولية الحفيقة 

وقد زادت صادرات الأرز إلى 01٠٠٠‏ طن سنة 1454 ( "١‏ مليون جنيه) 
كنا زادت صاذرات الغزل تباعنًا إنى 78٠٠١‏ طن تمثل ٠7/من‏ الإنتاج فى نفس 
السنة (8 ملايين جنيه ) وصادرات المنسوحات إلى ٠..٠لا(ا‏ طن : أى 1ن 
الإنتاج ( 4 ملايين جنيه ) . وبالمثل زادت صادرات البترول ومشتقاته إلى ١؟‏ مليوث 
جنيه سنة 11515 ( لارة ملابين طن( ٠‏ وبلغت صادرات الأممنت قَّ البدرات 
الأخيرة نحو ربع بار طن نت ين ٠‏ واو أن فائض التصدير تناقص يسبب 
التوسع ف الاستعراد فى أواخر سنوات اللحطة . واقترنت زيادة الصادر من البعرول 
النقيل بزيادة الوارد من المنتجات البترولية اللدفيفة » الى يقل الإنتاج الى منها 
عن الماجة بنفس القيمة دقريبمًا . وباستبعاد البترول تهبط الزيادة فى الصادرات 
غير الزراعية سنة 1414 إلى 4١‏ مليون! من الحنيهات تمثل ١١‏ /[ من مجموع 
الصادرات ( مقابل /5٠‏ ف المند) . وقد حدث نحول ملحوظ فى أسواق مصر 
الدأرجية منذ الثورة » وزاد نصيب الكتلة الشرقية من /٠١‏ من ممجموع الصادرات 
سنة م1844 إلى ٠‏ / سنة 1488 وإلى /5٠‏ سنة 1954 كا زادت أهمية 
التجارة مع دول الاتقاقات الثنائية . 


يفنا 


وخلال الفيرة 14817 1465 كان متوسط الواردات ١76‏ مليونًا من الحنيهات 
وتراوح خلال السنوات 1459-1817 حول 7١‏ امليونناء» ثم زاد من 856 مليونًا 
سنة' 195 إلى ٠٠‏ 4 مليون جنيه فى آخرسنوات الحطة ( 717 /من الدخخل القوى ) . 
ون متوسط زيادة الواردات أثناء العشر السنوات الأولى من الثورة حوالى 8./سنو ينا 
وهو رقم معتدل : ثم حدثت ال يادة الكبيرة ف السنوات الأحيرة من الخطة سيب 
التوسع فى استيراد ابوب والدقيق والالات وقطع الغيار واأسلع الوسيطة والمؤاد 
الخام والمنتتجات البيرواية» واو أن بعفى اازيادة راجع إلى خةغ قيمة انيه المصرى 
وكانت واردات السلع الشتهلاكية فى السئوات الأخيرة تؤلف /٠‏ من مجموع 
جمومع الواردات وواردات المواد الأولية والوسيطة والوقود تَوْل ازذذا 1 : وكا 36> 1 
من الواردات يتمثل فى وسائل الثقل والسلع الرأسمائة . 

وتراوح عجز ميزان العمليات التجارية والكر حول 5٠‏ مليون جنيه خلال 
السنوات *9ه194 1485 ء وزاد إلى 8ه مليونا خلال ااسئوات 1981 9هةل 2 
م قفز إلى ١١6‏ مليرن جنيه بين 1١95٠‏ و1434 . ومن جهة أخرى زاد متوسة 
فائض المعاملات الخارجية غير المنظورة من 7 7مليون جنيه خلال الفيرة 1١9817“‏ 
5 إلى 19 مليون جنيه خلال الفيرة لاه١ 1‏ 019464 وإلى. 37" ملررن جنيه 
بين 195٠‏ و1954 . ومن ثم يصبح متوسط عجز ميزان العملات اللخارية 80 
مليوناً من الحنيهات خلال استوات 1988 ب 9045( : وءم ملروناً 
خلال الفيرة /اه19 1484 . وارتفع المتوسط بعد ذاك إلى 1٠١‏ مليونا فى سنى 
وخ*مذقزوع وأسهم قَّ هلدا الارتفاع العجز الكيير ق محصول القطن سنك 
١‏ . ويتضح مدى اختلاف النتائج عن التقديرات من أنه كان مقدراً 





١(‏ ) نادت واردات السلع الاستمارية من 4 ١‏ مليون جنيه سنة 4085 ١‏ إلى ١٠١6‏ ملايين سنة 14ب 
(؟ )يرجع بعض الفائض إلى استثثار مصر بحصيلة رسوم القناة بعد التأميم وإى زيادة تلك 
الحصيلة من 19 مليون جنيه سئة ١408#‏ إلى 4م مليون جنيه سنة ١458‏ . وبما هو جدير بالذكر "أن 
حصة مصرق إيرادات قناة السويس لم تزد عن 7,7 مليون جنيه فى السنة السابقة على التأمبم » وعند الحرب 
الثائية كانت النفقات امحلية الشركة تناهز نصف الإيرادات . 
(؟ ) ذكررئيس الوزراء فى ديسمبرسنة ١456‏ أن مجموع عجزالميزان التجارى بلغ ١4‏ ملايين 
جنيه خلال سنوات الخحطة . وتجموع عجز ميزان العمليات الحارية هء 4 ملايين جتيه , 


1 
فى إطار الخطة الأولى أن تصل الصادرات فى نهايتها إلى 777 ملرون جنيه واأواردات 
إلى 5١4‏ مليون جنيه بفائض قى المزان التجارى قدره 18 مليون جنيه. و بلغ الرقم 
الفعلى للصادرات 7١4‏ مليون جنيه ولاواردات "٠‏ عليرن جنيه أى بعجز قدره 

5 هملرون جيه . 

وخلال الفغرة 1ه99-- 1454 واجهت مصر مدفوعات استثنائية نورد أهمها 
فها بلى. » وتعتير هذه المدفوعات فى المصطلم الاقتصادى عثابةتصدير لرؤؤوس 
الأموال إلى اللخارريج 

١‏ سمحت اتفاقيات الاسترلينى الأول بتحويل أموال الأنجانب إلى الخارج 
بالسحب على الأرصدة الاسترلينية الجمدة البى تمثل الامخار الإإجبارى المترتب 
على تعذر الاستيراد خلال الحرب . ولا سبيل لنا إلى معرفة مجموع هذه المالغ الى 
حرم منها الاستمار الى . 

5 حولت مصر فى سنة/1461 ما يناهز ٠١‏ مليون جنيه اسيرايى إلى حكومة 
السودان سداداً لصاق التزامات البنك الأهلى المصرى عن ودائع فروعه هناك » 
وعن صالى البتكنوت المصرى والعملة الماعدة المتداولة فى السودان » بعد خدم 
مستحقات المكوءة المصرية قبله . 

1 سددت مصر بين ساة 198 19517 لمساهمى شركة قناة الد.ويس 
من غير المقيمين هرلالا مليونًا من الحنيهات الاسترلينية وفقنًا لاتفاق التعويضات . 

4 سددت مصر عقتضى اتفاقية سنة /1940 :عويضات قدرها 7٠‏ مارونًا 
من الخنيهات للرّعايا البريطانيين الذين أتمت متلكناتهم فى أعقابحرب السويس . 
واتفق ضهنا على اعتبار القاعدة الحربية فى شرق الدلتا يعثابةتعويض شاءل عن 
العدوان . 

ه بلغت التءويضات المدفوعة للسودان عن تمر أراضى النوبة عقتفى 
اتفاقية سنة ١464‏ خمسة عشر مليونًا من الحنر'ت الاسترايئية سددت بالكامل . 

5 استنفد جانب من الأرصدة اللحخارجية قى تعويض رعايا اليونان وفرنسا 
ولبنان وإيطاليا وسويسرا عن الممتلكات الميمة . واتفق فى حالات أخرى على سداذ 
التعو يضءات عينا 1 


5 
ويلاحظ أنه بدفع التعويضات الأشاز إايها أمكن الحصيل على صافق إراد 
قناة السويس » وأر باح الشركات والمنشآت والممتلكات المزيمة بدلا من #ويلها 
إلى الخارج » وتعتبر تعويضات النوبة جزءاً من تكلفة اد العالى :. يخلال تلاك 
الفبرة قدبت مصر قروضا ومساعدات للخارج على نطاق ضيق منها " ملابين جنيه 
لحكومة مالى , و١٠‏ ملايين جنيه لجكودة الجزائر . ولانعرف علبىو+ه التتحديد 
مدى ال.حب على هذه التسهيلات . وكت مواجهة عبجز ميزان المدفوعات الخارية 
والتحو بلات الرأممالية العادية بالسيجب ا الاسيرلينية منجهة و «الاقتراض 
من الخار جَ لأجال متفاوتة على الوجه الآنى 


)١(‏ تراكم لمصر خلال اللحرب العالمية الثانية قرابة ه؟4 مليوذ من الحنيهات 
الاسيرلينية اسعخدم جانب منها بعد الحرب مباشرة سداد ما بحوزة غير المقيمين 
من سند'ت القروض المصرية المستهاكة والكوبونات المسحقة ء وق إعادة بناء 
الور ون السلعى وتجديد وسائل اانقل والمواصلات البى أردمّتها قرات الحلفاء . 
واستخدم من تلاك الأرصدة 0 خلال السنوات ١9817‏ 1957 قرابة مائى 
مليون جنيه . وبين ١65ؤاوؤه؟؟١‏ ك الأرصدة إلى ١٠م‏ مليونٍ جنيه ع 
وأصيحجت قايلة للتحويل . غير أن مهمر نيرت جانيم من قيمتها إثر تخفيض قيمة 
الاسرليبى بالقياس إلى المذهب والدولار الأمريكى سنة 1149 وارتفاع 8 
0 0-6 ودول أو ربا والكومنواث » وتده ور أسعار سند'ت ارب اأير يطانية 

بى كانت تؤلف الزء الأكير من غطاء الإصدار . ويتضح من تحال الأصول 
١15 7 0 9‏ أن الذهب ظل على حاله دون تغيير ( "ره 
مليون جنيه بعد أن كان 1 مليونا سنة /14841 ) ء بيما تناقصت الأرصدة النقدية 
وأذون الحكومات الجن بية وسنداتها من ٠١7‏ مليرن جنيه فى دسهير 1407 إلى 4م 
مليونجنيه فى نهاية /إه9ؤ , م إلى 7 ملايين فق نهابة سنة 1951 , 

وقد فرضبت الرقابة على انل سنة 1516 » وكانت تقتصصر عندئذ على العهلات 
الرئيسية » باستثناء عملات منطقة الاسترليبى . وكافت معي رتلتزم بيع العملات 
١‏ الصعية » إلى بنك إتجايرا ؛ وتحدد لها حصة منوية من. تلك العملات على أساس 


احتياجاتها الفعلية » كما كان يسمحلها بشراء البترول والسماد بالاسترلينى درء 
التار يم الاقتسادى الثورة 


1 
اعتبارها سلعاً دولار ية» واتسع نطاقالرقابة ع ناانقدسنة 14141لتش لل الاسترليى . 
وأدت صعويا'ت الصرف المتعاقبة إلى تخفيض قيمة الحنيه المصرى سئة 214549 
بنفس النسبة الى خفض بها الاسترلينى والعملات البى تدور قى فلكه . وق 
االحمسيئر'ت عقدت اتفاقات للدفع مع سويسرة وهولاندة وبلجيكا وإيطاليا 
والئمسا والند وفرنسا تتضمن حسابات بالحنيه المصرى كانت أشعارها تمثل خصمًا 
عل السعر الرسمى للجنيه فى أغلب الأوقات . واستمر التخفيض الفعلى لقيمة الحنيه 
افرع بعد انتتصداف حسابات التصدير وحسابات حى الاستيراد 2 . وكان تعدد 
أسعار الصرف على هذا الوجه ضرورة لازمة نظراً دوف الحكومةمن المعارضة 
البى يثيرها تخفيض سعر القطن فجأة عن المستويات العاليةاابى بلغها إبان الحرب 
الكورية وما تلاها من مضاربات . واضطت الحكومة أيضًا إلى إجراء عمليات 
الناقة على نطاق واسع » و إلى بيع دز ونها ءزالقطن بالمزاددة بالعملات الخرق 
وإلى منح علاوة يلغت على حصياة بعض الصادرات بالعملات « الصعية ) 
منت المصدر ين من منح خهم قدره١؟‏ /على أسعار التصدير بالحنيه المصرى . 

وب) كان صاق أرصدة اتفاقات الدفع والمقاصة البى عقدت ى أعقاب 
الحرب ق غير صاليح مصر على الدوام وام ارتفع رصيدها من ١17‏ مليون جنيه 
سنة 1485 إلى 78 مليوك جنيه سنة لاه9١1‏ و إلى ٠٠١‏ مليوكث جنيه سنة 191560 . 
وتشمل هذه الأرصدة أيضًا 1٠١‏ استخدهته ٠«صر‏ من حد المديوفية المتاح لما 
اتفاقيات الدفع » والأقساط الى حل أجل سدادها من قروض الكتلة اأشرقية 
وحصيلة بعض القروض الخحارجية مقومة بالحنيه المصرى 

(<) زيدت حصة مصر ق صندوق النقد الدول سنة 14554 إلى ١٠٠١‏ 
مليون دولار ولأت الحكومة إلى ثيراء العملات الأنجنية من الصندوق على نطاق 
ضيق خلال أزءة السويس وق أعقابها (حولى ١5‏ مليون دولار ) . وعندما ترجت 
أزمة ميزان المدفوءات فى أبريل سنة 194537 اشئرت 47 مليرن دولار تسدد على 
ثلاث سنوات من تاريخ سحب كل شرغة » وعدت قرض فر بن كويد 
مليون دولا ر مع الولاي'ت المتحدة و بعض دول أوريا الغربية . م زادت مشير يات 


. 8١866 ألغيت هذه الحسابات سنة‎ ) ١( 


١1" 
: 1456 مليرن دولار ق منتصف سنة‎ ١4٠١ مصر من الصندوق لتبلغ‎ 
وأسهمت القروض الحارجية فى أعمال التعمير بعد حرب السويس وف تمويل‎ 
خطة التصنيع واخليطة الأيل . وق أوائل سنة 19485 قبل البنك الدولى للإنشاء والتعمير‎ 
» مليرك دولار‎ 2٠٠ ( تقديم نصف الا-تياجات الخاجية مشروع السى العالى‎ 
» من: الولايات المتحدة الأعريكية‎ 7١ على شرط أن كول ااتصفٍِ الأتحر بنسية‎ 
و من المملكة المتحدة . وعندما سعحيت الحكومتان عرضهها 0 أأصيح عرض‎ 
البنك الدولى غير قاتم . وفى سنة 190 قدم البناك قرضًا قدره 1171 مليرن درلار‎ 
١1848 لتعميق قناة الك ويس وترسيعها » ويسير سداده بانتظام منذ سنوات . وبعد‎ 
أت مدير إلى الاقترافى من الخارج على نطاق متزايد . غير أنه لا يعوف على‎ 
وده التحديد مقدار المستخدم عن هه القَروفى . إذ شير بعقس الأرقام المنشورة‎ 
إلى رقم القرض ف الاتفاقات ا وأحيانًا إلى مجمدوع الاثقاقت الخاصة‎ 
بالمشروعات المرتبط عليها فى نطاق الاتفاقية العامة » وأحيانًا تشير الأرقام المنشورة‎ 
إلى المستخدم من القروض أو إلى قيدة البضائع اابى تسامتها مدير فعلا أو إلى‎ 
قيمة ة المستخدم من < صبيلة القروض لعك استنزال التسديدات 3 يعن 3 م تعتير المعلومات‎ 
التالية تقريبية إلى حد بعيا 21 ع‎ 


عقدت مصر سنة “191 رض قدره ٠١‏ مليرن دولار مع ألمانيا الغربية ضِحن 
برنامج التثيت ااسابق الإشارة إأيه ( يسدق بعد 17 سنة ة يفائدة 5 . وق نفس 
السئة حصلت من بنلك التعمير الأانى على قرض قدره 4/ه مليرن دولار ( « 
بعد 11 ١5‏ سنة بفائدة #/ ) . وق أكتوبر سنة 5-5 باغ 0 وقع 
من عقود فى نطاق هذا القرض 45 عليون دولار لتدويبل أحد عكر مشروعنا نا أهمها 
الحوض الحاف وأسطول ناصر لاحلادة التهرية » وشركئة كهرباء اأوجه البحرى 
ونفق حارى القاهرة وممطات الكهرباء فى دهنهور وأسيرط و#طات الرى والكبارى. 
وف الفترة جوهة 1‏ 1954 قدمت إيطاليا لمصر قروضًا مجموعها *11 ملرون 
دولار بعضها سداد التزامات حالة » ولبرفاممج التذيت وتعويشى اارعايا الإبطاايين 
عن الممتلكات المؤمة » وبعضها للمشروعات البمر وكيميائية واستصلاح الأرافى . 


. يقعصر هذا العرض بطبيعة الال عل العروض غير العسكرية‎ ) ١( 


شيل 

وتتراوح أسعار الفائدة بين “1/و1ه/ومواعيد السداد بين 48و7١‏ سنة . وبامثل 
عدت قروض متفاونة الاجال مع المماكة المتحدة جمرعها 1 مللانين دولار 
( بفائدة 01/) لتعويض الرعايا البريطانيين عن الممتاكات الممة » و١٠‏ ملايين 
دولا من فر أ لنفس الغرض » بتخمسة ملايين دولار *ن هرلندة عو.؟ مايوك 
دولار من اليابان ( يفائدة 04/ تسدد على عشر سنوات ) لإنشاء مصانع السكر 
والمعلبات . وحصلت الحكومة وهيئة القناة من دولة الكوبث حبى هنتصف سنة ه9١1‏ 
على ودائع وقروض قدرها ١4٠‏ مليون دولار بفائدة «توسطها 4 ./ . 


وظل العون الأريكى لمصرضئيلا لفترة طويلة » واقتصرعل المساعدات الغنية 
المعروفة باسم « النقطة الرابعة 4 : وبيما بلغ مجموعه ١!/‏ مليون دولار حبى الخر سذة 
4 مم الاتفاق سنة هه4١‏ على مساعدات قيمتها ه" مليون دولار بما فى 
ذلك قرض بذلك التصدير والاستيراد للشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيمياو بة. 
وهبط #+موع العون خلال السنوات 1965 ١4658‏ لاعتبارات سياسية إلى 
٠‏ مليون دولار : ثم قدمتالولايات المتحدة لمصر خلال الفترة 1951919488 » 
قروضًا مقدارها 154 مليون دولار » لتمويل مصاع السكر والورق والسماد : 
بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية الى تمثل فى الوقت اللناضر نصف احتياجات 
البلاد من القمح والدقيق . وبلغت مبيعات الفائض ضمن الباب الأول من القانون 
الأريكى العام 48٠١‏ خلال الثلاث سنوات المالية 19501 - 1958# ء وا 
(١958 1954‏ و 44١٠‏ مليون دولار أى بمتوسط ١5١‏ هليون دولار 
سنوينا مقابل متوسط قدره ٠‏ ليون دولا ر خلال السنوات 1951-1487 . وقدمت 
الحكومة الأمر يكية مساعدات تت البابين الثانى والثالث هن نفس القانون تبلغ 
مليون دولارتقريبا . وتشير الإحصاءات الأمريكية إلى أنه بين 1481و174١‏ 
حصلت مصر على ما قيمته ١٠١١‏ مليون دولار من المعونة الأمريكية منها ٠٠٠١‏ 
مليون دولار من فائض الحاصلات الزراعية . وبعد أن كان الاتفاق على المعونة 
تم سنويًا أصبح يتم لعدة سنوات . وقد انتهى آخراتفاق فى ١456 #٠‏ وكان 
يمثل 45 ملابين طن من ابوب . وبعد ذلك عقد اتفاقان قصيرا الأجل لتغطية 


نفل 
السنة المالية ه1895 --؟5ة 2 , 


ومنك سيره بكرت ١5‏ حصلت سمقبم_ عل فروضصض قدرها 0101 مليوك دولار من 
الاتحاد السوفيبى » منها ١/5‏ مليونا لبرنامج التصنيع ومائة مليون للمرحلة الأول 
من السد العالى و 08 مليونًا للمرحلة الثانية و 774 مليون دولار لبرنامج التصنيع 
فى الخطة الثانية ويبداً السداد على اثنى عشرة سنة بعد إنجاركل مشروع بفائدة 
لقي وبالمثل حصلث مصر على قروض من الدول الاشترا كية النخرى قيمتها 
له ملايين دولار منها ٠ه‏ مليون دولار من يوغوسلافيا و ١5١‏ مليون دولار دن 
تشيكوسلوفا كيا و 4٠١‏ مليون دولار من كل من بواندة وألمانيا الشرقية والصين الشعبية 
و0 مليون دولار من اخهر . وكانت هذه القروض العماد الأكبر اتمويل مشروع 
السد العالى وخطة التصنيع : واقيرنت بتقديم المعونة الفنية وتسهيلات التدريب ق 
مصر والاتحاد السوفيى » ونقول إحقاقنا للحق إن الاتحاد السوفيتى لم يحاول برغم 
الحلافاتالسياسية استخدام العون كأداة لفرض كلمته على مصر . ويعتير ابكزء 
غير المستخدم من قروض الكتلة الشرقية الدعامة الأول فى التمويل الخارجى للخطة 
الثانية بعك أن تقببيب معين مصصادر الإقراض ىٌّ دول الغرب أوكاد 5 

وفضلا عن القروض والمعونات السابق ذكرها هناك القروض الى حصلت عليها 
الشركات الصناعية والمؤسسات والحيثات العامة سواء من موردى الا لات أو من 
مؤسسات الاثّان الأجنبية . وحمل بعض هذه القروض ضمان الحكومة أو البنك 
المركيين 4 نميا منح البعض الآخر بضمان البنوك التجارية أو بدونه . وقد وافقت 
مؤسسرتا هرمز وآكا فى ألمانيا الغربية على تقديم الضمانات عن قروض متوسطة الأجل 
تمثل تمن الآلات والمعدات المبيعة إلى مصر » وقدمث الحكومة السويسرية ضمانا 


)١(‏ فق ديسمير سنة ١456‏ عقد اتفاق لشراء ماقيمته هه مليون دولار من فائض المحاصيل مع 
دفم ربع العن بالدولار والباق بالحنهات المصرية مع تأجيل السداد لثلاث سئوات يبدأ بعدها التقسيط 
لعشر ين سنة -- راجع أيضاً ..8خ.تآ م فنف مونه8 .5 ,الف 240 .81 

(؟) هذه البيانات مستقاة من ثشرة البنك المركزى ومن التقارير السنوية للبنك ومن تقارير الميزانية 
العامة » ومن مقال الدكتور سعيد النجار السابق الإشارة إليه . 


)0 
الصادرات الات الغزل والنسج. وهناك تسهيلات مماثلة من هيئة ضمان الصادرات 
البريطانية أى . مبى . جى . دى » ومن هيئة كوفاس الفرنسية . ولم يكن الحصول 
على هذه. التسهيلات يخضع لأية رقابة موحدة قبل 1915١‏ » حين صدر تشريع 
يحرم على الوزارات والمصالح والهيئات والشركات إبرام أية اتفاقات أو عقود 
لتسويلات اثمانية دون الحصول على موافقة و زارة الاقتصاد . وتقدر هذه القروض 
جزافمًا بمياخ 16١‏ مليون جنيه واستتخدم الحانب الأكبر منها حبى منتصف سنة 
0 . وحصلت البنوك المصرية من مراسليها على تسهيلات ائعانية بلغت ف أواخر 
سنة 1156 قرابة مائة مليون جنيه » استتخدم منها حى ذللت التاريخ نحو 4٠‏ ملدون 
جنيه + وعقد سنة 11554 اتفاق مع البنوك العالمية الكبرى لسداد المتأخرات عل, 
دفعات بحيث ينتفى التأخير نهائيًا فى ربيع سنة 1455 . وم فعلا تجديد هذم 
التسهيللات الاثمانية و بيع جاب من الذهب ق إدارة الإصدار لتدبير مورة 
السداد ء» وعقدت قروض قصيرة المدى مع بعض البنوك الأجنبية بغمان مستندات 
شحن القطن . وكانهذا الإجراءالحازم أمراً لازا حبى تستمر السمعة الحسنةالبى تمتعت 
بها مصرق أسواق المال والاثمان الخارجية قرابة مائة عام . ولح يكن موقيف مصر 
غريباً أوفذًا إذ إذ وقع عدد كبير من الدول النامية ق صعوبات ماثلة . و حكن ٠‏ القول 
عل أساس الغرض السابق أن مصر استسخدمت بين يونية ١486/‏ ويونية 1١9568‏ 
قرابة ٠‏ ٠ه‏ مليون جنيه من قرفض الكتلتينالشرقية قية والغر بية والحيئات الدولية بالإضافة 
إلى .معوذة أمريكية قيمتها حوالى "٠١‏ مليون جنيه مقايل الدفع المؤجلل بالنيه 
المصرى ”2 . واستمر الانحماد على القروض بعد ذلات وقدر طا فى ميزانية ١456‏ 

5 نحر 7٠١‏ مليون جنيه . 

ويلاحظ أن الاقتراض اللخارجى بمكن الدولة من الحصول على موارد إضافية 
للتنمية السزيعة دون زيادة الضرائب البى لاتظهر نتائجها الاحمالية إلاى الأجل 
الطويل ودون زيادة الاذخار الاختيارى أو الإجبارى . ويلادظ من بجهة أخرىأن 
الاضهاد على القروض الحارجية يجعل القيمة المضافة إلى المشروعات الى تدخلق 
تمويلها أقل مما كانت تبلغه لولم تحول الفوائد والأقساط للدائنين ف الخارج . وتتضح 
١( 0‏ )كانت هناك أرصدة غير مستندمة من القروض والتمهيلات المتاحة تعادل فى يونيه 14*80 

فى ده + اماي ستيه 


ل 
أهمية التمويل المتند إلى قروض خارجية .من أن معدل الادخار القوى فى السنوات 
الأخيرة /١4(‏ ) كان يقل عن معدل الاستمار /5١(‏ ) وكان المستخدم- من 
القروض الخارجية يمثل 1/1 تق ريبما من الدخل القوى . وتلاك ظاهرة تشترك فيها معظم 
الدول النامية » إذ يتضح من تقرير لابنكالدولى أن القروض اللحكودية الخارجية 
وتلك المضمونة من الحكومة لسيع وثلاثين دولة نامية زادت من / ملايين إلى 17 
مليون دولار بين 1488 و977١‏ يخصص لخدمتها لارلا مليون دولار سنويا » وهو 
عبء كبير نسبيما إلى .حصياة الصادرات والاحتياطيات النقدية لتلاك الدول» ومخاصة 
مع هروط أسعار المواد الأولية . وتضطر الدول الى تفى بتعهداتها إلى تصدير قدر 
أكبر من منتجاتها دون مقابل مباشر وإلى الحد من الاستيراد إلى درجة تعرقل 


التئنسة . 


وكان الاستهار الخارجى الفردى فى مصر ضثيلاة” منذ الحرب العالمية الأولى . 
ومعظم مايعتيره كتاب الغرب استهاراً أجنبنًا يمثل فق الواقع استماراً من أجانب استوطنوا 
مصير من مدة طويلة ؛ أو مشروعات يشرف عليها أجانب » بها تموها البنوك من 
الودائع الية » لم يلعب الاستمار الخارجى الفردى دوراً مذكوراً بعد الثورة 
برغم تشجيعه بالوسائل التقليدية . إذ ينص قانون الشركات سنة ١484‏ عبى تخصيص 
من رأسمال الشركات الحديدة للمصريين » وإذا لم تستوف النسبة خلال 
شيرين خان : سيفن الشركة دون استيفائها . ويضمن القانون رقم 01 لسنة 1١4017‏ 
تحويل أرباح الاستمارات الخارجية المعتمدة بنفس العملة الى وردت بها » وبسعر 
الصرف السائد عند تحويل المال الأجنى إلى مصر . ونص على إمكان تحويل 
الفائدة أو الآر باح » بعد موافقة بلنة الاستعار اللخارجى ٠‏ بحد أقصى ٠١‏ // من 
رأس امال المستثمر ٠»‏ وإمكان تصفية الاستمارات الأجنبية وإعادتها بنفس 
العماة الى وردت بها وبنفس سعر الصرف » على خمسة أقساط سنوية » بشرط . 
انقضاء عشر سئوات على الأقل منذ #ويلها إلى مصر . وأعقب ذلاكك صدور 
قانون الاجر والمناجم ٠‏ الذى منج شركات البترول امتيازات جديدة . وإظهاراً 
للنوايا الحسنة ثم الاتفاق سنة ١9485‏ مع شركات التوزيع العالمية على تصفية المشا كل 
المعلقة بينها وبين الحكومة بشن أسعار المشتقاتالبترولية المستوردة وتحويل الأرباح 


ل 

ومنحت شركة كونورادا امتيازاً لاستغلال الصحراء الغربية » ورحبث الحكومة 
باشتراك الشركات الأجنبية فى رؤوس أموال بعض الشركات المصرية وإدارتها . 
ومن أمثلة ذلك اشتراك شركة ديماج الآلمانية ى رأسمال شركة الحديد والصلب 7 
ومساهمة شركة لابور جواز البلجيكية فى رأسمالشركةعر با تالسكة الخديد» والتعاون 
بين مؤسسة إيبى الإيطالية والشركة الشرقية للبعرول وإشراك شركة هيلتون فى إدارة 
شركة مصر للفنادق ء واختيار بعض بيوت الخيرة الأمريكية لتقديم المعونة الفنية » 
وقيام تلاك الشركات يتدريب عدد كبير من المصريين * . 


وبعد الاعتداء الثلالى حدث رد فعل عنيف فق موقف الحكومة إزاء الاستمار 
الخارجى الفردى كان من مظاهره قصر مزاواة أعمالالتجارة والوكالاءتعلى المصريين 
وتأميم النتصيب الأجنى فى البنوك وشركات التأمين التجارية والصناعيةالكبرى 
على نحو ما أسلفنا . وترتب على اضطراب ميزان المدفوعات عدم تحويل الأرباح 
إلى الخارج إلا فى أضيق الحدود . وقد وضح الآن موقضف حكومة الثورة من 
الاستمار الخارجى الفردى إذ يقول الميثاق : « إن التطوير الوطبى ى الدرجة 
الأول يقبل كل المعونات الأجنبية غير المشروطة . . . ويقبل كل القروض غير 
المشروطة الى يستطيع أن بى بها دون عنث أو إرهاق ) . وهو « مستعد اقول 
اشتراك رأس المال الأجننى المستثمر على أن يكون ذاث فى العمليات الغمرورية 
عصوصًا ناك الى تقشى خبرات جديدة يضعب تيفرهاق الال اليطى. . غير 
أن الأواوية للمعوفات غير المشروطة » ثم الاستمار الأجنبى؟ فى الأحوال 
الى لا مفر فيها من قبوله . علما بأن المساعدات الأجنبية واجب عل الدول 
السابقة فى التقدم « نحو تلات البى تناضل لاوصول »© . وق ضوء ذلاث ثم الاتفاق 
مؤخراً مع شركات البترول بأنأميركانوضلبسواجيب و بعض شركات الأدوية 
السويسرية . 

ويعتقى الكثيرون أن المساعدات الاقتصادية للدول النامية أصبحت جزءاً 

010( ما يعادل ٠‏ 5:/: من ثمن الآلات والمعدات عحد أقصى قدره مليونا جنيه مصرى . 


(؟) يرجع موقف المكوية من الاستثار الفردى الحارجى إلى الذكريات المريرة للاستغلال الى 
أصاب البلاد على يد المرابين الدوليين فى القرن التاسع عشر . 


يسن 


لا يتجزأ من هيكل الاقتصاد العالمى » وإن اعتور سيرها مؤخراً اعتراض بعض 
الفئات القوية فى الدول الصناعية العظمى » وسسخطالمكلفين فيها منارتفاع :الضرائب » 
دون أن يظهر أثر المعونة فى رفع مستوى معيشة الدول النامية ”'؟ ٠‏ ويقوم الاعتراض 
أحيانًا على أن الدول النامية لاتسدد 0 الحارجية بانتظام ء ولاتسعى لتحسين 
اقتصادياتها اعتّاداً على عون مؤكد تعتيره فرضا على الدول الغنية . ويدعى غلاة 
معارضى المعونة أن الدول النامية تسرف فى الإنفاق على التسلح. وعلى مشروعات 
الترفيه والخدمات والبذخ » وتتبع سياسات تضخمية ترفع معدلات الاستهلاك على 
حساب الاستهار . ولا تحاول وتّف الانفجار السكانى الذى يعوق سير التنمية . 
وتأر بعض اافل الأمريكية '! بالشكوى من أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تتحهلل عبء مساعدة الدول النامية برغم العجز فى ميزان المدفوعات النى عانت 
منه قى العقد الحالى . وقد جحت مؤخراً ىق 00 
ف سياق ال حواجز مع الكورس الأمريكى ل يقتصر العون 
على الدول البى لا يشوب ولاءها للغرب شائبة » وأن حرم الدول البى تتبع سياسات 
يسارية متطرفة أو تمس الولايات المتحدة بالنقد اللاذع . بيما يرى البعض الآخر أن 
يكون العون غير مشروط باتباع مبادئ أو عقائد معينة أو بالحصول على مزايا 
سياسية أو قواعد حربية للولايات المتححدة . وأخيراً يرى البعض أن تتخفض المعونات 
الثنائية وأن تتولى الأمم المتحدة تقديم الحانب الآ كير من المعونة الفنية والقروض » وأن 
تتسم هذه يطابع الاستقرار بمقتضى اتفاقات طويلة الأجل بدو من التفاوض ”: 
بشأنها سنويا مع استمرار الدول الصناعية الكبرى فى تخصيص /١‏ من دخلها 
١(‏ ) يقدر البتك الدول المديونية الحارجية للدول النامية سئة ١354‏ بنحو #٠‏ بليون دولار » تزيد 
بنسبة 9 سنوياً , وقد توقفت الزيادة بعد ذلك برغم قدرة الدول النامية على الاستيعاب . . وهناك دول 
ثامية تزيد اعيادات خدمة الدين الخاريجى فبا فى الوقّت الحاضر عن نصف القروض الحديدة . انظر 
فى ذلك . 
بتفتساسسه) عمدمعمآ بحصة كه عمعاتاوعظ عسمعععة5 +داء13 :13 0[ يكن اتن طانم 
(؟ )فق «ارس سنة ١145#‏ قدر الحترال كلاى أن +0/ من المساعدات الأمريكية العسكرية 
والاقتصادية بمنح لدول متاخة للاتحاد السوفيى » وأن /,١٠‏ مها تمنح لأمريكا اللاتينية الى تعد الولايات 
المتحدة نفسبا مسثولة عن حمايتها منذ عهد الرئيس مونرو . وبن ثم بمكن اعتبار هذا القدر من المساعدات 
الاقتصادية بديل للإنفاق الحرقٍ الخارجى 5 1 
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القو للمعونة الخارجية » وهى نسبة ضئيلة بالقياس إلى معدل زيادة ذلاث الدخل 17) 
وإلي استفادة الدول الصناعية من تحول معامل التجارة الجارجية لصالحها. » فضلاً 
عن الربح الذى يعود على منتجيها من تصدير الآلات والساع الوسيطة » وأثر 
مضاعيف الاستهار على صناعتها وخصوص] فى سنوات الكساد وق: المناطق الى تكير 
فيها البطالة . هذا إلى أن المعونة لا تشكل عيئًا حقيقيًا حين تتمثل فسلع يتعذر 
تصريفها ف الداخل والخارج بأسعار مز ية وييخشى أثر تكدسها على صرح الأسعار . 


١(‏ ) ويقدرالتقرير السنوى للجنة المموئة المتبئقة من الأم المتحدة أن الدول التامية حصلت شلال 
سنة ١4517‏ عل 4وم بلايين دولارمن القروض والإعانات ( مقابل 5رلا بلايين سنة 1851 و اوم بلايين 
سنة 1451 ) . ويتضح مدى تغير طبيعة الإقراض الدولى فى السئوات الآخيرة من هبوط نسبة القروض الى 
تزيد فائدتها عن ه/: وزيادة نسبة القروض بفائدة م,/ أو أقل » ومن زيادة نسبة القروض الممنوحة 
لفترة عشرين سنة أو يزيد . وقد مئح البئك الدولى فى السنوات الأخيرة قروضاً التعليم والزراعة وقروضاً 
إنتاجية لفترات تزيد على الثلاثين عاماً . وهذه تغيرات جذرية فى سياسة ذلك الصرح العظيم من صروج 
امحافظين . 1 


الْمْسُرا/ئالعسثفب 
سياسات النقد والاثمان والصرف 


أدركت الحكومة مؤخراً خطر التضخم » واتخذت خطوات جريئة للحد منه 
مسترشدة ق ذلك بتوجبهات صندوق التقد الدولى ء وأعلن رئيس الوزراء ق دسمير 
سنة 1456 عزم الحكومة على منع تولد الثغرات التضخمية وتوازن الأسعار مع 
تكاليف الإنتاج وظروف الندرة . وفما يلى أهم تلك الحطوات : 

أولا : وقف الازدياد المطرد فى النفقة العامة وخاصة غير الإنتاجى مثها بعد 
أن زادت المصر وفات العامة الحارية منذ سنة ١96"‏ بنسية تفوق نسبة زيادة الضرائب 
والأمل أن يؤدى تحسن الحو السياسبى وإنهاء حرب اليمن إلى وقف الزيادة المطردة 
ف اعمادات الدفاع . وقد يتيح وقف التوسع الكمى فى الحدءات بعض الوقتفرصة 
عميئة لتحسين الكيف ٠‏ خخاصة فى التعليم د ارتفع الحضور فى مدارس المرحلة 
الأول إلى تسية مشرقة . ولو كانت الاي الحد من التضيخم جادة لا قتضى الأهر 
وقف الزيادة فى أجور ومكافآات العاملين فق الحكومة والقطاع العام فرة من رمن 
بعد أن زادت كثيراً فى السذوات الأخيرة » وارتفعت نسيتها إلى الدخل القوبى . 
والأمل أيضًا عدم زيادة أسعار القطن والقصب والأرز الى يحصل عليها المنتجون 
بوسائل سافرة أو مقنعة . وول يرى إلغاء إعافة خفضص تكاليف المعيشة تباغمًا وتو يض 
الفئات المرهقة قى الوتمع من #دودى الدخل بإعانات مباشرة 20 . 

ثانياً : إعادة النظر ق خطة التنمية ببحيث يمكن تمويل الاستمار المتوقعم من 
المدخرات ومعدل منتخفض من التمويل بالعجز بالإضافة إلى صاق :حصيلة القروض 
والمعونة الخارجية » بعد اقتطاع المبالغ اللازمة ملخدمة القروض القديمة » على أن يقترن 
ذللك بدراسة واقعية للموارد الخارجية ىق ضوء حصيلة الصادرات والخدمات وما هو 
)١( <<‏ ول الاتحاد الاشتراكى أن يسهم فى وقف التطلمات غير المشروعة إلى زيادة الأجور 
والمعاشات والخدمات عل الخد الذى يمكن مواجهته من إنتاج المستقبل دون إحداث تضم يوبى يمكاسب 
الطبقة العاملة , 
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مؤكدالحصول عليه من القروض الأجنبية طويلة الأجل . وقد يرى ٠‏ إذا تعذر 
تدبير موارد جديدة بالعملات الأجنبية الاكتفاء بزيادة الدخل القوبى الحقيقى 
بنسية ه,/[ سنوينًا وهى النسبة البى حددتها الأثم المتحدة لعقد التنمية » بدلا من 
الإصراز على مضاعفة ذلك الدخل خلال عشر سنوات . على أن سعخصص عن 
هذه الزيادة؟ /أواجهة زيادة السكان والاستهلاك والياق أزيادة الاستمار ف 
وضع خطة واقعية ما يحقق إقراراً أكثر منطقا للأواويات . ولا مانع من إعداد 
خطة تكميلية احتياطية تنفد إذا زادت اموارد المتاحة خعلال فيرة الخطة عما كان 
متوقعسا . وق أواخرسنة 14514 ١‏ تقرر ضغط الاستمار » وهبطت نسيته إلى الدخل 
القوبى » فى عيزانية ١195©‏ 1955 ء إلى ١؟/‏ مقايل 5؟ / فى السنة المالية 
السابقة » وتبعمًا لذلاك هبط معدل زيادة النقد المتداول خلال العشرة الأشهر الأول 
من السنة المالية ١955‏ 1956 إلى لاره١,/‏ بعد أن كان 55/ فى الثيرة ذاتها 
من السنة المالية 195195 1454 » . وانخفض معدل الاقتراض من النظام المصرق 
والتمويل عن طريق إصدار أذون الدزانة. « وخفضت اعمّادات الإنفاق الاستمارى 
( خدمات وأعمالا ) من 457 مليون جنيه سنة 14514 1458 إلى 46" مايون 
جنيه فى السنة المالية 1955-1958 » . ويقتضى الأمر عدم إقرار اعمادات 
إضافية إلا ى أضيق الحدود وعدم الالتجاء إلى المهاز المصرق لتمويل مشروعات 
لم تدرج ف الميزانية » وحظر الاقتراض من هيئات التأمين والادخار لمثل هذه 
المشروعات البى لاتخضع لرقابة مجلس الأمة مع الاستمرار فى إيداع حصيلة تلاك 
الهيئات لساب وزارة اللهزانة لتمويل المشروعات . ومهما يكن ٠ن‏ شىء فإن 
السير ق التنمية بمعدل معتدل مستقر خير من الاندفاع بسرعة فائقة يعقبها 
ركود » وتتخللها أزمات فى تزويد المصانع باحتياجاتها من الأجزاء البديلة والمواد 

الأولية . 
ثالثاً : زيادة الإيرادات : عشت الحكومة فى سنة 1958 عدة سبل ى 
ضوء الاعتبارات السياسية » لتخفيض الطلب التقدى الإجمالى وامتصاص فائض"! 
القدرة الشرائية. منها زيادة ضرائب كسب العمل والمهن الحرة وضرائب القيم المنقولة 
)00 م تجاوز نسبة زيادة الدخل الأهل الحقيتى فى المملكة المتحدة *رء / بين سنتى 177٠‏ 


و٠174‏ و 1 حى نهاية القرن الثامن عشر ثم زادت تدريحيا إلى ؟ ,/: سنويا بين /181 و1400 . 


14١ 
والدخل العام وضريبة الأرض «البنزين والدخان » أو ترك المعدلات الااية دون‎ 
تتغير‎ ٠» تغيير مع زيادة ضريبة الدفاع . واقترح البعض استحداث ضريبة إنتاج‎ 
عللى السلع المعمرة مثل السيارات والتايةز يون والخلاجات‎ ٠ بتغير حالة المعروض‎ 
و إعادة النظر فى إعفاء الاستغلال الزراعى من الضريية العاءة على‎ ٠ والغساللات‎ 
الإيراد وخفض-د الإعفاء إلى خمسيائة جنيه مثلا . وتقرر ف النهاية رفع »عدلات‎ 
بقصد وقف الاتدفاع محو زيادة الاستهلاك نتيجة‎ ١456 الضرائب ق-ديسمير سنة‎ 
لزيادة الأجو ر وريع صغار الملاك وأر باح المشتغلين بالزراعة . وقد يرىمع اأزيادة‎ 
المستدرة ق الدخخل والعمالة » زيادة أسعار الخدمات الى تؤديها الدولة والهيتات‎ 
العامة » مثل أجور نقل الركاب والبضائع بمختمف الوسائل وأسعار الغاز والكهر باء‎ 
والبوتاجاز ( الى خفضت منذ عدة سنوات إلى النصف دون “بردم حيث تغطى‎ 
تكلفتها الحقيقية ونحقق فائضً للاستمار . وكان المشرع حكيما إذ فرض على‎ 
المنتفعين من التأمين الصحى رسوما معتدلة؛ و يحسن تعمم هذا المبدأ على سائر‎ 
الحدمات والتعويل على جهاز الثمن فى محقيق الملاعمة بين الإنتاجوالاستهلاك‎ 
بدلا من تطبيق نظام البطاقات مع تثبيت الأسعار . ويستتبع ذلك أيضا أن يتحمل‎ 
المقعرضون من بنلث التسليف الزراعى فائدة مناسية : وأن يسددوا استحقاقاته بالكامل‎ 
. بحيث يحقق البنك اكتفاء ذاتيًا فى التمويل‎ 
رابعآ : زيادة أرباح شركات القطاع العام وهى المسئولة عن الاستمار فى‎ 
المكان الأول » عن طريق زيادة أسعار السلع البى تنتجها "؟ » مع احتجاز قدر‎ 
كبير من أرباحها للتمويل الذاقى أو اتمويل صناعات أخرى بعد أن تنتقل الأرباح‎ 
إلى الخزانة العامة . ويستتبع ذلك وقف الازدياد المطرد فى الأجور والمدفوعات‎ 
الإضافية بسبة تزيد على نسبة زيادة الإنتاجية . وقد رفعت أسعار السلع الهندسية‎ 
١478 المعمرة وأسعار السكر الحر واليوتاجار والسجائر والأقمشة والخشب ق أواخرسنة‎ 
كنا قيدت عمليات البيع بالتقسيط والقروض الاستهلاكية كجزء من السياسة‎ 
الانكماشية الشاملة . وساعدت تلك السياسة الهزئية على إضفاء جو من الواقعية‎ 
. على الاقتصاد المصرى‎ 
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خامساآً : زيادة الادخار االجماعى » إذ ليس من المتوقع بعد تشريعات ١951‏ 
أن يزيد الادخار الفردى زيادة ملحوظة برغم رفع أسعارٍ الفائدة ولق أدوات جديدة 
للادخار ( شهادات الاستمار) أو هيئات جديدة له ء إذ أن تعدد الهيئات 
والأدوات يؤدى إلى انتقال المدخرات بينها للاستفادة من المزايا المتاحة دون زيادة 
تذكر ق مجموع المدخرات الخديدة . وحبذا لو أمكن إقناع العاملين عن طريق 
المنظمات الشعبية يادخار نصيبهم فى الأرباح الموزعة ى صناديق التوفير أوشهادات 
الاستهار . وتقرر فى الظروف الحاضرة » تجميد ا! 18/ من أرباح شركات القطاع 
العام » البى كانت مخصصة للخدمات المركزية واغخلية حبى لايؤدى إنفاقها إلى 
زيادة نصيب الاستهلاك فق الدخل القوبى27 . وأحسنت الحكومة صنعًا بضمان قيمة 
أسهم الجمعية التعاونية للبترول وااشركات المختلطة الى أنشأتها الثورة ٠‏ ودفع 
الكو بونات ق المواعيد وغير ذلك من وسائل استعادة ثقة صغار المستتمرين . 
وتتضح أهمية الادخار الخماعى من زيادة الحصيلة المنتظرة من أموال التأمين 
والمعاشات فى ميزانية 1956 1955 إلى ماثة مليون جنيه » ومن ادخار الشركات 
المساهمة إلى 1١1‏ مليون جنيه . ويتطلب الأمر أيضًا زيادة ادخار الجمعيات 
التعاونية الزراعية وحجز بعض تمن القطن إذا ارتفع عن مستواه ال الى وتكوين 
مجموعات للادخار ق الشركات وى الانحاد الاشتراكى . وتقَرر ق منتصف 
سنة ١478‏ تخصيص مرتب نصف شهر من مرتبات العاملين فى القطاع العام 
يودع فى حساب ادخار خاص بفائدة 5./ معفاة من الضرائب . ومهما يكن من 
أمر فإن زيادة الادخار الفردى رهينة بوقّف هبوط قيمة النقود الى قد تجعل سعر 
النفائدة الحقيقى ساليما إذا استمرت . ولامفر فى المجتمغ الخديد من أن تتحمل 
الحكومة والقطاع العام الخزء الأكير من الادخار إلى جانب المدخيرات الجماعية 
للعاملين . ومن هنا خخطر زيادة الأجور على حساب الأرباح والفوائد والإيجارات 
1١( ٠7‏ )تين مث السئ الثالثة الضلة أن نسبة تزايد الاستهلاك نكاد أن تعادل نسية زيادة الدخل » 
وبعد أن كان المستبدف ف الخطة أن تصل نسبة تزايد الاسَبلاك إلى نحو ء 71 من نسية زيادة السكان 
إذا نما تصل إلى 57:/: من تلك النسبة . وتؤدى زيادة الاستبلاك على هذا الوجه إلى عجزميزان المدقوهات 
وزيادة الاستار ى الصناعات الى تنتج سلع الاستبلاك على حساب الصناعات الثقيلة . ويقدر أن 
نسية الادخار إلى الدخل القوى فى آخرسنوات الخطة لم تتجاوز ١١‏ بِيما كان المسهدف أن تصل إلى 
8,/ . ويتطلب الأمر وقف هذا الاتجاه االخطير . ٠‏ 


١ 
وغعرها من عوائد رأس المال فى المراحل الأولى من التنمية » إذ المعروف أن العاملين‎ 
وكثيراً.مايكونون مثقلين بالديون . بمازيادة‎ ٠ يستهلكون دخو فيا عدا النزر اليسير‎ 
. 27 عوائد التملك ترز يد قدرة اللؤسسات والشركات على الادخار والاستهار مباشة‎ 

وقد صاحب تنفيذ اللشطة اللحمسية الأولى زيادة كبيرة فى الالبتهلاك استوعيت 
قدراً كبيراً من زيادة الإنتاج ومن العملات الأجنبية » بالإضافة إلى متطلبات 
التنمية : وما يصائحبها من توسيع ف الامبتيراد لفترة طويلة قبل أن يؤتى الانمتمار 
الجديد عاره . وكان هناك اعتقاد راسخ لدى بعض المسئواين بأن توصع صناعة ما أو 
تنفيذ مشروع معين يوفر العملات الأجنبية بدرجة أقرب إلى الخيال منها إلى 
الحقيقة . وهذا الاغتقاد إن صح أخيانًا فهو خادع فى كثير من الأنحوال نظراً 
لاعتهاد الصناعة المصرية فى هذه المرحلة على استيراد الآللات والسلع الوسيطة والختيرة 
الفنية وحرى المواد الأولية فى بعض الأحيان . ويبين ذلك بجلاء فى الصناعات التى 
تؤلف الواردات نسية عالية هن تكلفتها 7 مثل غزل ونسج الصوف وصناعة 
الإطارات ومجميع السيارات والدراجات والتليفزيون والمرانسزستور إإلخ . . . وفصر 
تكى نفسها بنفسها فى إنتاج البترول إلا أنها تستورد الصوف والدخحان 9 الورق 
وفحم الكو والمعادن غير الحديدية والحشب والالات وقطع الغيار » وليس لديهامن 
موارد التروة المعدنية المعروفة سوى الفوسفات والمنجنيز وخام الحديد . أضف 
إلى ذلك أن خخطة التنمية تعطى أهمية قصوى لمشروعات الصناعة والكهر باء والتقل 
الى تعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة » وأن ارتفاع مستوى المعيشة يقترن جائما 
بزيادة الاستيراد . ويتضح مدى التفاوت بين التقدير والواقع منأن وزير التتخطيط 
صرح فى يولية سنة 145٠‏ بأن المقدر أن يقل عجز الميزان التجارى فى نهاية 
الخطة بمقدار ٠ه‏ مليون جنيه عنه قى بدايتها . ولم يحمق الواقع تلات التنيؤات المسرقة 
<< (1 )جمدت الترفات جانياً من الأرصدة التقدية . ول طب مسر فق سيها اقيض السييلة 
الداخلية إلى تجميد جانب من النقد المتداول أو الودائع على غرارماحدث ف الاتحاد السوفييتى وفرنسا ويلجيكا 
وغيرها .بعد الحرب العالمية الثانية . 

(؟ ) تتراوح نسبة العملة الأجنبية ف التكلفة الكلية بين /.١١‏ فى مشروعات بناء الطرق و '/.٠١‏ ق 
الصناعات الكيمائية - ويجب الاقتصاد فى استخدام الآلات » والعمل على استغلال المصائع الحالية ورديتين 
أو ثلاثة حسب الحاجة . 


0 
ف.:التفاؤل . وزادمن حدة المي لإلى الاستيراد ازدياد السكان بنسبة هر؟ ,/سنوينا 
منف ذهاية ادرب العالمية الثاذية وارتفاع الدخل النقدى وازدياد الطلب على السلع 
نتيجة اتباع سياسة التمويل بالعُجز . واستثثار السوق المحلية على حساب التصدير 

بقدر كبير من الإنتاج . 

. هذه الأسياب مجتمعة زاد الدين العام الخارجى بنسبة عالية ى السئوات 
العشير الأخيرة . ومن المؤكد أن مصر لن تستطيع الاستمرار ق. تمويل عجز سنوى 
فى ميزان المدفوعات قدره ه/ا مليون جنيه : وخاصة يعد أن أصبحت 2حصيلة العملات 
الأجنبية الخرة لاتكاد تكنى لسداد الالتزامات الحالية وطلبات التموين واستيراد 
الأجزاء البديلة والسلع الوسيطة والمواد الأولية » وبعد أن برزت صعوبات تمويل 
المشروعات اللخديدة من دول الغرب ولما تبدأ الخطة الثانية . وأظهرت التطورات 
الدولية فى ربيع سنة 148 أن القروض والمعونات تتوقف من آن لآخر لاعتبارات 
سياسية ؛ وليس من اليسيرٍ التعويل عليها تمصدرمستقر مالم تنيحب الدواةالمةعرضة 
من اال الدولى ولا تحاول أن تنفعل بأحداثه أو تفعل فيها . 

:وفها يلى المقترحات الى ترددت فى الأوساط الاقتصادية لعلاج عجز همزا 
المدافوعات والى وضع الكثير منها موضع التنفيذ مؤخراً . 
ألا : العمل على زيادة الصادرات بنسبة /.5٠‏ خلال العقد الحالى . ونحقيق 
شرط لازم لتخفيض الالتجاء إلى القروض الحارجية ولتعويض الفشل فى زيادة 
الصادرات خلال الخطة الأول بمقدار ه8/ كا كان متوقعًا . ويقتضى الأمر 
زيادة صادرات القطن للدول الغربية على المستوى الحالى ( نحو 400٠0٠٠‏ يالة) 
والاستفادة من توسع طلب الامحاد السوفييى والكتلة الشرقية والصين الشعبية . 
ويحكن زيادة المساحة المنزرعة قطنا بعد [ تمام السد العالى إلى بق مليون فدان بشرط 
استمرار التحسن ق الطلب عبل الأقطان طويلة التيلة النبى حدث مؤخراً . وقد 
بجحت مصر فى استرداد الأسواق الأوربية بعد إعراضها » غير أنه يحسن علاج 
مشكلة الذقط السوداء وتجنب وضع شروط للتصدير بأثر رجعى بعد إتمام الارتباطات 
ويحسن الاتفاق مع السودان على تسويق مشترك أو تنسيق لسياسة البلدين 
بقصد اجتناب المنافسة الحادة . ويجب أن تستقر سياسة الحكومة على ضغط 


16 
الاستهلاك المحلى من الأرز وتكوين فائض للتصدير نستغل به نحسن المركز 
الإحصانى العالمى الذى ينتظر أن يستمر لعدة سنوات حبى ولو أدى ذلاك إلى بعض 
المشقة وتخفيض السعرات الحرارية . ويجب ألا تغلب الاعتيارات التموينية على 
اعتبارات التصديرحى لا تؤدى زيادة الإنتاج إلى زيادة الاستهلاك المحلى واخزون 
على حساب ااتصدير ثّا حدث قى حالة المنسوجات القطنية والصوفية والسكر 
وإطارات السيارات . وقد أوقف تصدير السياد سنةه97١‏ خوف] من نقص الكميات 
اخخصصة للاستهلاك . ويمكن زيادة صادرات السكر إلى أفريقا بعد رفع سعر 
السكر الحر الذنى يمثل القطاع الذى تزيد فيه مرونة الطلب إلى حد ما . كما يجب 
بذل جهد مضاعف لتصدير الحخاصلات الزراعية الأخرى برغم .ضآلة أرقام 
التصدير فى الوقت الحاضر . وسوف ساعد اكتشاف حقول البترول اللخديدة 
ومناجم الحديد فى الواحات و زيادة الاستمار فى صناعة التعدين على زيادة الصادرات 
المعدئية وصادرات اليير ول 29 , 


وليس من شلك ى أن الفرصة سانحة لزيادة صادرات الغزل : إذ أن نسية 
صادرات مصر إلى الصادرات العالمية لم تتجاوز /٠١‏ ق سنة 1451 ٠١(‏ ألف 
طن من مجموع نجارة العالم وقدرها١٠٠٠٠٠‏ طن)''2 » كما يجب زيادة المصدر 
من المنسوجات والمصنوعات كالقمصان والبيجامات والمناديل والحوارب حيث لايزيد 
نصيب مصر فق الصادرات العالمية منها على 7/ ( مقايل /37٠١‏ لليابان) . واغال 
واسع فى هذه الصدد فى دول 'أفريقيا والكتلة الشرقية طالما لم يحدث ارتفاع كبير فى 
أسعار التصدير مجاراة للارتفاع الداخلى ٠‏ ولو أن مصر تواجه طليمًا قليل المرونة نوعمًا 
كنا تواجه منافسة الدول النامية الأخرى' والحماية الحمركية المرتفعة فى دول الغرب. 

ويقتضى تحديد نصيب الاستهلاك الى من المنسوخجات عالية الصنف ورفع 
سعرها مع تخصيص المصانع عالية الكفاية للتصدير »والاستعانة بالخبرة الأجنبية 
فى حل مشكلات الصباغة والرسوم والتجهيزء والدأب على خفض عن التكلفة وتحسين 


)١ (‏ ارتفعت بعد ذلك تبعاً للإحصاءات الرسمية إك 14/ . 
(17) ومن ذلك تطبيق نظام الحصص ف بريطانيا وفرضن تعريفة إضافية على واردات دول السوق 
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صنيف ااصادرات » وموالاة الحهود بالاشيراك مع سائر الدول النامية لزيادة صادرات 
المصنوعات إلى أسواق الغرب :و إزالة التفضيل المقرر لبضائع السوق الأو رب ةالمشتركة. 
ويمكن تصدير السلع المعمرة مثل الثلاجات و آلات تكديف الواء والآثاث 
والمراوح وما إليها إذا ما ذللت عقبات استيراد مستلزمات الإنتاج وزيد السعر المحلى 
ليناسب التكاليف الحقيقية . ويقتضى كل ذا القيام بدراسات جدية لأسواق 
أفر بقيا والشرق العربى وتعرف «واصفات الطلب النحلى فيها » وتعديل الإنتاج 
على هديها » وموالاة مشروع السوق العربية والأفر يقية المشتركة ؟ ٠»‏ ومنيح 
مكافات تشجيعية حافزة وتبسيط إجراءات صناديق الدعم وإعطاء الشركات الى 
تحقق أهداف التصدير أواوية فى استيراد مستازماتها . ويجحب على الفور إزالة عبات 
التصدير » ومنها القيود الشديدة على سفر البائعين » وعدم مرونة مواصفات السلع 
المصدرة وتعدد جهات الإشراف » وخاصة بعد إضافة لحنة الإنتاج اربى والتعبئة 
ووزارة التموين إلى قائمة الجهات الى تراقب التصدير » والقطع برأى فى الكفاح 
الحالى بين الشركات الصناعية وشركات التجارة للسيطرة على التصدير »وعدم اللإصرار 

على نقل الصادرات على سفن مصرية أملا فى رفع نسبة التحميل عليهاءوإي>اد طرق 
للملاحة بين «واى أفريقيا والشرق الأوسط » واحترام «واعيد الشحدن ٠‏ وتحسين 
الخدمة فى الموالى المصرية الى تعانى من التكدس » ولا يكى أن ننعى على الدول 
تقاعسها عن قبول صادراتنا بل يجب العمل على «طابقة توع الصادرات للمواصفات 
وتحديد العوار بة عن طر يق الصلح والتحكيم . 

ثانياً :يحب أن نعطى الأواوية لاسةعراد ابل الوسياة امود الأو أية وخخماصة 
السلع اللازمة لصناعات التصدير مع التوسع فى الصناعات الى تقوم على .خخامات 
محلية والصناعات الى تنتتج مواد بديلة للواردات وتفضيلها عند منح تراخيص البناء 
وأؤامر التكليف مع اجتناب الصناعات الى تستورد كافة مقوماتها من الخارج .. 
ويقتضى توجيه معاهد البحوث إلى دراسة اللحامات المحلية والاقتصاد ق استخدامها . 
ومن ذلك خفض المستهلك من الكوك المستورد والبحث عن نخامات محلية لصناعة 
0 (209 اتيم فى سنة 111 على أتفاقية الوحدة الاقتصادية بين مصر والآردن والعراق وسوريا 


)م 
ايب مابس كا لم تنفذ اتفاقات كازابلانكا الطموحة برغم المزايا الى تعودٍ على 
مصر مها . 


١ 1/ 

الحراريات وإنتاج ألياف من حطب القطن وصناعة فلتر السجائر من خخامات محلية . 
وسوف يخف الضغط على ميزان المدفوعات بطبيعة الخال نتيجة لسياسة « شد 
الحزام » الحديدة ولقرار ضغط الاستمار الذى اتخذ فى أوائلسنة 1456 . ويحسن 
ألا يصيب الخفض كل الشركات والمشروعات بنسبة واحدة » بل تراعى الظزوف 
والملايسات الى تواجه كلا منها . ومن جهة أخرى يقتضى خفض النفقات الحكومية 
2 الخارج والى زادت من " ملابين حجنيه سنة. 1١9481‏ إلى 55 مليون جنيه , 
سنة 9451 , 


ثالثاً : العمل على زيادة الإيرادات غير المنظورة » والمصدر الرئيسى لها هو 
رسوم العبور فى قناة السويس الى تناهز 8+ مليونمًا من الدنيهات حالينًا » وسوف 
تزداد الحصيلة بعد توسيع القناة وتعميقها بغاطس 45١‏ قدما لاجتذاب الناقلات 
والسفن ذات الحمولة العالية "2 » والأمل أن يرتفع عدد الساحين من نصف مليون 
العلية نين خلال العقد الحالى على أثر إنشاء عدد من الفنادق المتوسطة 
والصغيرة . ولا تمانع الحكومة فى إشراك رأ س المال الأجنبى فى صناعة الفنادق بقصد 
الاستفادة من توسع الطلب العالمى على الرحلات المنظمة على غرار ما تم سنة 
عند إنشاء فندق الهيلتون . 


رابعاً : إعادة النظرق سياسة الاقيراض الحارجى . إذ ورجع التوسع فُْ 
الاستمار إلى زيادة مديونية مصر الخحارجية عمعدلات لا قبل لا بها » ولا ينتظر أن 
كر ر على هذا المستوى المرتفع » بعد استنفاد رصيد القروض واتسويلات المتاحة . 
ويجب الإقلاع عن استخدام القروض «التسهيلات قصيرة الأجل فى تمويل 
الاستمار طويل الأجل » أو فى.صناعات أو مشروعات لا تزيد القدرة على التصدير 
أو الحصول على إيرادات غير منظورة . كنا يحب استمرار الرقابةالدقيقةغل الاستيراد 
البى فرضت فى أواخرسنة 14554 والعمل تباعمًا على تتخفيض التسهيلات الاثهانية 
من البنوك الأجنبية والموردين » كنا يحب إعداد مرزانية نقدية واقعية.مع تعديلها 


١(‏ ) يدورالتفكيرق : تعميق القنال لتسمح ببور الثاقلات ذات الحمول الغليا الى تصل إلى مائقى 
ألف عن . 
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من آن لاخر ضوء الظروف المتخيرة ور بطها بالميزانية العامة ؟! أودبى ماس الآمة 
ويقتضى وقف الاقتراض دن موردى الآلات بتاتاً إذ يعوض من تسهرلاتهم السخية 
ارتفاع أسعارهم بالقياس إلى منافسيهم . هذا فضلا عن أن إدراك الموردين لتحرج 
مركز مصر الخارجى » وتأخرها فى سداد الالتزامات » وارتفاع الأسعار الداخلية تبعاً 

لندرة الواردات ء مما يحفزهم على رفع الأسعار . 

ويدل جدول استحقاق القروض الخارجية على تركز السداد قى السنوات القريية 
1970-5 بمتوسط 4٠‏ مليون جنيه سنوينًا » أو ما يناهز ثلث حصيلة 
صادرات القطن » فضلا عن ضرورة سداد نحو ١4١‏ مليون دولار اصندوق النقد 
الدولى فى نفس الفترة والوفاء ببعذى الالتزامات الممرتبة على اتفاقات المقاصة والدفم 
والتسهيلات الاثمانية المصرفية وتسهيلات الموردين واسئال سداد بعفى اودائع 
الخارجية الكبيرة » والما يقتفى أن تطاب مدير بإلطاح تنقيد الانتراح الى تقدم ب 
الوفد المصرى إلى ٠ؤمر‏ جنيف لاتجارة الحارجية فى ربيع سنة 14554 لتجميد الديوذ 
الخارجرة للدول النامية وتخفيفى فائداتها وإطالة أحد سدادها » وان يمنع ذلت بطبيعة 
الخال من الحصول على قروض جديدة واستتخدام القدر ذير السام دن الآروشس 
الحالية . غير أنه يلاحظ أن قدرتنا على الاتعراض: من الرئات الدولية ودول الغرب 
قد أضعفها تراك الديون الخارجية والتأخير فى سداد المستحقات فى السنتين 
الأخيرتين . 

ولاجدوى من محاولة التأثير الاقتصاد الداخ ىعن طر يق تعديل أسعار الصرف : 
ولوأن المصلحة تقضى بأن يستند التتخطيط إلى سعر صرف واقعى . وقد .حدد سعر 
صرف قدره “ارا دولار للجنيه فى أوائل سنة “1451 بالإتفاق مع صندوق النقدء 
وسبق ذلك فق ديسمبر سنة 19501 فرض علاوة موحدة قدرها /7٠١‏ على المدفوعات 
للخارج وعلاوة ماثلة على -حصيلة الصادرات . وق مايو ١954‏ حصلت مصرعل 
تسهيلات مجموعها 4٠‏ مليون دولار من صندوق النقد الدولل زيد تإلى ١5٠‏ مليول : 
بعد ذللك بشرط تنفيذ برنامج التثبيت الذى تضمن حدوداً قصوى لمديونية القطاعين 
العام والخاص للجهاز المصرق » وتحديد الإنفاق الاستمارى للقطاع العام » والحد من 
التسهيلات الحارجية قصيرة الأجل» وزيادة الاضهاد على الضرائب مع قصر التمويل 


1 
بالعجزى حدود ضيقة » ورفع أمعار الفائدة الدائنة والمدينة . واتفق على ألانتعدى 
الزيادة فى الائهان المصرق ( الحكو وغير الحكوب ) 4٠‏ ملرون جنيه سنويا . وجاء 
فى الخطابات المتبادلة أن هدف الحكومة المصرية هو العودة تباعا إلى الاحتفاظ 
ا -- .٠‏ العمللات الأجنسة لمواجهة ما يصيب ميزان المدفوعات من عجر 
. ولاتجدى الحلول الى تؤثر عن طريق إضعاف الحوافز على الاقتراض 
م فى علاج عجز ميزان المدفوعات حاليساءلآن المنظمين فى القطاع العام 
لإيبالون بدفع فوائد عالية أو نحمل أسعار صرف عالية . وكل همهم هوالحصول 
التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الحطة : ولاعبرة بحلول تعتمد على الخوافز 
والعقوبات النقدية ى يتمع تسيطر الحكومة والقطاع العام على الاستمار فيه » 
بعكس الحال فى التمع الرأسمالى حيث تلعب هذه الحوافز دوراً مهمسا برغم أنه 
يقل كثيراً عما يتصوره بعض كتاب الفولكلور الرأسمالى . وق ظروف مصير الخائية 
0 من علاج عدز هيزان المدفوعات عن طريق خفض قيمة اللنيه مخلة” 
لأن رفع سعر الواردات المترتب على ذلك لا يجدى فى الحد من الطاب عليها طالما 
كان الستورد الوحيد هو القطاع العام . ولا يهم وزير التموين فى قليل أو كثير 
ارتفاع يمن الم لقمح المطلوب استيراده بالعملات النحلية . إذ يتعين عليه الارتباط على 
شات محددة 0 المقومة بالدولار أو الاسرلبى وهو يعلم أنه سيد هلى عل 
اتتمويلانلى على أية حال . وخفض قيمة الحنيه "لا يشجع صادرات القطن لآن 
تنه يحد"د بالاسترليى أو الدولار ولا يوثر الخفس كثيراً فى صادراتنا إلى الكتلة 
الشرقية الى تعتمد عل المقايفة أو الأسعار الدولارية . 


ال ا 00000 


١444 من الأوقية سنة‎ 7١561810 )ل يتذير سعر تعادل الحنيه المصرى منذ خفض إلى‎ ١( 





واقتصر الأمر على تغيير سعر الصرف الرسمى السائد . 


الاب كاين 
اللنكلات الإداريجه 
يالنظامالا#تصادىاخديد 


لففس[الاول 


كان المشرفون على الصناعة الكبيرة والتجارة الدولية قبل الثورة ذه قليلة من 
أصحاب المشروعات الفردية أومن مالكى غاابية الأسهم فى الشركات » أو أصحاب 
نسبة ضئيلة من رأس المال نتجدوا فى السيطرة على شركات مساهمة ر ؤوس أمواها 
طائلة ؛ سيب عجز المساهمين عن الرقابة أو عزو فهم عنها حبى بعد أن أناحت لم 
التشريعات مزيداً من الحقوق : وكثيراً ما كانت تلات الفئة تتمثل ق عدد قليل 
من الأعضاء المنتدبيين ٠‏ تستمد سلطانها من ثقة البنوك وكبار المساهمين ومن 
الاتصال برجال المجكم » إلى جانب عدد دن المديرين الفنيين والإداريين والماليين . 
وكانت تعمل فى مصر أريع مجموعات )١( : ١”‏ مجموعة المنظمين ف المشروعات 
الحكومية والمصانع الحربية . ( ١‏ ) مجموعة المنظمين ى الشركات المساهمة الأجنبية 
( ) جموعة بنك مصر وشركاته وكان بعتم يجان من موظى الحكومة والشركات 
واتامعات السابقين الذين -حصلوا على تدريب ق الخارج 1 ؛ ) رجال الأعمال 
المتمصرين أو المصريين أمثال أ-مد عبود وفرانسوا تاجر وهترى ر باط » والعائلاات 
المسيطرة على قطاع الغزل والندج مثل سياهى والقباتى والعاويل وسماقية : وكان هولاء 
يسيطرون بشخصيتهم على المنشآتت البى تملك الأسرة معظ أسهمها » ولم تكن هناك 
لوائح مكتوبة أوخطوط عريضة تحدد توزيع السلطة والمسئواية . بعك س المال ق 
امجموعات الثلاث الأول حيث كان الفصل تاما بين الملكية والإدارة . وأدى 
تغير صرح الاقتصاد المصرى بعد سنة 1551 إلى القضاء على فتئة المنظمين الى كانت 
تتولى توجيه القطاع الاقتصادى المنظلم 2 المجموعتين الثانية والرابعة » و ذَلات بهجرة 
الممولين وأر باب العمل الأجانب أو إقصائهم » وتقلدن نفوذ المموثين المصريين 
0 (١)راجم‏ 0 امإعاصفسة ممنامرعةظ1 مذ نمعاة1 مممسس5؟ : 11412815013 .7 

1” 


١65 
يختلف الخال كثيراً » من .حيث قلة عدد الفئة الموجهة » بعد اتساع القطاع‎ ! 
العام »إذ يع عبء توجيه النشاط الاقتصادى فق الوقت الحاضر على ر ؤساء مجااس‎ 
الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين فى شركات القطاع العام 7 . والأمر كذاكق‎ 
الميئات الاقتصادية الملحقة بالحكومة البى تتولى أعمالا إنتاجية: مثل هيئات السكة‎ 
. الخديدية والكهر باء وقنأة السويس والمواصلللات السلكة واللاسلكية وما إليها‎ 
ولا تختلف: المشاكل الفنية والإدارية فى المشروعات الحكومية أو الشركات الكيرى‎ 
المزمة عن مثيلاتها ى النظام الرأسمالى إلا فى بعض التفاصيل 27 . فالدولة تملك‎ 
المنشات وها الإشراف التام عليهاء برغم الشعارات السياسية الى تقول بملكيتها‎ 
للشعب أوللعاملين .ويقتضى حسن الإدارة استمرار تركز سلطات التخطيط ورم‎ 
السياسة وحمل المسئواية ى أيد قليلة تقرر نوع الإنتاج وحجمه والوسائل المثى‎ 
لاستغلال رأس المال ق ضوء الطلب المنتظر وتوجيهات اللخطة  وهى الى تقرر أوجه‎ 
تضافر عوامل الإنتاج فى ضوء المعاملات التكنواوجية المعروفة. وعليها ضغط التكلفة‎ 
وإحلال عوامل الإنتاج الوفيرة محل النادرة 3 وتمخفيضص مخاطر الونتاج ومواجهة‎ 
احتياجات التصدير » وهى الى تشرف عل تنفيذ المشروعات المديدة وتأخذ‎ 
على عاتقها يربة.وسائل الإنتاج المستحدثة . ويتوقف نجاح التمع الحديد ق‎ 
الانطلاق على مدى كفاية تللك الفئة » وقوة الدفع الكامئة ق رجاطها وقدرتهم على‎ 
التجديد . وليس لديئا أى شلث ق قدرة المنظمين الخدد كجموعة على مواجهة‎ 

التحديات لو أعطوا الفرصة الكافية للتصرف والمبادأة . 

ومن ثم يجب أن يكون إشراف رجال القطاع العام كاملا على الموارد الاقتصادية 

)١ (‏ كان أكثرم يعمل فى القطاع الخاص قبلا . وغذيت فئة من المنظمين من الخامعات والوزارات 
وسلاج المهندسين . 

(؟) لاتخعلف أسس إدارة المشروعات الكبيرة عملا بعد التأمبم عما كانت عليه فى ظل القطاع 
الماص بغض النظر عن الآثر فى توزيع الدخل » ولايعتد فى ذلك ببعض الكتابات الى تضى عل النظام 
الرأسمالى صفات لاتمت إلى الواقع فى شىء » وإن تحققت فيا مفى عندماكان الإثتاج يتم فى وحدات 
صغيرة يشرف علها المنظ الذى يتخذ قراراته لتحقيق أقصى ربح لنفسه . . . ولم تعد هذه الصورة تنطبق 
بعد كبر حجم الوحدات الإنتاجية فى ظل الشركات المساهمة والمستولية المحدودة والفصل بين الملكية 


والإدارة 9 


6ه ١‏ 
المتاحة م وعلى العاماين . ومبى نحقت لم السلطة الى تتناسب والمسئوليات 
الحسيمة الملقاة على عاتقهم » كان من اماق أن نطاب إليهم استشارة ممثلى العاملين 
وتبصيرهم بمصاير الشركة وسياستها » وتدريب النابهين منهم على فنون الإدارة 
العليا » طالما كان مقهوما أن 0 الإدارة م الملاذ الأخير المستولية وإن كلمتهم 
هى العليا » ولا يتعارض منحهم أوسع السلطات على هذا الوجه مع إزالة أسباب 
الخلاف داخل المنشأة بالحسى » والحد من سلطات القفيصل والعققاب . كل ذلا 
فى ضوء الاعتبارات العليا » وهى أن هدف التمع الاشتراكى هو زيادة الإنتاج 
والاستتيار ٠‏ وألا يستأثر بالنفع » عند توزيع نتائيج التنمية » فئات قوية تملا 
وسائل التأثير السيابى مهما كانت طبيعتها : ظ 
ويدل استقراء التاريخ على أنه فى عاب الثورات الاشتراكية » الى لا تكتى 
بالاستيلاء على مقاليد الحكم » بلى تحاول تغيير الأنظمة الاقتصادية السائدة » 
تتجه السياسة فى الراحل الأولى إلى الانتقاص من سلطة المنظمين الحكوميين 
وغيرهم دن رجال القطاع العام و إلى إخضاعهم لرقابة الحزب المنتصر » أو لساطة 
البوليس السياسى أو امالس المنتحبة . ويةترن ذلات داتمما باضطراب العمل . وما إن 
تستقر الأوضاع السياسية ويطامين أولو الأمر ال“دد بعد فثرة تقصر أو نطول حى 
تعود الأمور سيرتها الأولى ٠‏ وتستقر الخطوط العريضة التقليدية لاملمطة والمدكولية . 
وذاك هو الذى حدث فى رسيا السوفيتية» إذ بعد انتقاص قوق المنظمين خلال 
الضرة الى اصطلح على تسميتها بفيرة « شيوعية الخرب » ١191١1/(‏ -1977) : 
منح رجال الإدارة العليا سلطات واسعة لاغاية'!؟ » لا تقل عن ملمطة نظائرهم ى 
النظام الرأسوالى إن لم تزد عليها . ويشيرك معهم فى المسئولية رجال الحزب الذين ' 
أسهموا فى تزويد المستويات امختافة بالقادة الأكفاء . وف ذروة التصنيع 
كانت أنظمة العمل تشبه فى الكثير الأنظمة العسكرية إبان اروب . وكان العمال 
إلى عهد قريب يوجهون قسراً إلى بعض ضروب النشاط الاقتصادى وإلى المناطق 
الصناعية الحديدة فق سيير يا . 
ويحب ألا ينظر إلى رجال القطاع الام فى مصر على أنهم من رجال العهد 


) ا ) علاوة عل المزايا النقدية والعيئية وتفضيلهم عند توزيع المسا كن والسلع والخدمات التافرة , 
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القديم وأنهم حر وا بانقضائه . إذ الغالبية العظمى منهم لا تمت إلى الفئات الحا كة 
السابقة بصلة » والعهد الحاضر هو الذى شى هم طريق التقدم إلى نهايته وفتح 
لم آقاق المادأة , ونظراً لعضم السلطات البى لا مناص أن يعهديها إلى رؤساء مجالس 
إدارات الشركات ومديريها » وصعوبة الإشراف المستمر عليهم من قبل اللمهاز 
الحكوى أو المؤسسات مهما توافر لها من كفايات » تَمَذْيى الاعتبارات الاقتصادية 
البحتة بذل أقصى العناية فى اختيارهم من ذوى الكفاية والمؤهلات والحبرة » وعدم 
اختيار »ن لا تتوافر فيهم المواهب اللازمة لإدارة الأعبال مهما ع ولاؤهم » و برغم 
مجاحهم ف عالات أخرى تتطلب ٠«ؤهلات‏ لا تمت إلى محيط الأعمال بصلة . 
وقد حدثت أخطاء كثيرة فى السنوات الأخيرة بسيب الاضطرار إلى ملء الآما كن 
ْ الشاغرة فى فترة قصيرة » ومن ذلا تعيين من تجاوزوا سن التقاعد بكثير 
ف شركات لآ يتيسر لم المساهمة قى إدراتها مساهمة فعالة . وبالمثل ل يراع التناسق 
بين خيرات أعضاء مجالس الإدارة(1) ؛ فكانت غالبيتهم العظمى أحيانًا من 
المهندسين أو الحقوقيين أو النجاريين أو المتقاعدين ٠‏ بيما تقذى السياسة الالى 
بالجمع بين الكفايات والخبرات امختلفة مع فرض حد أقصى للسن لمن أبلوا فى 
الحياة العامة بلاء حسما . ويجب ألا يقتصر على اخختيار كبار العاملين فى الشركة 
بالإضافة إلى الأعضاء المزتسخبين بل بحسن تغذية مجالس الإدارة بأعضاء من المهن 
الخرة ومن الشركات المماثلة أو المكملة . كما يجب ألا تقتصر عضوية مجالس إدارة 
المؤفسسات على رجال الشركات التابعة للا . وقد حان الوقت لتحديد سلطات مجالس 
الإدارة وعلاقتها بالمؤسسات وجهات التتخطيط تحبى لايضيع الوقت ى جدل لا طائل 
نحته » أو فى جهود تبذل 'لانتقاص من سلطات المنظمين وهيبتهم » وفى زيادة 

ساطات الوزارات والمؤسسات وأجهزة الرقابة , 


هذا ىُ عن الوقت بعيل الحكم على ربة إشراك العاملين ىُّ الس الإدارة 
بعضو واحد فى البداية » ثم بأربعة أعضاء فى الوقت الحاضر » والأثر الذى تتركه 


١(‏ ) تتفاوت المرتمات فى امجلس الواحد بين تسمائة جنيه وثلا ثة 1 لاف وخ ميائة . وجب التسوية 
بين أعضاء مجالس الإدارة فى المرتبات وحق الاحتفاظ بالمعاش » إذ التفرقة بين المتفرغين وغير المعفرغين 
تفرقة غريبة حقا » طالما لم يحدد دور المتفرغين . 


١ /وت‎ 


إرهذه التجربة لدى المنظمين فى مصر هو نفس الأثر الذنى أحدثته فى أوريا0؟, 
وخلاصته أن الأعضاء المنتخبين نوعان : فئة من الأكفياء المدربين » الذذين لم تتح 

الم فرص الارتقاء فها مضى » تتحمل مسئولياتها مع الإدارة العليا » وتدرك أن أصول , 
العمل والإدارة » مهما اختلف نظام الحكي » تتطلب مركزية السلطة واتتخطيط 
ولا مركزية التنفيذ » والفريق الاخر ضليع ف الدعاية واجتذاب الأنصار » بم 
لا تتوافر له القدرة على الإدارة . وغائبمًا ما يقتصر اهام هذا الفريق على مشاكل 
العمال » وقلما يدلى بالرأى فى سائر أوجه نشاط الشركات » إذ يفزعهم تعقدها 
و يقعدهم قصور مؤهلاتهم وتدر يبهم عن تتبعها ؛ فضلا عن اعتقادم خطأ بأنهم 
ممثلو العمال فى انملس فحسب . ويشكو المنظمون أحاننًا من تعنت هذه الفئة 
ومعارضتها لعقاب الخطى أو المقصر ولتكوين المخصصات والاحتياطيات وحرصها 
على المطالبة بزيادة الأجور والمزايا وأنصبة الربيح دون مبالاة بعواقب ذلك على 
التكا'يف برغم أنه من ال .لمات الأولية أن الربح غير الموزع هو المصدر الأول 
لتمويل المشروعات ف المجبتمعين الرأسوالى والاشتراكى على حد سواء » إلى جانب 
الاددار الجماعى وقدر سير من الادخار الفردى ‏ ومن جهة أخرى ينعى بعض 
مث العاملين على المنظمين بق ضيق صدورم بالتجربة وتصيدم للأخطاء9؟ ٠‏ - 
ويعتقد بعض المنظمين أن ممثلى العاهللين من الفريق الأول أقدر على الإسهام ف 
الإدارة من كثير من المديرين قف ظل القطاع لاص . وقد عمل عدد هن ااذول 
الاشتراكية على تدريب العاءلين الذين منعتهم الظروف الاجماعية ٠ن‏ مواصلة 
التعليم و إعدادم لتو المناصب القيادية وءن ذلك نشاط هيئة تعليم العحال قى إتجليرا 9 
ونجاح الاتحاد السوفييبى بين سنة 1417١‏ وسنة 1414٠‏ :دريب أعداد طائلة على 


( ١)قيل‏ الحرب الأخيرة كانت مجالس الرقاية ق شركات التعدين والحديد والصلب ق ألمانيا تعألت 
من خمسة ممثلين عن المساهمين ومثلهم عن العاملين . وكان أحد أعضاء الإدارة الثلاثة يختار من العاملين . 

(؟ ) أشار الميثاق إلى ذلك ضمنئاً حين تحدث عن التأميم وأنه لايؤدى إلى خفض الإنتاج » بل إن 
التجربة أثبتت قدرة القطاع العام على الوفاء بأكير المسثوليات وبأعتم در من الكفاية سواء فى تحقيق 
أحداف الإنتاج أم م مستواه النوعى. . .برغم أن الأيدى الحديدة فى حاجة إلى المران على تحمل مسعولياتها». 

(؟) دمتاد مععف ممتاهسل1 كععاءه للا 
ويتول التدريب فى مصر معهد الإدارة العليا ومعهد التخطيط والمؤسسة الثقافية العالية ومعهد الإدارة المالية . 
والأمر يتطلب تقيما فنيا لمهود تلك الميئات . 
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تولى المسثوليات الإدارية . 
وقد خفضث المرتبات والمزايا النقدية والعينية الى ب يتمتع بها كبار رجال القطاع 

العام على مراحل متوالية منذ سنة ١«حدولء‏ مما أثا ا نفس من كانوا 
يتوقون إلى الحصول على نفس مرتبات رؤساء مجالس الإدارة والمديرين السابقين 
من الأجانب والمتمصرين » أو المصريين الذين سمح لم بالاشتراك ق المغاهم الكبيرة 
بصفة استثنائية . وأدى تحديد الحد الأقصى لدخخل رئيس مجلس الإدارة فى الشركات 
الكبيرة عباخ "٠‏ جنيه » وتدرج المرتبات هبوطا فى الشركات الصغيرة مع رقع 
معدلات ضرائب الدخمل فى الشرائيح العالية 2» وارتفاع أسعار الكماليات ؛ إلى 
تقريب مسافة الخلف فى الدخخل الحقيى بين رجال الإدارة العايا وبين مرؤوسيهم 
من جهة » وبينهم وبين كبار موظ الحكومة من جهة أخرى . ولا يزال دخخل رجال 
القطاع العام في مصررتفعًا نسبينًا عن متوسط الدخل القويج :إلا أنه لا يكاد يقترب 
من الحد الأدنى الذى ,+ بتمتع به أفراد الطبقةالممائلة فى غرب أوربا أو الولايات المتحدة. 
وأدى التخفيض 32 إلى مفارقات لا مناص منها إذ يحصل البعض على 
مرتبات تقل عن مرتبات مر ؤوسيهم . والأمل أن يؤدى التجميد الحالى للمرتبات 
إلى وقنف الحملات الظالمة على رجال القطاع العام . ونإذا رت أنها لا تزال مرتفعة 
فن الأوفق أن تعدل مرة واحدة حتى لا يضطروا إلى إجراء تعديلات مستمرة فى 
عمط حياتهم . ويرى البعض أن تحديد دعل رجال القطاع العام دون نظر إلى 
الكفاية والحهد ونتائئج الاستغلال أمر لا يتفق وطبيعة التنمية » والأفضل أن غخدد# 

مرتب ثابث ومكاقات متقلية لتشجيع الودد والكفء مع التوسع ىُّ تطبيق # ْ 
نظام الأجر بالقطعة على العاملين فى الصناعة » على غرار ما حدث ف الامحاد 
السوفييبى . 


ويقتضى منح رجال الإدارة العايا أوسع سلطات التصرف وإحاطتهم سياج 

سن الاحبرام 3 وعدم تعر يهم للساءلة المستمرة من حجهات الرقابة العديدة 34 وعيدم 

١ ( 1‏ ) تبدوهذه المرتيات عالية قبل استقطاع الضرائب ومافى حكمها . وقد يرى تحديد المرتبات بعد 
اقتطاع الضرائب بأنواعها (كسب العمل والدفاع والدخل العام ) حى لاتتضهم الأرقام بغير مبرر . 


١ 
» تكبيلهم بالقيود على غرار ما حدث ف السنوات الأخيرة 1 ؛ فقد شلت يدهم‎ 
أو خيل لمم كذلك » فى مسائل العمل نتيجة لتطبيق كادرات ولوائح تشبه فى الكثير‎ 
الكادرات الحكومية البى طالما كانت مثاراً للشكوى للحمودها وتقيدها بالأقدمية قى‎ 
العلاوات «الترقيات . وأدى توالى التشريعات العمالية إلى ضياع جهود الإدارة ى‎ 
معادلة الوظائف والتسكين وعلاج المفارقات وبحث التظلمات ومتابعة القضايا ى‎ 
مراجل التقاضى انختافة . ويجب أن تكون السياسة العمالية مرنة تسمح بالتفاوت قى‎ 
المعاملة بين الشركات » إذ هناك شركات مستقرة وأخرى جديدةء وشركات تعمل قى‎ . 
ظروف صعبة أو مناطق نائية لا يقبل عليها الناس إلا إذا اقعرنت بمزايا تغرى النابهين‎ 
على ترك وظائفهم الحالية . ويجب ألا يؤدى الإمعان فى توحيد المعالة إلى تخفيض‎ 
» الفروق النسبية بين أصحاب المؤهلات وبين غير المؤهلين أو بين الكفء والعادى‎ 
وهى فروق ضرورية لإثابة الغيد » فضلاً عن ضرورة محاباة الفنيين فى المرتبات‎ 
وإتاحة الفرصة أمام الشبان ليتحولوا إلى مرحلة التخصص الفى الى يحتانج إليها‎ 
الاقتصاد القومى  لآن اختلاف مستويات الأجور عنصر هام من عناصر اللجتمع‎ 
المتحرك المرن 27 .. ويقترح البعض الوصل بين المكافات التشجيعية وأنصبة الأرباح‎ 
السنوية وبين الإذتاج بدلا من اعتبارها حقنًا مكتسببًا ثابتنًا . إذ الخطر أن يؤدى‎ 
إضعاف الخحوافز التنقّدية التقليدية » دون الاستعاضة عنها نحوافز جديدة‎ 
إلى التوحيد فى المعاملة بين العاملين » وعدم «كافأة المجد أو المجدد . ولا مناص‎ 
من أن تقل الرغية فى العمل والتجديد عند ما يشعر الد أو النابه بأن اغوء‎ 
لا يراعى تللث الصفات عتد تحديد إيراده ومكانته : وأخيراً » يجب ألا يسلب‎ 
رجال الإدارة العليا حق التعيين ى حدود أوسع كثيراً من الحدود الحالية » وحق‎ 
لترقية وتوقيع العقاب » مع التسليم بأن العقوبات الخسيمة نتطلب موافقة هيئة محايدة‎ 


١(‏ ) أوصى مقمر الإنتاج ( ه145 ) بإلغاء القيودٍ الحالية على ثقل المال من جهة لأخرى أومن 
عمل لآخر » والقيودٍ الصارمة على بدلات السفر والانتقال » كا أوصى بتخويل مجلس الإدارة أوسم السلطات 
فى تحديد العلاوات والمكافات التشجيعية وق التعيين فق الوظائف حى الفئة الثالثة . 

(؟ ) يشير خطاب الميزانية السنة المالية ه95١‏ / ١455‏ إلى « بوادر نقص مرونة انتقال العاملين 
من قطاع لآخر أو من جهة لأخرى بسبب العالة الكاملة ومشكلة السكن مما حول دون الإفادة الكاملة من 
القوى العاملة » . 


1 
حبى لايتعرض العاملون لقراوات نحكمية مبعثها الغضب . ويتفق الكاتب مع الرأى 
النى تردد فى مجاس الأمة فى أوائل سنة 1470 من ضرورة منع الفصل التحكمى 
بغير الطريق التأديى . إذ أن ضرره على الروح المعنوية 'رجال القطاع العام يفوق 

كثيراً أثر الرادع . 
ويتصل بذاك دعم سلطة رجال الإدارة وتأمينهم على وظائفهم طلما كانوا 
ي.يرون على الطريق القويم . والحطر كل الخطر أن تساط الصحدف وهيئات الرقابة 
ووحدات الاتحاد الاشتراكى وحان رقابة يماس الأمة الأضواء على الأخطاء البسيهاة 
وأن تردد شكاوى العاماين من ظلم تافه أو مزعوم » إذ أن ذلاك يرهب بعضى رجال 
الإدارة ؛ ويحملهم على الإعراض عن التجديد الذى قد يهدد مستقبلهم » ويجعلهم 
يبتغون سياسة المسالمة وعدم التعرض لغضب #6 ثلى العاماين بأى تمن . ويقتذبى الأمر 
توحيد جهات تمثيل العاملين داخعل المنشأة بدلاءن تشتتهابين النقابة ولتان الاتحاد 
الاشتراكى والأعضاء المنتتخين » هذا إلى تعدد الانتتخابات وضياع الوقت واللتهد 
فيها وقصر مدة العضوية . وقد حان الوقت لأن يكون الاتصال الوحيد برجال الإدارة 
العليا عن طريق الأعضاء المنتخبين » وأن تباغ النقابة ووحدات الاتحاد الاشترا كى 
مطالبها وتوجيهاتها إليهم . وأن بقتصردور الاتحاد الاشتراكى : كا دو ١قرر‏ ؛ 
على التوعية والعمل السياسى . 
وقد <دد الميثاق دور المنظمات العمالية ونص « على أن مسثولية العامل يجب 
أن تكون كاملة عن أدوات الإنتاج الى وضعها المرتمع كاه نحت إدارته ) . ويستتبع 
ذلك أن ١‏ التطور الثورى محدد الدور الذى تلعبه التنظمات العمالية ويحوها ٠ن‏ 
مجرد كونها طرفًا مقابلا لطرف الإدارة فى عملية الإنتاج إلى الخد الذى يجعل منها 
قاعدة طليعية فى عملية التطوير . وعليها ‏ الإسهام اللدى فى رفع الكفاية الفكرية 
والفنية للعمال. . . والاهام بمشروعات الإسكان التعاونى والاستهلاك التعاوفى وتنظيم 
أوقات الفراغ » . ولس لشبىء.من ذلك أثر فى التطببيق العملى » ولا يزال اهام معظم 
ممثلى العمال مقصوراً على المسائل التقليدية 27 . ويقول الميثاق إنه يتعين « أن تتحةق 
١( 0‏ )أخارتتري تل الأمة فى ديسمير سنة 1١458‏ إلى ارتفاع نسبة الغياب والفارضى وكثرة 
الشكاوى الى لاتتسم بالحدية . . . و نصح باتباع سياسة الردع الشديد ضد المقصرين . 


1 
سلطة امالس الشعرية على -جميع مرا كز الإفتاج وفوق كل أجهزة الإدارة المركزية أو 
امجلية . وإن ذلك يضمن للشعب باستمرار, أن يكون ساطة تحقرق أهداف الإنتاج 
وأن يكون فق الوقت ذاته سلطة الرقابة على تنثيذها » ولا جدال فق سق هذه الّااس 
نقد السياسة العاءة والتعبير عن مطالب الل4داهير . غير أنه ايس لغاابية أعضائها 
من الدراية هما يسمع لم بالرقابة الفعالة التفصيلية إلا فى أتفه نواحيها كما يستدل هن . 
نجرية كان استقصاء الحقائق . 

ولا مندو<ة من إعادة النظر ى عديد المنظمات الى تراقب شركات القطاع 
العام ٠‏ ورخاصة فى مس.ائل العمل والعمال والشكاوى والتحقيقات . فهماك الوزارات 
والمقسسات والمنهاز المركزى للمحاسبات واللتهاز المركزى لاتنظيم والإدارة ومكاتب 
العمل : وأجهزة الأءن والرقابة الإدارية والتيابة الإدارية ولزن الاتحاد الاشعرا كى . 
ويؤدى تعدد الحهات الفنية المشرفة إلى طلب برانات وتقارير متلاحقة لا يمكن أن 
ينتفع بها أحد » مثل بيانات التعبئة المفرطة ق التفصيل . ونغاراً لأن المصطاحات 
الواردة الماذج غير محددة المعبى ذإن الشركات تملؤها دون فهم أو عبالاة » 15 أن 
اختلاف المفاهيم سمب الأرقام معناها الحة.بى . و يؤدى تعدد جهات الاختصاص 
والتحقيق إلى إاتماء الرعب والتخوف من الح بلى فى قاوب رجال الإدارة؛ ودر 
عن حمل المموليات ومواجهة التحديات بقوة وعزيعة . والآفة لى أن :قندمر الرقابة 
على المؤسسات وأن يكون اتصال جهات الرقابة الأخرى عن طريقها . يحيث ثكون 
المفسسة هى الفيصل فى تقدير الحطاً أو الإهمال وتقديم العاماين ناتدقرق بدلا من 
أن يوكل ذاتث إلى جهات لاتدرك احمالات وقوع الوأ فى زواحى العمل 
اغتلفة . 

ويحب أن يقلع .المسئواون عن التحقرق فى الأخطاء التافهة ابى لا يمكن 
تجنيها اكتفاء ببحث الأخطاء والانحرافات السيمة . ولا بديل لأن يكون الحكم 
على رجال الإدارة عن طريق تقويم أعماطهم فى مجموعها من قبلى المؤسسات . 
فلا تؤاخطذ الشركات التجارية أو البنوك عن دين معدوم بذاته أو عن صففيةة خاسرة » 
أو عن خسائر مصدرها القوة القاهرة أو تغير السوق بمالم يكن فى الحسبان . بل يحكم 


عبلى سياسة الإقراض بوجه عام فى ضوء المعدلات المعروفة أو المتعارف عليها للديون 
التار يخ الاقتصادى للثورة 


1 
المعدومة . ولا يضيع الوقت فى محقيق الشكاوى عن استخدام الديارات فى أغراض 
خاصة أو فى أخطاء ى تطبيق اللوائح » أو فى مخالفات يرجع عهدها إلى عدة 
سئوات . ويجب ألا يقحم رجال الإدارة فى نحقيق اتهامات غامضة أو فى تفسير 
قرارات صدرت بموافقة مجحاس الإدارة وأحانا بناء على طلب المؤسسات ذاتها . 

ويا حبذا لو أمكن إدماج جهات ارقابة فى عدد قليل من الأجهزة . 

وختاما بلاحدظ أن سلب سلطات رجال الإدارة العليا فى الشركة يحرمهم <رية 
العمل . إذ الأصل عدم خضوعهم لارقابة الشديدة طالما كانت ااشركة محقق نتائج 
مرضية لاتقل عما نحقق فى الشركات المماثلة وتنفذ أهداف الحطة. ويجب أن يكون 
معر وفنا أن الحأ أمر طبيعى يذمرن بالعمل «المادأة والتجد.د . وألا يعقب اكتشاف 
الخطاً زيادة المراجعين وجهات الاختصاص : أو صدور تششربعات شاب الشركة 
ساطة اتسخاذ القرارات الى ترتب عنها الحطأ . ونقاها إلى ساطة أعلى مثل المؤسسة أو . 
الوزارة أو رياسة الحمهورية إذ يؤدى ذاك دائما إلى تكدس الأععال فيها وتحميلها 
ما لا طاقة ها على تحمله و إقحامها قى توافه الأءور . ش 


الفْضْمابلمشا فق 


المؤسسات وأجهزة الرقابة 


لم يقتصر الآهر فى مصر على نقل ماككية بعض الشركات إلى الدولة ممثلة ى 
المؤسسات العامة» كنا حدث فى إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ . إذ لا يعدو 
الدخخل القو فى حدود الفرق بين القيمة الصافية الأرباح الى :يحصلى عليها المساهمون 
وبحن قوائل سددات التأميم 3 دول أن يتعحدوق أثر التأيم كا رأء اشيرا 5 1 توحدمه 
الإنتاج وفق خخطة مددة > و بالتانى لم يكن هدف المؤسسات العامة فى مصر رد 
ملك أسهم الشركات والحصول على أرباحها . بل الغرض الرئيسى الذع توخاه 
المشروع هو حصول الشركات عل مستازمات الإنتاج السلعية والمالية والبشرية 3 
وتزويدها بالكفايات الى تعوزها » وتسهيل اتعاها باساعاات العامة ومراقية 
أعمالا . وبعبارة أخرى إن اغدف أن حقق المؤسسة للشركات مزايا الشركة 
القابضة والاندءاج الى تقترن فى أذهان الناس بالإنتاج الكبير والتتخصص ء 
مع الاحتفاظ بوحدات إنتاجية «ستقلة تسهل إدارتها . وثمة أغراض أخرى 
أهمها تسيير الإنتاج بما يتحشى مع أهداف الخطة » بحيث تصبح المؤسسة حلقة 
الاتصال المباشر بكافة خلايا قطاع الأعمال لتحديد أهداف الإنتاج والاستمار 9 . 
وليس قى وسع مديرى الشركات التعرف على تفاصيل الخطة ونصيبالشركة منها » 
وعليه فإن دور المؤسسات هو ترجمة أهداف اللخطة ا مجمعة إلى أهداف جزئية مخددة 
للشركات التابعة ها فى ضوء الطاقة والكفاية . 

. حيث دور القطاع العام ضثيل نسبياً إلى د وررأس المال الخاص‎ ) ١ 
وعنوانها م النظام الاقتصادى‎ ١471 (؟ ) راجع المذكرة الى أعدها بنك الإسكندرية عن تشر يعات‎ 
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54 
والوظيفة الأولى للمؤسسات فى منطق النظام الاقتصادى الحديد هى تقديم 
المشورة الفنية للشركات الى لا تتوافر لها خيرات معيئة . أو لا يتيح لا حجمها , 
تعيين خبير متفرغ لجميع ااتخصصات . فقد يتعذر على الوحدات الصغيرة الخصول 
على خيرات تتوافر للشركات الكبيرة ء و1عا تستطيع مواجهة تكاليفها لو حصلت 
عليها بعض الوقت عن طريق المؤسسة . ومن م تسيعى المؤسسة لرفع إقتاجية الشركات 
الصغيرة أو الضعيفة إلى مستوى الشركات البى تصل إنجازاتها إلى مستى عال . لآن 
مواردها تسمح لا بإمكانيات فنية و بشرية لا قبل لاشركات الصغيرة باقتنائها ”'' . وق 

التقارير القيمة الى تنشرها مؤسسة الغزل والنسج وصف خاولات رائدة لرفع مستوك 
الكفاية فى الشركات » وتنسيق برامج الإنتاج بين الغزل والنسج ٠‏ وبين النسج 
والتجهيز : و#قيق التدفق السريع للإنتاج بتحسين ترتيب الالات . ويدخل ق 
ذلك مجميع المصانع وتخفيض درجة التكامل الرأممى والأفى » إذ سلخت وحدات 
قلياة الأهمية من بعض المصانع وأضيفت إلى «صانع أخرى متخصصة » ومن ذلك 
سلخ وحدات الملابى أو الصوف أو البر يكو أو الغزل من بعص الشركات وضمها 
إلى البعض الآخر بقصد الوصول إلى وحدات متناسقة ٠‏ ونقل بعذى الخبراء فى 
الشركات الاستقرة إلى ااشركات الى تنقصها الكفايات . وتنشر المؤسسة إحصاءات 
ومعابير الحكم على الأداء » منها نسبة العادم من الغزل : ومعاءلى الام المستخدم 
استخدام الآلات بإنتاجية كل مردن وذول فؤساعة هن ساعات العمل » وإنتاجية 
العامل فى الساعة بالكيلوجرام فى أقسام الغزل . و بالحدفات والآمتار فى أقسام النسج . 
ودن ذلك أيضًا قياس نسية عدد المغازل الشغالة إلى امازل اقائمة . وليس هن شلك قى 
أن نشر الإحصاءات المجمعة على ذلك الوجه يمكن الشركات من مقارنة 
تكلفتها ونتائجها بنتائئج الشركات انى نالتحظا أكبر ون النجاح . 

ويحب أن تعمل المؤسسات على توحيد تماذج الأجزاء البديلة والآلات تمهيداً 

١(‏ )ويمتد نشاط مؤسسة الغزل والنسج أيضاً إلى تقدم الحدمات لشركات القطاع الخاص وحمايها 
من الموزعين الذين يتمتعون بمركز احتكارى. وتزود المؤسسة الشركات بمستلزمات الإنتاج بالأسعار ا محددة رأسا 
دون وساطة و تسعى لتوحيد ماذج السلع بدلا من التركيزعل الآصناف الى ترتفع فها نسبة الربح من كل 


ا 


وحدة . 


يل 
لإنتاج بعضها محكليمًا: وتخفيض عدد الأصناف من نفس السلعة » وتتخفيض الاهتهام 
المفرط بتحسين الصنف وتزويد المنتجات بعبوات مزركشة » فيا خلا احتياجات 
التصدير» مع التركيز علىالكم فى «ذه المرحلة مواجهة طلب متجانس وتلق استهللاله 
واسع النطاق يحقق مزايا الإنتاج الكبير . ومن ذلك تخفيض أنواع الأقمشة 
المستهلكة ليا وألواتها وأنواع الالات والسيارات والثلا جات وعربات السكلك 
الحديدية وعليها أيضمًا زيادة عدد الورديات بقصد استغلال الطاقة الحااية إلى أقصى 
حدءوت#فيص عبء الاستماو الحديد فى الأصول الثابتة . ويمكن أن تسهم 
المؤسسات أيضًا فى حل مشاكل الإنتاج وق إعداد برامج التدريبودراسة «شاكل 
التسوين المشئرك 97 وهذا أمر دن الأهمية بمكان إذ لا بد أن تول الشركات 
الصمناعية عناية قي لاتصدير مع حديد .حصص سنوية ومتابعة تنفيذها » 
ويجب أن يدرك المسكولون أن نتائئج غزو الأسواق الخارجية » كا دلت تجربة 
اليابان ويوغوسلافيا لا تظهر إلا بعد فترة طويلة من الإعداد والأناة . وقد يقتضى 
الأمر منح إعانات للمصدرين إتعويضهم عن شراء مستلزمات الإنتاج واقتناء 
الدبرات بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية . 

وئمة وظائف أخرى من هذا القبيل »6 منها تدبير الموارد المالية 9 لاشركات فى 
ضوء الأواويات المقررة ى خطة الائيان وضيانها لدى البنوك عند الحاجة 
وتأمين حصوها على عناصر الإنتاج النادرة مثل المهتدسين ومواد البناء والأجزاء 
البديلة والمواد التو ردة » وإبرام عقود جماعية مساب الشركات . وبدلا من أن يكون 
للشركات الصغيرة جهاز هزيل للدراسات الاقتصادية تستطيع المؤسسة إعداد 
دراسات لساب الشركات على غرار دراسات الأسواق الى ينشرها صندوق دعم 
الغزل ومؤسسة التأمين ٠‏ و بالمثل فى شأن معامل البحوث العلمية . ويمكن كذللك 
أن تقوم الإدارة القانونية ف المؤسسة بتفسير ما يستعصى على الفهم من التشريعات 








١(‏ ) تستورد مؤسسة الغزل والنسج مواد الصباغة و تعمل على زيادة استخدام الصوف انحل بدلا من 
المستورد . 

(؟ ) أنشأت مؤسة الغزل والنسج صندوقاً للاستثار يقترض من الشركات الى توافر لدبا الأموال 
بالإضافة إلى مابخصص له من اعدادات فى غطة التنمية . ويتول الصندوق إقراض الشركات الى تحتاج إلى 
أموال سائلة وينتقد البعيض ذلك لأنه مخرج المؤسسات النوعية عن وظائفها الأصلية ويقحمها فى أعمال 
هى من صمم اختصاص البنوك . 


1 
الجديدة وتقديم الاستشارات للشركات » وأن نقوم الإدارة الهندسية بتقديم التصح بشأن 
مواصفات الآلات والمبانى وعقود الخيرة . ويمكن أن تمهم المؤسمة فى تذليل 
العقبات البى تعرض الشركات ق علاقاتها مع المنهاز الحكو والمؤسدات الأأخرى . 
ومن ذلك الاتفاق على توزيع اطق إذتاج القطن بين شركات التصدير : وقيام 
ؤسسة القطن بتدبير احتياجات مؤسة الغزل من مختلف الأصناف والرتب على 

8 السئة » ثما يخفف محخاطر العمل ولاجةئاب زيادة الزون . ومن ذلات تحديد 

عية من القطن لكل مج حسب طاقاته الإنتاجية "'والمسافات بين الشئون . 
ويجب أن تسهم فى حل الخلافات أبى تثور بين شركاتها عن طريق التحكيم برل 
من الالتجاء إلى القضاء . وقد تكون هناك جدرى من توحيد أنظمة التكائيف 
وخاز وأسس الاستهلاك مع قيام المؤسسات براقبة حسابات الشركات : واو أن 
النفع من ذلك غير مؤكد . ويحبذ البعض تركيز الاحتياطيات”"؟ ادى المؤسمات 
لكى تقرر الأولويات بشأن إعادة استمار الأرباح . ولا جدوى من مناقشة هذا 
الأى © إذ المهم أن نحصل اأشركات للى يتقرر توسيع نشاطها على الموارد سواء 
باحتجاز الآر باح مباشرة أو باعهادات من المؤسة أو هن المزانية الإنتاجية بعد 
تحول الأرباح إليها أو بقروض من ابلخهاز المصرف . 

والوظيفة الرئيسية الثانية للمؤسسات هى أد تكون حلةة الاتصال بين الشركة 
وجهاز التخطيط » إذ عليها تحديد نصيب كل شركة فى الحطة » وإقرار سياستها 
الإذتاجية » مع تذئيل الصعوبات الى تواجه الشركات : 3 لا يطالب رجال 
الإدارة منجزات لم توفر للم عناصر تحقيقها . ولا مناص من إشراك المنفذين على 
مستوى الشركة والمؤسسية عند إعداد الخطة وعند تعديلها من ٠‏ أن لأتمر سي ى تاق مع 
الظروف المتغيرة . ونحدد المؤسسة مع سلطات التخططيط الأهداف طويلة الملذاى 

)١(‏ استقر الرأى على سلخ المحالج عن شركات التصدير وإحالها إلى شركات متخصصة - وتعمل 
الحكوبة على إعادة توزيع المحالج وعددها مائة ( ١6٠مه‏ دولاب ) حسب الياجة بعد أن كانت مركزة فى 
مناطق قليلة . 

(؟)[عسن دراسة إعفاء شركات القطاع العام من ضرائب الدمغة والأرباح التجارية والصناعية 


وضرائب ألقي المنقولة » وبذا تختصر أعباء إدارية لامعى لها » كا يجب أن تسل الواردات إليها _ممجرد 
وصولما عل أن يتول ألبنك الذى تتتعامل معه سداد الرسوم فى الحال . 


" 
الى ينسب إليها مشروع الس سنوات . وعند إعداد الخطة » تطلب المفسة - 
من وحداتها دراسة احهالات التوسع من النواحى الفنية » وتقرر الأواويات بينها 
وتكون المفسسات بعد ذلاث أداة المتابعة والتيجيه © . ويجب تخفيفى أنواع 
القرارات الى تخضع لق المؤس.ة فق القيتو : وقتصر ذلات على القرارات ال1طيرة 
دون سواها . ' 
ويتصل بذلاك أن تكون المؤسسةزهى جهة الحكر على كفاية اللمهاز الإنتاجى 
الإداركه للشركات وبحث الشكاوى و«اغخالفات البى تنب إليها . ويتطلب أداء 
هذا الواجب على الوجه الصحيح وضوح الأهداف أمام الوحدات الإنتاجية وتناسب 
ما يطلب منها أداؤه مع الامكانيات المتادة لا . وكثيراً ما ورجع االحطأ أو القصور فى 
تحقيق الهدف إلى عدم التنسيقء إذ يتوقف تنفيذ مشروع ما على تنفيذ مشروعات 
سايقة عليه فى مراحل التكامل الرأمى لم يتيسر إنجازها فى المواعيد المةررة. ولا يجوز 
محاسبة الشركات عن عدم تق أهداف مغالى فيها أو متعارضة » ولا يجوز 
حميلها مس.ئولية صعوبات التمويل البى تنتاما سيب تأخر الحكيمة أو شركات 
القطاع العام الآخر عن سداد أتمان السلع والخدمات : أو لعدم حصوها على 
الاعهادات المقررة ف الميزانية الإنتاجية فى موعد مناسب . ودن الطبيعى أن يكون الاوم 
على قدر المكولية الفعلية . إذ كثيراً ما يرجع تأخر الإنشاءات إلى قصور إنتاج 
أدوات البناء أو تخصيص قدر كبير منها لمشروعات ذات أولوية كيرى أو 
اتحميل قطاع المقاولات بأعمال تفوق طاقته . وقد يرجع نقص الإنتاج فى صناعة 
ما إلى انقطاع الكهرباء عنها روما لفترة محخددة سيب إيثار استهلاك المدن و إنارتها 
وتجميلها . أو قد يرجم النقص إلى عدم توافر المواد الأواية بالقدر اللازم برغم طلبها 
ق مواعيد تتيح الوقت الكاقى للاستيراد » وقد يكون سبب التأخير عقبات استيراد 
الاللات والسلع الوسيطة » أو صعوبات النقل ونقص الغندين . وقد يهبط إنتاج 
القطن بسبب عدم استيراد المبيدات الحشرية فى مواعيد مناسبة أو بالقدر الكاق . 
0 (١)أصبحت‏ الميئات الى كانت تنخ العلاقة بين قطاع الأعمال والحكومة قبل الثورة غير ذات 
موضوع ء إذ كانت تعبر عن وجهة نظر أرباب الأعمال وتدافع عن مصالحهم . ولذا ألغى اتحاد البنوك 


واتحاد التأمين » ويستدعى الأمر إعادة النظر فى دور اتحاد الصناعات وصناديق الدعم لآن أعماها تقع فى 


أيلدل 


وق تقارير مجالس إدارة الشركات أمثلة كثيرة عن توقف الإنتاج وتخفيض أيام 
العمل » أعدم توافر الخامات والأنجزاء البديلة . و يعمد المسئولون عندما يكون عامل 
الوقت مهما إلى إعفاء مشروعات ذات أواو, بة عالية مثل السد العانى ومشروعات 
التهسجير وقناة السويس ممجارى القاهرة من القرارات والقوانين المقيدة » ويجند ها 
الموظفون بأوامر تكليف » للمذا يجب أله" نقارن إنجازاتها مع إنجازات سائر 
الأجهزة الى لم تعط أواوية ممائلة . . 

نخلص من ذلك إلى أن قصور الإنتاجى بعض الحالات ليس نتيجة لأخطاء 
رجال الإدارة » بل هو نتيجة خطأ فى الإدارة الاقتصادية العامة للدوأة » قد يكون 
من قبيل القوة القاهرة أو نتيجة لتحرج ميزان المدفوعات . وعلى أية 4 يجب ألا 
نسائل رجال الإدارة عن نتائج ترتبت على قرارات فرضت عليهم . أو عن تنفيذ 
سياسات "محقق أهدافًا 0 المسئواون على الصعيد السياءيى . فعند المهكم على 
إبجازات البنوك مثلا يجب أن تستبعد الحسائر الممرتبة على تدخخاها لدعم البورصة 
يأمر الحكومة ؛ والحسائر الناجمة عن التوسع فى الإقراض بغمان أوراق مالية إذا 
ما قضت السياسة العليا بتأميم الشركات وتحديد الخد الأقصى لملكية سندات 
التأميم . ولاتلام البذوك عن نققص الآر باح إذا قام البنلك المركزى بتتخفيض أسعار 
الفائدة المديئة أو 'فائدة أذون الدزازة إلى أرقام دور بة بقصد تخفيض:كافةالاقتراض 
الحكوبى : ويحب ألا يسأل رجال الإدارة عن ذلك الهزء من التكلفة الذنى نحدده 
الحكومة أو شركات القطاع العام الأخرى طالما يحرم عليهم الاختيار أو الاستيراد 
( سعر الكهر باء فى الشركات الصناعية ‏ سعر الخديد والصلب بالنسية اشركة 
عربات السكة الحديدية أو سعر الأسمنت بالنسية لشركات المبانى) . أو إنتاج 
الأصناف البى هالت أسعارها إلى الارتفاع . 

وبالمثل قد تقرر الحكومة لاعتبارات اجماعية أو سياسية عليا رفع الحد الآدنى 
للأجورأو زيادة المدفوعات الإضافية با يفوق الإنتاجية الجدية لاعمل» أو رفع نسبه 
الاشيراك بى صناديق التأمين والمعاشات ء أو قد تقرر تخفيض ساعات العمل 27 . 
1 م نيان عند ابل 55 تخفيض ساعات العمل إلى زيادة عدد الماربين . وهذا هدف 
عام لايدخل فى حسبان المنظ بِيمًا تؤدى زيادة عدد المال عن الحاجة الى ملها الاعتبارات الفنية إلى نقص 


إنتاجية المصنم . 


15 
مع توجيه الشركات إلى تشغيل عمال إضافيين » وتوظيف خريجى الكايات النظرية 
برعم عدم حاجتها إلى هذه الحبرات . و رجال الإدارة الذين نجحوا فى زيادة 
الإنتاجية 7 مسئولين عن استيقاء العمال : ف المنشأة برغم عدم الحاحة إلبهم 5 
. يضيع آثر أثر الوفورات الداخلية البى حشقوها ٠‏ ونشأ صعوبات التسيق أححيانا عن 
تغيرات «غاجئة فى قرارات الحكومة تحمل بعض القطاعات أعباء لم تكن قى 
الحسبان ؛ مثل الأعباء الى ألقيت على قطاع المقاولات نتيجة لاختصار مدة 
تنفيذ مشروع تهجير النوبة وتتخفيض مدة الإنشاء فى السد العالى . وقرار التوسع 
فى قطاع ما بنسبة معينة قد يحرم قطاعنًا آخر هن بعض ستلزهاته إذا كان اعرض 
منها قليل المروذة » وق هذه الأحوال جميعا يضطرب برناءمج العمل وينعكاس ذ ذْلات 
على نفقة الإنتا ج لعوامل خارجة عن إرادة الشركة . 
ذكرنا قبلا أن معايير الكفاية الفنية والأداء لاتتختلض كثيراً فى النطام الاشترا كى 
عنها فى النظام الرأسمالى » واو أن هناك اختلافًا ى الرأى بشأن اعتبار التتائئج 
المالية لشركات القطاع العام والأرباح امحققة فيّها المؤشر الأول لانجاح ينجى عل 
أساسه المديح ويوجه اللوم » ولا شلك أن معيار الربح حسب المفهوم المتعارف عليه 
لد الخخاسبين لا يتمشى مع طبيعة المجتمع الاشيراكى ى مصر برغم تشدف البعض 
عقترحات ليبرمان © . ومن الخطأ تقدير مدى نجاح مشروع ما على أساس 
زيادة رأس المال المستثمر أو عدد الآلات. وتطور القَوةِ المحركة وعدد العاملين 
واعيّادات الأجور وما فى حكمها والاعّادات المخصصة لتحسين أدوال العمال 
أو خفض الأسعار مما يسمى باشتراكية الأسعار 2 » وهى المعايير الى تفيض بها 
تقارير شركات القطاع العام . إذ الأصل أن يكم على إنجازات ذلات القطاع بعدة 
معايير منها .دى نجاح الأمركات ف تغطية التكاليف ومحقيق فائشى للترسعء ومدى 
النجاح فى رفع الإنتاجية وتحقيق أهداف الإنتاج والتصدير فضلا عن نحقيق 
المعدلات الفنية العروقة . ولامناص فى هذا الصدد من دراسة السياسة العامة لاشركة 
0 فى التصدى للتحديات الى تواجهها . كا تؤخذ قى 


سباك فل تق زيادة الإنتاج ام داكا كر موس السلع الشمهرة ا 
(؟) بدأ التفكير فى تخفيضى أسعار سلم الأسبلاك فى الاتحاد السوفج بعد استكمال مقوبات 
التصنيع فى أعقاب الحرب العالمية الثانية , 
التار يس الاقتصادى لثورة 


ححن 


الحشيان الظروف الواتية أو المضادة مثل مناسية, موقع المصنع أو المنجم وحدائثة 
الالات وما إلى ذلاتك . 

ويحب ألا يغرب عن البال أن الهدف الأسمى هو زيادة الدخل القوى فى 
مجموعة لا زيادة القيمة المضافة فى إحدى مكوناتها على حساب الغير . فزيادة 
أرباح الشركات الصناعية نتيجة لنقص 7 الفوائد المدفوعة للبنوك لاتؤدى إلى زيادة 
الدخل المَوى »ولا تؤدى إلى ذلك زيادة الأجور وما فى حكمها على حساب الأرباح 
الى تعود إلى المؤسسة مع يقاء الإنتاجية على حاها . هذا وتنخفض القيمة المضافة 
قْ صناعة ما إذا ارتفعت قيمة مستلزمات الإنتاج مع ثات أسعار البيع . فإذا 
ارتفع سعر القطن وظلت أسعار الغزل والنسيج على حالها . تقلصت القيمة المضافة 
ف قطاع الغزل والنسيج بما يعادل ارتفاع دخل منتجى القطن . ولا يعدو الأمر فى 
هذه الحالة إعادة توزيع القيمة المضافة بين القطاعات . وعلى النقيض من ذللك إذا 
ارتفعت أسعار تكلفة منتجات الحديد والصلب نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة 
أو كثرة الإنتاج التالف أو زيادة العمال عن الحد الأمثل تنخفض القيمة المضافة 
قطاع الحديد والصلب دون أن يقابل ذلاك زيادة فى القيمة المضافة لأى 
قطاع آخر . وعليه فإِن القيمة المضافة أو الربح ليست دائكنًا مقياسًا صحيحًا 
للنناتج المالية » فضلا عن أنها تتأثر بالأسعار البى تحددها الدولة . ومن ثم لا يعكس 
تغيرها تغيراً فى إنجازات الشركة . والعبرة هى باندموع الكلى للقيمة المضافة المتولدة 
فى الاقتصاد القوبى . وليس هناك مجال لزيادة تلك القيمة إلا بزيادة الإنتاج القوى 
حى ولول تؤد الزيادة إلى نحقيق « ربح © لبعض المنشآت بالمعنى المتعارف عليه . 
ولا جدوى من زيادة دخل المزارع عن طريق تحديد أجور للحليج والنقل لا تغطى 
تكلفتها الفعلية ومنح القروض الزراعية بدون فائدة . ولا معبى للقول بأن التسويق 
اتعاوى يتم ف أقصر وقت ممكن إذا كان ذلك يحمل أجهزة النقل مالا تطيق » 
أو إذا صاحب ذلك خفض نسبة الرتب العالية فى المحصول وتعذر تنفيذ الارتباطات 
١2١ ٠‏ )ولاجنوى من تنافس شركات القطن والأرز لتسويق نسية أعلل من الحصول أو تنافس البنيه 
'قويل نسبة أعلى من المحاصيل أومن زيادة الربح على حساب خفض الاستهلاكات , 


1 
الخارجية لشركات التصدير تبعا لذاك . 
وم يتيسر بعد الوصول إلى وسيلة موحدة سليمة الحكم على إنجازات الشركات » 
طالما تحدد الحكومة فى كثير من الألحيان أسعار التكلفة وأحيانًا تمن البيع النهاقى ؛ 
وأسعار الفائدة . ومع ذلك يمكن تقدير سعر تكلفة تقريبى على أسس يضعها جهاز 
التخطيط ق المؤسسات وييرك للمنظمين تخفيض العناصر الحقيقية عن المعدل 
المقرر » ويكون نجاحهم فى ذلا مقياسا لحسن الإدارة . ويك على إنجازاتهم عن 
مدى النجاح قى تخفيض العادم وتلف الالات والاقتصاد فى استخدام الاللات 
والأجزاء البديلة ('! والوقود مع مراعاة اختلاف الظروف . ولقد كان جهاز الثمدن 
فها مضى المرك الأول للنشاط الاقتصادى . فتتوسع, الصناعات الى تعظر: فيها 
ادمالات الربح وتنكمش الصناعات اللحاسرة ما لم تقرر الدولة إعانتها لاعتبارات 
عاءة » وكان كل ذلك يم بطريقة تقريبية متعيرة . والآنلم يعد جهاز الثمن وحافز 
الربح .هما الموجه الأول للنشاط الاقتصادى . ولا يعقل أن توجه مدخرات المجتمع 
ازيادة إنتاج_بعض السلع لأنها مريحة فحسب »بل يحب أن يكون من بين الأحداف 
مثلا إنتاج السلع الرأسمالية «الوسيطة على حساب اسلع الاستهلاكية . وزيادة 
التصدير بقصد زيادة الصيلة الخارجية برغم عظم الربح قٌّ السوق المولية : وتوزيع 
الصناعة بين مناطق القطر لاجتناب الإسراف فق المركز . والخلاصة أن جهاز التخطيط 
قد أصبح امرك الأول للاقتصاد 'القوى . غير أن ذلك لا يحول دون الاستفادة 
من جهاز الثمئ للتأئير فى العرض والطلب زيادة ونقصاناء وى محقرق ٠رؤنة‏ انتقال 
عامل الإنتاج. بدلا من الاعيّاد, على القسرّ أو شرائب المبيعات أو تقريد 
الاستهلاك ., 
وحن ق حاجة إلى مزيد ٠ن‏ العناية بالتكلفةٌ فى هذة المرحاة اللواسعة قى 
تاريخ التنمية . وى ذلك يقول الميثاق : « إن الإسراف ..: والتضخم فى مصاريف 
الإنتاج: الى لا مبرر شا وعدم تقدير المسئولين فى دراسة المشروعات الحديدة . . 
)١ (‏ وعندئذ يمكن تحديد نسبة فى الربح العاملين جميعاً إذا نجحت الشركة فى زيادة الإنتاج من 


قدر معين من الموارد تتيجة للاجهاد وحسن العنظم 3 و سمح المصنع بإعادة استمار جرء من الأرباح على 
الوجه الى قرأه الإدارة 3 


غ3 
وإن لم تتبعها استفادة شخصية : . . نوع من الا مراف . فإنه إهدار لروة 

الثشعب الى هى وقود معركة التطوير » » ومع ذلك لم تنضح الرؤية بعد بشأن دور 
التكلفة ى اجتمع الحديد . ثما زال المنظمون يعتمدون على دراسات حسابة تار يخية 
لأسعار التكافة ويتخذونها أساسنًا لتحديد الأسعار ء بيًا لا تترك فى حرية الاختيار 
عند شراء المراد الأوليةة أو الوسيطة أو توظيض العمال أو اختيار البنك وشركة النأمين 
الى متاملوث بمعها +؛ فهم مرعمون على شرا» المنتجات الحلية: بأسعار تزيد على 
الأسعار العالمية » وعلى تشغيل عمال تقل كفايتهم الإنتاجية عن المتوسط ( العجزة) 
كم 7 وتشغيل خريجى الكليات النظر م بقصد تخفيف أزمة الإطالة . وتدد 
الحكومة أجور العمال والمدفوعات الإضافية وأجور النقلء كما تحدد أسعار الفائدة » 

وأحيانا دم م استهلالة الأصول الشاية 2 ة معدلاات عليها المفسسات وتوم الآلات بشمن 
لاعت بصلة إلى سعر الالال 3 عل ساس اسعان: صرف غير وأقعية 3 لاتتئاسب 
مع سعر التوازك الحقيبى الذى بحمق التكافؤ بين الطلب عللى العملاات الأجنبية 
والعرضروهنها . 


ويلاحظ أخيراً أن تغير قيمة التقود والتدخل الحكوى قى تحديد الأسعار 
يجعلان المقارنات عبر الزمن غير ذات «وضوع ء إذ لا تحدد أتمان التكلفة فى 
أسواق حرة ٠‏ بِيمًا تحدد أنمان البيع أحيانًا بهدف خفض تكاليف المعيشةء أو 
دد أسعار محخْفِضة التصدير بقّصد تدبير «زيد هن ٠‏ العميلات الألجنية . ولا براعى 
فى تحديد الثمن أحرانمًا ضر ورة تغطية تن التكلفة الكلى وتزويد الشركة بأر باح كافية 
للاستتار الحديد . وبالمثل لا يمن احتساب أسعار التكلفة بدقة لآن أسعار 
الواردات والصادرات بالعملة المصرية تغيرت ف السئوات الأخيرة نتيجة لتخفيض 
قيمة انيه المصرى رسعينًا (سنة 194) و فعلينًا على أثر هنيح علاوات «تفاوتة على 
أشعار الصرف . ولا تعد الشركات مسئولة عن بعض عناصر التكلفة الى تتحملها » , 
ومن أمثلة ذلك فوائد التأخير البادظة الى تتحملها نتيجة تأخر نويل المدفوعات إلى 
الخارج برغم تقديمها مقابل الوفاء بالعملة المصرية » وإرغام البنوك على قبول ودائع 
بالعبلات الأجنبية بفائدة تزيد على أعلى سعر تحصل عليه من الاستمار الداخلى 
و#ميل المشروعات بتبرعات لبعض الأغراض السامية الى لاتمت إلى عملها به له 


فل 
أو لمعاونة فئات تأثرت بالتشريعات الاشتراكية ( سماسرة البورصة ونجار الداخل 
إمثلا) . ومن ذلك تخصص بعض ه«غهارب الأرز للتصدير بأسعار مجزية يما تضطر 
مضارب أخرى إلى البيع بالأسعار المحاية وتتحدلل فى ذلك غسائر كبيرة . ؤيسمح 
البعض شركات الغزل والنسج ببيع منتجاتها فى أسواق الكتلة الشرقية سعر مز + بيما . 
تتحمل الشركات الى تركز جهودها على ااتصدير اكثتلة الغربية بعفى الأسائر عند 
ابيع بالأسعار العالمية فى أسواق تسودها المنافسة الحادة . 


لكل ذلك يتعين على المقسات إجراء دراسات فى التكلفة الحقيقية ''! للإنتاج 
ووضع معدلات عينية ستبعد بقدر الإمكان أثر تغير قيمة النقود . ومن أمثلة ذلك 
تتبع معدلات الغزلم ومعدلات التلف من قدر معين من القطن أو الصوف ٠‏ وثية 
الوقود الممتخدم بالقياس إلى وحدة الإنتاج » وإعداد دراسات مقارنة لتخفيض 
معدلات المواد الأولية والوقود وسائر عناصر التكتلةة الحقيقية وإطالة عر ألالات » 
ويحب فى كل الأحوال الامتناع بتاتمًا عن تعديد الثمن على أساس التكلفة الفعلية 
مضبافًا إليها نسبة مئوية محددة . نظظراً لأنه نظام يغرى بالإسراف . ولقد ذكر الميثاق 
وأن الكم والنوع فى عملية الإفتاج لا يمكن فصلهما من حساب الزمن وحساب 
التكلفة وإلا أفلت التوازن الحيوى لعملية الإنتاج وتعرضت للأخطاء . “والآأمر كذلاك 
هما باانسبة لبرامج الهدمات » ونحن نرى هذا الرأى ونأمل أن يزيد إدراك 
رجال القطاع العام لأهمرته القصوى إذ أن مسافة اللخلف كبيرة بين القول وبين 
التطبيق . وليس من شلك أن مشروعات كثيرة لا نحقق هدف الاقتصاد فق النغقة » 
وعلل المنظمين تحتوق تضافر عوامل الإنتاج على ضوء فهم صحيح لعبى التكلفة 
واستبعاد المشروعات الفاشلة . ويتم استئصال. الإسراف والتبديد فى النظام الرأسالى 
نحت تأثير المنافسة وإفلاس المشروعات الى تفشل ف الإنتاج بتكلفة تتمشى مع 
أسعار الوق ٠»‏ وهى مجنح فى ظل المنافسة الحرة إلى التعادل مع النفقة الحدية . 
ويتحقى هذا الهدف ف النظام الاشتراكى بالدراسة والمفاضلة بين المشمروعات على 


)00 ويقتضى أن تقترض الشركات جميعاً يسعر الفائدة السائد وأن تعامل على أساس سعر الصرف 
'السائد . و إذا تطلب الآمر معاونة بعض الشركات على الصمود برغم الحسائر الى تلحقها » فلا مافع من 
منسها إعانات تخضم سئويا لرقابة المؤسسات والأجهزة الشعبية والحهاز المركزى المحاسبات , 


1 
أساس العائد الحقيى 7 المنتظر » وقدرتها على تحقيق أهداف يفضلها امجتمع على 
سواها مثل الاكتفاء الذاتى أو زيادة العمالة أو توزيع الصناءة توزيعًا عادلا بين 
الريف والمديتة أو زيادة تصنيع الصادرات أو الاهمام بالصناعات الرأسمااية 
وإنما يقتضى الأمر أن يعرف المسئواون ويمثاو الشعب مدى التضحيات المترتبة على 
تلك السياسات » حى يكونوا على بينة من أمرهم عند تقر در اأسياسة الاقتصادية . 


. . غير أن ذلك يستند إلى أسعار افتراضية معنم #«ملغطه لاتمكس تغير الطلب والتكلفة‎ )١( 
ول تحدث السياسة الحديدة فى الاتحاد السوفيى بعد عزل كروشيف تغيرات تذكر . وم يسمم للأمان بالتقلب‎ 
حدود واسعة لتمكس زيادة التكاليف أو توازن بين الطلب والعرض . وكل ماهنالك أن منح المشرفون‎ 
على الوحدات الإنعاجية سلطات أوسع تحديد طرائق الإنتاج والأسعار و زيادة أنواع السلع المتاحة لمواجهة‎ 
اختلاف الأذواق - وهو أمر طبيعى فى مجتمع يقترب من مرحلة الاستبلاك الكبير بعد أن اجتاز مرحلة‎ 
. الانطلاق‎ 


الفْضْراإئا لمف 
أجهزة الغويل 


نتكلم فى هذا الفصل عن المنشآت الى كانت تمثل فيا مضى جزءاً هامنًا من 
سوق النقد والمال ؛ وأصبح بعضها غير ذى موضوع بتاتًا : ويتطلب الآمر تعديل 
اختصاصات البعض الآخر تعديلا جوهويا فى ضوء الظروف المتغيرة . 

ود عصير شركات التأمين الأجندية بعد سنة 21965 وتلا ذلاك تأميم قطاع 
التأمين بالكامل سنة 1451 : وتِأثْرت مالية الشركات بعد أن ول معظ محفظة 
الأوراق المالية إلى سندات » وهبط عائد المحفظة من 8// سنويا إلى 5/ تقريبًا . 
وم ينجل الموقف بعد بشأن ما >وزه الشركات من سندات التأميم فما يزيد على 
الحد الأقصى المقرر وهو ١6٠0٠٠‏ جنيه . وبيها لم تنخفض مصروفات الشركات 
انخفاضا يذكر . خفضت إيجارات العمارات الى تملكهاءوانكماش الطلب على 
القروض العقارية الى كانت مورداً مريحمًا للاستمار » وأدى تركيز عمليات التأمين 
والمحاشات فى هيئة مستقلة إلى تول جزء كبير (؟من أصول شركات التأمين على 
الحياة إلى تلك الهيئة . ومن ثم تقرر مؤخراً خحفض عدد شركات التأمين إلى ثلاثة 9! 
مع استبقاء شركة إعادة التأمين » ويثور التساؤل فى مرحلة الانتقال الحالية عن 
معبى قيام شركات القطاع العام بإجراء التأمينات العامة؛ بِيمًا الحكومة والهيئات ااأعامة 
ذات النشاط الاقتصادى الملحقة بها لا تقوم بالتأمين بتاتنًا اعهاداً على مبادئ تكامل 
الخاطر : كنا أن احالات توسع ملحوظ ف التأمين على الحياة ضئيلة. وسوف تكون 
الحطوة القادمة على الأرجح إدماج الشركات جميعًا فى شركة واحدة تقوم بأعمال 
صزدوق التأمين فى الدول الاشتراكية » وتقيد شركات القطاع لحسابها أقساط التأمين 
الشامل . 

. مل الاحتياطيات المسابية لأعمال التأمين الحماعى‎ )١( 

( ؟) ملايعرف ما إذا كانت علليات التأميئات العامة ستوزع بينها على غرار ماأتيم ى البنوك 


التجارية . 
مانا ١‏ 


أشن 


و يعد ليورصة الأوراق أى دور فى النظام الاقتصادى الخديد » وها أمر 
بديهى » إذ ينشأ الطلب على الأوراق المالية من ثلاث فئات : الأول : هى الشركات 
واطيئات الى تستثمر احتياطياتها وجزءاً من إيراداتها ى شراء الأوراق المالية بقصد 
الاستيار ء ولواجهة التزاماتها قبل المودعين أو الدائنين أو المستأمنين ء مثال ذاك 
البنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار نادت والمعاشات وصندوق توقير 
البريد . وقد اضمحلت موارد البعض ( شركات التأمين) وخصصت موارد 
الصناديق بالكامل لتمويل الحكومة, مباشرة بفائدة ثابتة . والفئة الثانية هى 
الممولون الذين كانوا يستثمرون فى الأوراق المالية للحصول عل الربح أو أملا ق 
ارتفاع القيمة السوقية . وقد تأثرتملاءة هذه الفئة تأثراً بالغما بقوانين التأميم والغرائب 
التصاعدية » وأدى ذلك بالتبعية إلى نقص الطلب الفعلى على الأوراق المالية . 


وأخيراً كانت هناك فئة الموظفين ورجال الأعمال اللرة وصغار التجار . وكان 
هؤلاء بمثلون الدزء الأكبر من المتعاملين فى البورصة » وكان ساوكهم خلال السنوات 
1450 عاملا من عوامل عدم الاستقرار . إذ كانوا سارعون إلى البيع 
عند ميل الأسعار إلى الانخفاض ٠‏ ويقباون على الشراء جماعات عند ما نجه 
الأسعار نحو الارتفاع . وكانت +ربتهم فى ذلك قاسية » فضلا عما أصابهم 
من خسائر فى أعقاب التأم. بم ولا ينتظر عودتهم إلى المقصورة قهلى وقت طويل . 
وبرغم ارتفاع لعائد الحقية. لبعض الأوراق ارتفاعًا كبيراً بعد سنة ١17٠‏ لم يجذب 
البورصة الأموال نظراً للأحداث التى توالت على الاستمار فى القيم المنقولة: فضلا عن 
انتفاء احّالات الك.س من المضاربة طويلة الآأجل . 

واعيرى العرض أيهمًا تغير جوهرى + إذ نتقص المعروض من الأسهم ٠١‏ وزاد 
المعروض من السندات الدكومية فى اللددود القصوى المصرح بها لمن تناواتهم قوانين 
التأييم وإجراءات الحراسة . ولم تعد البورصة تقوم بوظيفتها التقليدية الأخرى داى 
تبجيه الاستيار : د أصبح هذا من صمم اختصاص أجهزة التخطيط نحت 
إشراف اغالس الشعبية » وأصبحت وظيفة البورصة مقصورة على إتاحة الغفرصة 
لبيع السندات وأسهم الشركات الى | تؤتم بالكامل بعد ء» وتحديد أسعارها عند 


١/1 
10 ما تطرح للتداول » وهى مهمة تستطيع البنوك التجاريةالقيام بها بسهواة وي‎ 

و بعد تأميم شركات تصدير القطن والأرز وشركات استيراد الأدوية واللحشب 
واسدروى والأسدة وقصر استيراد البترول على الحئة العامة . تركزت التمجارة الماظلمة ى 
القطاع العام . ولا تزال معظم ارة التجرئة ديد القطاع الخاص : فيا خلا الجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية ومحال التجزئة الكبرى فى المدن ء وليس ف ذلك بأمن إذ 
.لاتحقق فائضنا كبيراً لمارسيها . 

وتطور اللحهاز المصرق منذ القرن الماضى ليواجه تغير الصرح الاقتصادى 
لبلاد » وكان قطاع التجارة الأجنى المنظم جد التسهيلات الاثيانية ثدى 
البنوك التجارية بيبًا يحد كبار الملاك قروضًا طويلة الآجل بنائدة معتدلة لدى 
البنوك العقارية وبمرور الوقت وإنشاء بنك مصر اطرد مو الوعى المصرق بين 
المصريين وازداد نصيبهم ى رأس مال البنوك وق الودائع والقروض . و برغم تعدد 
النيك التجارية كان عدد قليل منها يستأثر دوامًا بالقدر الأكبر من الودائع 
والقروض . وله الغالبية العظمى من الفروع . سار تقدم اللنهاز المصرق 
جنيسا إلى جنب مع مو الأجهزة المكملة فى سوقالنقد والمال مثل البورصات وشركات 
التأمين وصندوق توفير البريد وبيوت تمويل التجارة الحارجية والبنوكالمتخصصة 
وصناديق التأمين والمعاشات . وتباعًا خضعت البنوك للإشراف المتزايد من قبل البتك 
المكزى . وقد تقلص عمل البنوك العقاريةمنذ الحرب العامية الثائية وخخاصة بعد 
الإصلاح الزراعى وانتقال ملكية أراضى اللخاضعين لاحراسة إلى اه وعقاراتهم 
المبنية إلى شركات التأمين : هذا فضلا عن نضوب المعين الذى تستى منه البنوك 
العقاربة معظم أمواها وهو إصدار سندات النصيب © إذ تقل المت اخالية 
للسندات المتداواة كييراً عن قيمتها الاسمية ثما يصعب معه ديع سندات جديدة 
00 الحاضر . والأرجح أن تصى تلك البنوك بعد مرحلة الانتقال 
أو يعهد إايها بالرقابة على قطاع الإنشاء والتشييد . وبالمثل أصبح عمل البنك 
الصناعى مقصوراً على #صيل الفروض القديمة . ويزيد نصيب شركات القطاع 
العام فيها عن 90/ وبمكن الاستفادة منه فى الإشراف على الصناعات الصغيرة 


)١(‏ تضامل العمل فى بورصة الأوراق المالية إلى درجة أصبح بقاؤها مثاراً للتساؤل . إذ هبط دّم 
التعامل من 4 7 مليون جنيه سئة ١804‏ إك 84 ملايين جنيه سنه واستمرفى الانخقاض بمدذقك . 


17 
وابلنمعيات التعاونية الإنتاجية . 

وتغير صرح الودائع والقروض فى البنوك التجارية منذ الثورة والتأعيم ظ 
والودائع بالعمللات الأجنيية وودائع العونة الأ يكية . ها زادت سيولة 
البنوك زيادة كبيرة 9 , ويبلغ يمو بع الودائع ف الوقت الحاضر ( ر بيع سنة )١458‏ 
مليونًا من النيهات » ومجموع القروض والسلفيات 1٠١‏ مليون » وتضهنت 
محفظة البنوك ما قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه من الأوراق.الماأية الحكومية وأذون الحزانة . 
الانتقال إلى الاشتراكية » ومن مظاهر ذلك تناقص الأوراق التجارية القابلة 
للخصم وانكماش قروض المقاولين وقطاع التجارة وسائر شركات القطاع الخاص .. 
هذا إلى زيادة اعياد الشركات المساهمة ق القطاع العام على التمويل الذابى ومن 
الممزافية العامة والمؤسسات وصناديق التأمين والمعاشات وغيرها من هيئات لجميع 
المدخرات . 


وسار تمصير البنوك وتأميمها سيراً حثيشًا واستكملت مراحل ذلك “جميعا 
سنة 1451 وحدث تغير جذرى فى الكيان المصرى فى يوليو ١19454‏ هو اندماج 
البنوك التجار بة الصغيرة فى البنوك الخمسة الخالية وتخصص كل بنك لخدمة عدد من 
المفسسات . غير أنه لم تتحقق بعد الرقابة المرجوة م: من ابمهاز المهمرق على شركات 
القطاع العام يسبب معارقة المإسسات من حيث المبداً واستمرار الأثتان التمجارى 9) 
والاقتراض من الشركات الشقيقة ومن المؤسسات والطهيئات العاءة والموردين . وعدم وضع 
خطة ائمّان لكل شركة على ضوء إيراداتها ومصروفاتها المتوقعة أو وضع اللحطة ى حدود 
واسعة تزيد كثيراً عن التوقعات مما تتعذر معه الرقابة . ولم يتحدد بعد مستقبلى ابلنهاز 
المصرق وما إذا كانت البنوك 0 ف البنك المركزى أو يظلعددها على حاله 


)0 0 الشركات من 55 سداد ل بتاع 57 والهيغات المكومية وشرّكات 555 العام 
ويشكوالبعض من تأخر حصوها على الإعانات والاعبّادات المستحقة لها . 
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أو يخفض . وكلا النظامين قام فى الدول الاشتراكية ٠‏ ولا يثير الاختيار بينهما 
أن صعوبات : 
والذى يعنينا هنا هو تنظيم العلاقة بين البنوك وبين ين القطاع العام !١(‏ 5 وتأمين 
حصول الشركات عا على رأس المال العامل لدفع الأجور وشراء المواد اللحام -. وعويل 
اخزون السلعى ٠‏ وتمويل العمليات الاستمارية لفترات أطول ريما يتسنى لما زيادة 
رأسماها . وقد ترتب على توسع القطاع العام تغير جوهرى فى علاقة الشركات بالخهاز 
المصرق ٠‏ ومع ذلك لم تتطور الأسس الى تقوم عليها تلك العلاقة . وكان التمويل 
يم فى الماضى على أساس اطمئنان البنوك إلى سلامة المركز المالى للشركات » 
والتحمق من قدرتها « النظرية ) على سداد التسهيلات فى فيرة لاتزيد على 
الى عشر شهراً وهى الفرة الى أضفيت عليها قلسية مستمدة من العرف 
المصرق البريطانى . وق الأوضاع الحديدة لم تعد الميزانية والمعاملات المالية 
المتعاروف عليها موزء مه » أساسا صاكا الحكم على سلامة التمويل 
المصرق ء ولا معبى لأن يطالب البنك شركات القطاع العام بوائق تثيت سلامة 
مركزها المالى 7" إذ المنروض أن تثبت الشركة أنها مكلفة بإنتاج معين مقرر فى الخطة 
السنوية المعتمدة . وأن توقعات الإنفاق تفوق توقعات الإيراد والأرصدة النقدية 
عقادير محددة يمكن احتسابهنا شهراً بشهر لكى تبين أحقيتها.ى سد ثغرات التمويل 
من الينوك أو الأجهزة الأخرى . 
والمفروض أن دم م التوسع قَْ الإنتتاج والاستيار قُْ ابنظام الاقتصاوى الخديد عل 
ضبوء توجيهانت الخطة : بعد أن كان ذلك يم فها مفبى حسب احهالات الربح : 
ولذا يحب أن تتخذ المعاملات المتعارف عليها مضمونًا جديداً . فنى الماضى كان 
البنك يطمكن إلى سلامة مركز العميل كلما زادت نسبة الأصول الحارية إلى الخصوم 
الجارية » ينها فى الأوضاع الحديدة يكون نقص هذا المعدل أحيانمًا قرينة على حاجة 
الشركة إل “أموال سائلة كى تحقق هدف الإنتاح المحدد لها . وكان ارتفاع نسبة. 
)١(‏ تم ذلك بطريقة مرضية مع مؤيسة المطاحن حيث تمول البنوك مضارب الأرز بغيان الحصول 
وق حدود 58/ بشمان المؤسسة . 
( ؟) ملانحاج فى معرض هذا الكلام بالقول بأن ذلك يحدث فى بعض الدول الاشتراكية إذ أن هذه 
الدول ليست معصوية من اللطأ أوسخف الرأى . 
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التسهيلات المصرفية إلى رأس المال قرينة على المغالاة فى الماجرة حمل البتك 
على رفض تسهيلات إضافية حبى يطين على سلاءة المركز المالى » بِيها ارتناع هذه 
النسبة فى الأوضاغ الحديدة قد يعد دليلا على أن الشركة تسعى إلى استغلال أقصى 
طاقتها الإنتاجية وزيادة العمالة دون زيادة رأس المال الثابت » كأن تعهلى ثلاث 
ورديات مثلا ما تزيد معه الحاجة إلى رأس المال العامل . وكان انخفاض نسب ةاغز ون 
إلى المبيعات ثن الماضى دليلا على سرعة تصريف الماتجات ومرآة لنجاح المنشات : 
بيها فى الأوضاع الحديدة قد تككون زيادة اغزون سياسة مرسومة . وقد يقتصر 
نشاط الشركة على الإنتاج بها يكون التوزيع من اختصاص القطاعات الأخرى . 
تأعمرا كانت العلاقة بين الأرياح والمبيعات المعيار الأول لانجاح فى ظل القطاع 
الحاص ٠‏ وكان ارتشناع سي الربح دليلا قاطما على جاح الإدارة ٠‏ وحاةزاً 0 
التوسع . وى الأوضاع اللديدة لم يعد لمعدل الريح بمعناه التقليدى هذا المغزى 
الكبير » إذ يخضغ تحديد السعر والربح لإرادة الدكومة فى غالب الأحيان . وقد 
يظل المشروع خاسراً لفمرة طويلة وية.ل المخططون ذلك لاعتبارات حربية أو 
اقتصادية . 

ويعمل رجال البنوك فى حيرة شديدة بعد أن فقدت المعابير والمعاملات أأالية 
الى يمكن استقاقها من السابات معناها الأصلى » بِينا يعارض المنظمون فى 
شركات القطاع العام ى تقديم ضيانات عينية ويفض ار الاتنرافى يذمان المؤسسات 
أو د صكوك الغفران » كما نسميها البنوك » نظراً لسهوأة الحصول عليها طاا لم تحدد 
لكل مؤسسة حدود قصوى لإصدارها . وطالما لا تدرك المؤسسات خطورة الالتزام 
الناثى عنها . ويفضل المنظمون هذا النوع من الضمانات نظراً أشه وأه وعدم خضوعه 
لرقابة انك بعكس الخال عند منح القروض بضمانات عينية ''! فى حيازة البذنك 
أ و تحت رقابته . وكثيرآ ما تواجه البنوك بالآمر الواقع فلا تسة يع التنفيذ على البضائم 
| و الأوراق المرهونة برغم استكمال إجراءات ايفن الحيازى » أو تتوقف شركات 
ل سر نل ان الست يدنه و رود ا ا 


لايعقل أن يحجز البنك عل شركة من شركات القطاع العام ويطلب إشبار إفلاسها وتعيين ستديك لبيع 
أصرطا أو التمرف فى اليضائع المرهوثة لديه . 
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القطاع 0 عن سداد القروض ف الميعاد ا محدد + نظراً لعدم وفاء المؤسسات لوعدها‎ 
. بزيادة رأس المال » فتئقلب القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل‎ 
وتضطر 0 إلى إقراض شركات التعدين والإعرول لتمويل عمليات التنقيب : يها‎ 

يقتضى تمويل هذه العمليات عن غير طريق اللهاز المصرق . 

وليس هناك معبى فى الأوضاع الحديدة للتفرقة بين الاجال اغختلنة للقروض 
أو بين القروض المصرفية والموارد الذاتية للشركات أو ما نحصل عليه من المزانية 
العامة إذ تمثل هذه كلها دا على الموارد الحقيقية للمجتمع إلا أن الآمر يتطلب" 
وضوح الرؤيا والاعماد على خطة الاثئيان فى تقدير احتياجات الشركات . إذ من 
العسير على إدارة البنك رفضى تقديم التسهيلات المطلوبة لإحدى شركات القطاع 
العام ٠‏ يما تقرر الشركة أنها لازمة لدفع الأجور أو لسحب بضائع من الحمارك 
مستوردة تحت اعتّادات مستندية وافقت عليها لحنة الخطة أو لاقيام “شروعات 
تكميلية لإزالة عنق الزجاجة عن إحدى مراحل الإنتاج أو لاعتيارات حربية أو 
لتمويل زيادة الغذزون أو لعجزها عن الحصول على مستحقاتها قبل الحكومة أؤ 
الشركات الأخرى . وبالمثل قد يتردد البنك فى إقراض الجمعيات التعاونية الإنتاجية 
ا تزيد على رأسعاها » بِيما يكون توسعها هدفًا مقررآء برغم صغر مواردها الذاتية 

عجزها عن تقديم ضهان عببى مقبول ٠»‏ وزيادة امْخاطر الظاهرية فى إقراضها . 
ويقتهى عندئد أن تعرف البنوك حدود الباطر البى تتحولمها . ودو ما ٍُ عاد ث 
إلى الآن . ولا بيعى هذا أن دور البنك التجارى فى التمويل أصبيح بلم بحيث ' 
تواجه الشركة البنك باحتياجاتها فى ضوء ما أملته السلطات من أحداف » إذ يتعين. 
على البنك منح التسهيلات الى تتناسب مع الإنتاج المطلوب . بل إن اأبنك 
يعتبر جزداً من جهاز الإنتاج وناصحاً للشركات ف وضم برامج التمويل انبل والخارجى 
قَْ ضوء خطة الائهمان » ثم متابعة تلك الخطة فى فرات دورية . إلا أن ذلاك ب تأزم 
مز يدا من العناية بالميزانيات النقدية . 

وليس ق طربيعة |اجتمع الحديد ما يتعارض مع وجود بنك مركزى يتولى إصدار 
النقد وتحديد الائتان والإشراف على الأرصدة ورقابة البنوك الباقية فى مرحلة الاذ:قال 
إلى الاشتراكية » إلا أنه يقتضى البحث عن مفاهيم جديدة لهذه الوظائف » ومدى 
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سلطة البنك فى البادأة . والوظيفة التقليدية الأؤى للبنك المركزى هى إصدار النقد 
مقابق غطاء من الذهب والأرصدة الخارجية والأذون والصكوك الحكومية أو بدون غطاء 
فى حدود مقررة . ويتحدد الإصدار فى ظل النظام الاقتصادى الحديد تبعمًا لعوامل 
الانكماش أو التوسع البى تترتب على قرارات القطاع العام ومدى التمويل بالعجز » 
فزيادة الإنتاج روفقسا لالخطة تتطلب توسيع قاعدة الائيان » ويؤدى صاق العمليات 
الدكومية فى الميزانية العامة فضلا عن صاف المعاملات االحارجية فى ميزان المدفوعات 
إلى تغير شية 7 الورقية والودائع المصرفية » فتزيد وسائل الدفع إذا أظهرت 
ميزانية الدولة عجزا » وتقل إذا حققت فائضمًا طالما ظلت الظروف ار عل 
حالها .. وبالمثل تزيد سائل الدفع إذا أظهر ميزان المدفوعات فائضًا وتقل إذا 
أظهر عجزاً لفترة طويلة وذاك أيضًا بافتراض بقاء سائر العوامل المؤثرة على حاها . 
وترتبط معظم العوامل المحددة لكمية النقود والائمان بسياسة القطاع العام مباشرة » 
وبالتالى يفقد البنك المركزى المصرى المبادأة فى بسط الائمان أو قبضه بقصد منع 
الانكماش أو التضيخم أو حجمانة الأرصدة الحارجية » ويقتصر دوره على تقديم 
النصح والإرشاد للمخططين يشأن محقيق ثبات قيمة العملة وتبصير الدكومة 
بأثر عملياتها الداخلية والخارجية فى تحقيق التوازن بين العرض من السلع والخدمات 
والطلب عليها ء وهو بعد ذلك مكلف بتنفيد السياسة البى تضعها الحكومة إرغم 
معارضته لها . 

والوظيفة التقليدية الثانية للبنك المركزى هى التأثير فى الائمان . وله فى سبيل ذاك 
تعذيل نسبة الاحتياطى النقدى ونسبة السيولة لدى البنوك التجارية . وكان الغرض 
الأول من هذه النسب هو إشاعة الثقة لدى المودعين بأن البنوك قادرة على مواجهة 
سحب الودائع لدى الطلب . لم يعد لذلك مععى بعد تأميم البنوك وانتفاء خطر 
إفلاسها . والغرض الثانى هو تزويد البنك المركزى بأسلحة جديدة إلى جانب تعديل 
سعر الاصم والتعامل فى سوق الأوراق المالية شراء وبيعمًا للتأثير فى حجم الائهان » 
فرفع نسبة الاحتياطى تؤدى نظريما إلى نقص هوارد البنوك التجارية وبالتالى إلى 
نقص الإقراض والاستمار والعكس بالعكس » فضلا عن أن رفع نسبة السيولة مجبر 
البنوك على زيادة ما محوزتها من الأصول السائلة قصيرة الأمد على حساب القروض 
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والسلفيات . ولم يعد لهذه الإجراءات معنى فى التمع الحديد» بعد أن انتقلت ملكية . 
البنوك والشركات إلى القطاع العام وذ مناص من أن تكون سياسة الإقراض 
والاستياو وتحديد كنية وسائل الدفع جر آنابة) من الخطة » إذ أن تنفيذ أحد 
المشروعات الواردة فى الخطة يعبى ضمنًا تمويله فى حدود الأولويات المقررة ٠‏ حق 
إذا ما تقدم المشرفون على المشروع إلى أحد البنوك للحصول على رلأس المال العا عل + 
يكن للبنك رفض التمويل » إذ يعتبر ذلك تعارضنا نطْقينًا لايد من حسمه عاجلاأو 

آجلا بالاتفاق مع الحكومة ء إما بالتمويل أو وقف المأمروع . ومن جهة أخرى 
أصبحت وسائل الرقابة مبهمة المعانى . فالاحتياطى النقدى بصورته الحالية لا يتمم . 
مع طبيعة قطاع مصرفى اختافت أهدافه ووسائله عما كان مقدراً . ولم يعد لنسبة 
السيولة معنى بعد أن أصبحت الأوراق المالية أقل الأصول المصرفية سيوأة » وبعد أن 
تركزت القروض فى شركات القطاع العام . إذ يتطلب علاج الاختلال الأساسى 
الذى نحدث عندها يزيد الاستمار والاستهلاك عن الموارد المتاحة التدخخل المباشر 
لتخفيض الاستهار أو الاستهلاك أو كليهما أو الحصول على موارد إضافية من 
الداخل والخارج » وبعبارة أخرى لم تعد تخيرات أسعار الفائدة ومعابير الرقابة على 
الائيّان من حيث الكيف هى الى تقرر الأولويات فى استخدام الموارد؛ بل تخضع 
هذه للسلطة الأمرة العليا لميئات التخطيط . والقول بخلاف ذلك معناه إعطاء الحهاز 
المصرشق حق القيتو على قرارات الدولة . 


والوظيفة التقليدية الثالثة للبنك المركزى المصرى هى الإشراف على الائمان 
وتحديد الأصول المصرفية من حيث الكم والكيف ٠.‏ ولديه من أجل نحقيق ذلك 
جهاز تجميع مخاطر الائهان » وإدارة التفتيش على البنوك . وهذه الوظيفة ياقية 
فى امجتمع الحديد » وإن كان الآمر يتطلب تطويوها . فجهاز تجميع احاطر 2 
يهدف أصلا إلى التأكد من أن النوك لا تسرت فى التسهيلات غير المغطاة أو 
بضيانات غير مقبولة » ولا تخص عدداً قليلا من العملاء بتسهيلات مغالى فيها ؛ 
ولا تسرف فق الإقراض دون النظر إلى المركز المالى للمقعرض لدى مجموعة البنوك 
ولاضرر من استمرار ذلك بالتسبة للقطاع الخاص ولو أن حجم الاثمان المتاح له 
ضئيل . وقد انتفت فائدة هذا الحهاز بعد تخصص القطاعات واقتصار كل شركة 
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على إنلث واحد» إذ يقتصر دور الينوك عندئذ على إخطار :لهات المعنية عند نجاوز 
الشركات للاعيادات المقررة ها فى الميزانية النقدية . ويتطلب التفتيش الفبى على 
البنوك التحقق من استخدام التسهيلات الاثهانية وفقمًا للخطة النقدية الى تقرها 
المؤسسة » أما التحقق من الضمانات الى تقابل السلفيات كا وكيفما وهو لب التفتيش 
الحالى » فأمر يتصل بالسلامة المالية العامة للشركات وهو هن اختصاص المؤسسات 

التوعغية . 

والحلاصة أنه » فى ضوء التحليل السابق » يتطلب الأآمر تحديد مصاير شركات 
التأمين والبنوك المتتخصصة وإعادة النظر فى مهام البنوك التجارية والبنك المركزى 
فى مرحلة التحول إلى الاشترا كية . 


الخطةالتمسيه الأولى 


امم 
تقييم الخطة الامسية الأول 


من السهل أن نقطع بنجاح سياسة خفض الفوارق بين الطبقات : وزيادة 
تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية وإخضاعها لمستازمات التخطيط » غير أنه 
ليس من اليسير الحكم على إنجازات الخطة الحمسية الأولى . وذلك لحداثة العهيد 
بالتجربة وقلة الاحصاءات المنشورة وتعارضها » كنا يصعب اتخاذها أساساً للتنبؤ 
عا يمكن ميقه من إنجازات فى المستقبل . إذ حصلت مصر » برغم اختلاف 
جاربها عن النهجين الشرق والغربى : على معونات وقروض طائلة من الكتلتين 
تشكل فسبة عالية من الاستمار الحديد يصعب التعويل على استمرارها . وكان من 
نتيجتها أن الشعب لم يتحمل التضحيات الى تصحب التنمية السريعة ٠.‏ بل على 
النقيض من ذلك زاد الاستهلاك الفردى والكوىي من السلع والخدمات بنسبة تفوق, 
ما كان متوقعا فى الإطار العام الخطة . وسوف تضطر مصر خلال السنوات العشر 
القادمة إلى تدبير الموارد اللازمة لسداد القروض اللخارجية مع مايستتبعه ذلك من أعباءء 
فضلا عن دعم الثبات الداخلى وتدبير المدخرات لتمويل الاستمار الخديد الذى نصبو 
إليه جميعمًا والذى يتوقف عليه الأمل فى زيادة الدخل القوتى . 

وقد واجهبت مص خلال الخطةالأولى صعابمًا جسيمةذ كرنا منها زيادة الاستهلاك 
بدرجة تفوق زيادة الإنتاج » والتضخم النقدى بدرجة تفوق ماكان متوقعنًا فى ' 
الإطار العام للخطة الأولى » واختلال ميزان المدفوعات + وزيادة اعّادات خدمة 
الدين الدارجى » وندرة الحبرات الفنية » وعدم تناسق أجزاء الخطة وقصور اللتهد 
المبذول فى التصدير وازدياد صعوباته فى مواجهة التكتلات الأوربية شرقية وغربية » 
وإسراف الدول النامية ى فرض الحماية الحمركية : فضلا عن عدم وضوح الرؤيا 
والإسراف فى مهاجمة رجال القطاع العام وعقابهم والتقتير فى منح الخوافز . وقد 
“مت الصناعة فى ظل احتكار كامل دون نظر إلى النفقات النسبية » فضلا عن 


يديل 
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سوء استخدام الموارد فى بعض الصناعات الكمالية أو صناعات ١‏ الكزامة الوطنية » . 
ويجحب ألا يعزب عن البال أن الصعوبات الى واجهتها مصمر هى نفسها الصعوبات 
الى تواجهها سائر الدول النامية ى آسيا وأفريقيا وأمريكا الاتينية ابى أخذت 
بالتخطيط فى ظل الحرية الاقتصادية » وبالإضافة إلى الصعوبات البى تعرضت 
ها نتيجة السير قدمًا فى التأميم خلال فترة وجيزة وتنفيذ اللخطة فى ظل سيل عرم من 
التشريعات لم يستطع المنظمون الحكوميون استيعابها أو ملاحقتها . ويلاحظ أذ 
الإطار العام للخطة لم يعد كونه مجموعة من البرامج والتقديرات والأهذاف الإجمااية 
الى لم تشفع بدراسات وافية متجددة للموارد البشرية والمادية . وهم بعط جهاز 
التخطيط السلطة لمناقشة الوزراء الحساب عن المشروعات المقدمة منههم 
ومواجهتهم بدراسات تظهر مدى التناسق أو الاختلال بين أجزاء اللحطة أو بينها 
وبين الموارد المناحة من الحبرات الغنية والعملات الأجنبية والسلع الوسيطة . ول تبادر 
الحكومة إلى إعادة النظر فى اللخطة على ضرء الظروف المتغيرة مع دراسة للأواويات 
ف الوقت المناسب ٠‏ ومن ثم اضطرت فجأت إلى مواجهة مواقف حرجة » ابتداء من 
السنة الرابعة أرتمتها على ضدغط الاستمار ووقف الإنشاءات الى لم تسر شوضا 
بعدا و التهاية . 

وقد أسرفت أجهزة الدعاية "2 فى تمجيد الانتصارات الى حققتها خطة التنمية 
وخاصة فى الصناعة » دون أن تشير إلى العقبات السام الى اعترضت سبيلها و إلى 
الظروف اللخارجية المواتية . وهذا خخطأ تنبه إليه الميثاق حين قرر محق « أن نحريك 
طاقات الشعب إلى العمل يجب ألا يتم عن طريق إغراق الحماهير ل الأمل .... 
ويجب أن تتضح أمام الشعب يجلاء صعوبة الوصول إلى الأهداف المرجوة» . ويتصور 
من يتابع بعض النشرات اليكيمية أن مصر سوف تصبح جنة الله فى أرضه بعد 
إنشاء السد العالى ٠.‏ برغم أن الامال البى يعلةها الميثاق على هذا الممروع العملاق 
محدودة . د لتآكل الأمل ف النفع المادى منه على أثر تكاثر السكان » ء ولا نخفاض 
معدل النمو الزراعى . وكانت الحرائد تسرف فى الحديث عن قوة المركز المالى 
)١(‏ طالب مجلس الأمة ( ديسمير 4+0 ) أن تراعى أجهزة الإعلام عدم المبائفة فى إبراز اخزايا 
والمكاسب الاشيراكية يشكل يبعدها عن الواقم , 
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الخارجى طيلة سنة ١455‏ عند ما كانت البلاد تواجه عجرا كبيراً فى ميزان المدفوعات 
وضعوبات تدبير الأموال لاستيراد السلع التموينية والوسيطة والأأجزاء البديلة» ولواجينة 
أقساط القروض اللدارجية وفوائدها . وعندما تولى رئيس الوزراء بوصفه رئيسا للمجاة 
الحطة الإشراف على توزيع العملات الأجنبية بين القطاعات . وتغالى الحرائد 
ف ترديد الاكتشافات الببر ولية والمعدفية قبل أن تتأ كد الاحتياطيات وبرغم ضالة 
الإنتاج المرتقب نسبيسا إلى حجم مشكلة الوقود . وتشيد الأجهزة بنجاح الجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية (' بِيما يبذل المشرفون عليها فى مستهل عهدها جهدداً جبارة 
لدفعها فى الطريق السوى ودواجهوك فى ذلك صعوبات كبيرة » ولاسما أنهم ساروا فى 
التوسع ,معدل لا قبل لطاقتهم به . والأمر كذلك بشأن التعاونيات الزراعية :ولا يعقل 
أن يصبح مجلس الآمة جهازاً فعالا لارقابة على المؤسسات والشركات قبل أن يكتمل 
مران أعضائه وتزويده بالخبرات الى تنقصه . ولا يتصور إمكان إصلاح اللبهاز 
الدكوى إصلاحًا جذر يما خلال فترة وجيزة » بيما استغرق إصلاح الخهاز الحكوى 
فى بريطانيا قرنمًا من الزمان . ولا يجوز أن تعلن أرقام عن زيادة الدخل القوى تفوق 
ما تحقق فعلا » وهو حسب #صبريح وزير الاقتصاد 5/ فى السنة الأول للخطة 
و#/ فى السنة الثانية و48/ فى السنة الثالثة وهى نسبة محتسبة على أساس السنة 
السايقة لها وليست نسبة ترا'كية 9) , وتدل القرائن على أن النسية تراوحت بين 
هو" ,/سنوينًا بعد ذلك . 
' ويحسن فى المستقبلى مواجهة الناس يحقائق التنمية فى جو من الصراحة : 
ولا شك ى وعى الشعب المصرى وقدرته على مواجهة الصعوبات والحقائق مهما 
بلغت من المرارة . وتشير تقارير التخطيط القيمة إلى أن نسبة تنيفذ الحطة لم تصل 
فى بعض السنوات إلى الحد الذى كان متوقعًا . وأن بعض المشروعات المنفذة لم 
)١( 0‏ وهى ليست جمعيات استهلاكية بالممئى الاقتصادى المتعارق عليه. فهى مملوكة للحكوبة بالكامل. 
(؟) ومن المعروف أن التسب المثوية التموق المراحل الأولى من التنمية الصناعية تكون أعلى منها فى 
المراحل اللاحقة » حين تزداد أرقام الإنتاج والطاقة الى تنسب إلها الإنجازات الحديدة فضلا عن أن النسب 
المقوية المرتفعة تعى أحياناً نموا قليلا ى حقيقة الأمر . 
٠‏ (") وخاصة فى دولة لايزال السواد الأعل من سكانها يشتفل بالزراعة حيث تكون التقديرات أرب 
أحياناً إلى الحدس والتخمين ويتفاوت معدل التنمية من سئة لأخرى بفعل العوامل الداخلية والمة ثرات 


الحارجية . 
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يوت تماره لأن المشروعاتالمكملة لم تنفذ فى المواعيد المضروبة ١7‏ »وبسبيب صعوبات 
التوافق. الزمبى بين أعمال الذدهات المشتركة فى عملية التنمية . فتقرأ فى تقرير السنة 
الثالثة أن جزءاً كبيراً من الأعمال المدنية والقنوات قد استكمل بِينًا بقيت الاستمارات 
:معطلة لعدم استكمال الأعمال الميكا نيكية » وعدم استيراد آلات تسوية ة الأرض 
والطلمبات ووسائل النقل . وبديهنى أنه لا يمكن الاستفادة ما ينفذ من مشروعات 
الرى والصرف طلما كانت الأعمال الميكانيكية متخلفة عن الأعمال المدنية . ونقرأً 
عن تعطل. عدد من مشرزوعات السويس يسبب تأخر استكمال عحطة الكهبرياء : 
وف السنتين الأوليين ونصف الثالثة نفذ قطاع الصناعة *ر4/ من الاستمارات 
الواردة قى اللخطة » وكان التأخير أوضح قَُ قطاع الصناعات المعدنية والتعدين 
والصناعات الهندسية . ويرجع تخلف تنفيذ مشروعات وزارة الزراعة إلى بطء المبانى 
وخاصة ما عهد بتنفيذه إلى ا محافظات » يها تعطى الأولوية للتوسع فى مبان كالية مثل 
الحافظات والاستاد وقصور الثقافة'؟ . كما يرجع التخلف بدرجة كبيرة إلى قصور 
جهاز المقاولات والإنشاءات عن مل الأعياء الضخمة الماقاة على عاتقه والى 
مثل حو من مشروعات الخطة وإلى صغر اليد الأقصى الودد لقاول القطاع 
الخاص ستوينا » وعدم توافر مواد البناء وعدم :زو يد أجهازة المقاولات ببعض الاآللات 

الحديثة الى أحدثت ثورة ى صناعة البناء فى أوريا . 


ويرجع التقرير تأخر تنفيذ استمارات الإصلاح الزراعى إلى صعوبات النقد 
الأجنى وتزايد النفقات نظراً إلى إهمال التقديرات الأولية بعض العناصر الماهة مثل 
تسيل عاد اقرب إل الترى اليكينة أن كاد ارق الرصلة زيها »ركان شف 
التقديرات مسرفا فى التفاؤل لا يقيس الصعاب » ومن ذلك ٠شروع‏ الرمال السوداء 
ومشروع التعدين ى أم “مووكى ومشروع ميع السيارات . ويرجع تأخر استمارات 


)١ (‏ من ذلك الصعوبات الى تواجه شر ركة الكوك ى تصريف منتجاما لشركة الحديد والصلب برغم 
أنها المشترى الوحيد الكو والصعوبات الى تواجه شركة المطروقات الى أنشت لتزويد شركة النصر لصناعة 
السيارات بالمطروقات اللازمة بيما لم تحصل عل طلبات لأن شركة النصر م تستكمل بعد معدات و التشطيب » 

(1) أنشثت عحطة الركاب بميناء الإسكندرية بتكلفة تناهز مليون ونصف مليون جنيه بيبا أهملت 
الطرقة واغازن والروافع والأرصفة . 
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مؤسسة التروة المائية إلى عدم إقرار عقود شراء المراكب والموتورات وأدوات الصيد فى‎ 
موعد مناسب . وتتكرر الشكوى من قلة المهندسين وضياع وقتهم فى أعال يمكن‎ 
أن يتولاها حملة المؤهلات المتوسطة » بِيما ترفض اللحهات اللختصة تشغيل مهندسين‎ 
مارسوا الأشغال المكتبية وقتمًا طويلاء برغم إمكان إعادة تدريبهم . وتشير تقارير‎ 
الشركات إلى نقص الميكانيكيين «سائقى الحرارات والخراطين والبرادين برغم كبرة‎ 
مرا كز التدريب » وإلى قلة اللوريات وعدم تزويد المصانع والمشروعات بالكهر باءء‎ 
كنا تشير التقارير إلى صعوبات أخرى نذكرمنها .تأخر ورود التصممات من شيركات‎ 
الحيرة الأجنبية » وتعير المفاوضات مع الشركات الموردة » وتأخر البت فى العطاءات‎ 
والموافقات النقدية نظراً لصعوبة مقارنة عطاءات بعملات متباينة تتضمن سهيلات‎ 
ائانية مختلفة الاجال والشروط . كنا تتوالى الشكوى من عدم تحويل مسبتحقات‎ 
الحبراء الأجانب فى مواعيدها وتأخر تنفيذ بعض الأعمال لعدم توافر قطع الغيار‎ 
وصعوبة الاستيلاء على الأراضى - وتشير التقارير أخيراً إلى عدم حصول الخبركات‎ 
على القروض المتفق عليها من وزارة الحزانة أو من صنتاديق التأمين والادخبار‎ 
وضرورة اليجوع إلى الوزارة عند الصرف المقدم 27 . ولاشك فى أن الوحدات‎ 
الاقتصادية على المستويات اغتلفة سوف :فيد من نجاربها قى اجتناب هذه‎ 
1 . الأخطاء أو الإقلال منها‎ 
. وقد ذكر نائب رئيس الوزراء عند تقديم ميزانية سئة ه1155-1956 الماأية‎ 
مليون جنيه » يمتوسط‎ ١١48 أن استهارات السنوات الأريع الأولى من الخطة بلغت‎ 
سنوى قدره /781 مليون جنيه ( مقابل ١/ا١ مليرن جنيه سنة 19514 -1950) منها‎ 
م" مليون جنيه للكهر باء والصناعة و77 مليون جنيه لازراعة والرى . ا فى ذل‎ 
السد العالى وه4؟ مليون جنيه للنقل والمواصلات وقناة السويس وه7!1 مليوك جنيه‎ 
وتشير تقارير الشركات الصناعية إلى عدم توافر قطم الغيار والمواد الأولية فى المواعيد المناسبة‎ )١( 03 
. و إلى سوه حالة الآلات والمعدات الى انتقلت إلى القطاع العام من مؤسسات فردية أو شركات أجتبية‎ 
و إل نقص وسائل النقل ما أدى إلى توقف عدد من المصانع بعض الوقت . و تشير تقارير أخرى إلى صعوبات‎ 
التفريغ فى ميناء الإسكندرية فضلا عن إقلاع البواخر أحياناً دون تفريغ حمولتها من سلع تنتظرها المصانم‎ 
بفروغ صير » وتشكو شركات التعدين من نقص الخمردة وعدم حصوهًا على احتياجاتها من شركة الحديد‎ 


والصلب » وقد ظهر فائض كبير من الكلور نظراً لتأجيل مشروع التوكسافين الذى كان مقدراً له أن يستوعب 
عشرة آلاف طن , 
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للمبانى السكنية والمرافق والتلميم والصحة . وأضاف أن معدلات التنفيذ فى أواخر الفترة ٠‏ 
. كانت أعللى بكثير منها فى أفا نظراً الخيرات المكتسبة والإمكانيات المتزايدة للتمويل 
بقروض خارجية . وظهر أثر ذلك بوجه خاص فى الصناعة حيث ارتفعت 
الاستمارات من 8ه مليون جنيه فى مبنة الأساس إلى 4١‏ مليون جنيه فى السنة 
الثالثة وإلى ١4٠‏ مليون جنيه فى السنة الرابعة . ونقرأ فى نفس التقرير أن الدخل 
القَوّى زاد من 1785 مليون جنيه فى سنة الأساس إلى 1541 مليرن جنيه فى السنة 
الرابعة أى بنسبة 0 سنويمًا مقابل ”ار / فى معظم الدول النامية » وأن عدد 
العاملين .ارتفع خلال السنوات الأريع الأول من " إلى /ا ملايين عامل » وبلغت 
نسبة الزيادة فى الأجور ٠غ‏ 17) . وتدل تقارير المتابعة كنا أسلفنا على زيادة الدخل 
السنة الأولى بنسبة ١ر5/‏ على سنة الأساس ٠‏ وق السنة الثانية بنسة هرم 
على السنة الأولى » وق السنة الثالثة بنسية 8/ على السنة الثانية . وتباينت نسية 
الإنجازات من قطاع لآخر ٠‏ وبِيما كان المتوقع أن يصل الدخل المتولد فى قطاع 
الزراعة فى نهاية السنة الحامسة إلى 17ه مليون جنيه وق قطاع الصناعة إلى ١ه‏ 
مليون جنيه» بلغ المتحقق فعلا فى نهاية السنة الثالثة 41و04" مليونًا على التوالى: 
بيما زاد المحمقّق فى قطاع النقل والمواصلات والتخزين ( بما فى ذلك قناة السويس ) 
فى آخخر المنة الثالثة عن المستهدف فى سنوات الليطة جميعًا . وزاد الاستمار من 
© مليون جنيه فى السنة الأولى للخطة إلى 15١‏ مليونا فى السنة الثانية ثم إلى 544 
مليونمًا فى السنة الثالثة» أى أن ما نغذ فى الثلاث سنوات الأولى يعادل ه0/ مما كان 
مقدراً تنفيذه خلال تلك الفيرة . وذكر رئيس الوزراء فى أوائل سنة ١458‏ أن 
أهداف الإنتاج والاستهار تحققت بنسبة /10٠١‏ فى القطاع السلعى و بنسبة /37١‏ فى 
قطاع الخدمات .. 

وبيما كانت الزيادة المحققة حبى نهاية اأسنة الثالثة /٠١‏ فى الدشخل الزراعى 
و78/ فى الصناعة من الزيادة المستهدفة فى اللخطة الأولى» بلغت الزيادة المحققة فى 


)١(‏ وبافزاض محمة هذه الأرقام الأولية فإن الزيادة فى العالة ل تجار ز الزيادة ى عدد الذين بلغوا 
سن العمل خلال الحمس سنوات . 


تلح 
الدخل من الحدمات 001 وقد زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 2 21 فنا 
كان مقدراً له أن يزيد بنسية 4/ . ويثير تباين المعدلات على هذا الوجه ضرورة 
الوصول إلى « الصورة التوازنية الصحيحة بين نسبة الإنفاق فى ميزانية الحدمات 
ونسبة الإنفاق فى ميزافية الأعمال » على حد تعبير وزير الخزافة فى مشروع ميزانية 
ه95 1155 . وقد خلص إلى « ضرورة التركيز على الاستمار فى قطاعات 
الإنتاج السلعى ٠‏ وتخصيص النقد الآجنى لسد احتياجات الشعب إلى سلع 
الاستهلاك أولا » ثم للمستازمات المستوردة » م لمواجهة الاستيارات الحديدة ؛ 
والعمل على استغلال الطاقات القامة واستكمال ما هو بصدد التنفيذ مع الاههام 
بالمشروعات الى تدهم فى زيادة التصدير » . وكل هذه أهداف سليمة من الناحية 
الاقتصادية نوافق عليها ونؤيدها بقوة . وتشير الدلائل إلى أنه نظراً لقصور الاستمار 
الفعلى فى المشروعات الإنتاجية عما كان مقرراً له ونتيجة لتدهور محصول القطن 
سنة 1951١‏ --11517 لم تتحقق الزيادة فى الدخل القوبى الى كانت متوقعة عند 
وضع الخطة. وليس فى كل ذلك ما يثير الغرابة إذ لم يكن متوقعًا أن تتحقق الأهداف 
الطموحة دون أخطاء أو دون فشل ف التنسيق فى تمع حمل جهازه الحكوى 7 
أعباء جسامًا خلال فترة قصيرة . ويقابل الباحث بعض هذه المشاكل فى اطند 
والباكستان وغانة ودول أمريكا اللاتينية . وذكر هذه الأخطاء والمثالب لا ينى أن 
الثورة حقّقت إنجازات كييرة وأحدثت تغييرات بالغة الأثر فى الادخار والاستمار 
وتوزيع التروة بعد فيرة من الركود ' الاقتصادى تناهز "٠‏ سنة » فضلا عن أن 
نسبة التضخم النقدى كانت معتدلة ول يهمل امخططول فى مصر الزراعة ها 
حدث ق معظ الدول الناهية ‏ 
ويتضح من البحث القم الذى نشره البروفيسور هانسون والدكتور ميد عن 
تطور الدخل القوبى مقوم] بأسعار “407 ١‏ 4م4١9‏ ع أنه لم يحدث تغدر يل كر 
)١( <3‏ ل يكن هناك مفرمن أن يصحب ذلك ازدياد فى البيروقراطية فقد كانت هذه تجربة الدول 


الاشتراكية الرائدة , وأهم التحديات الى تواجه هذه الدول ف المستقبل هوعلاج هذا الخطر الحسيم وإتاحة 
قدر أ كبر من حرية الاختيار للمستهلكين والمنظمين على سد سواء . 


( ؟) معهد التخطيط القوي » المذكرة رقم 8" . ْ 
رأجع أيضاً +1..خ.لآ غطا ستجعتامح عتمسمصمعظ ممة غمعحممماء بك 2.»10) .عاسدصفك8 لسة .قا معفمة11 
وهوكتاب قي ملء بالإحصاءات الوافية . 


لل 
فى الدخل 'الحقيبى بين سنى 191784 و1455.وأنه زاد بسبة تراوحت بين 5/ 
و0 سنويًا ف الفيرة ه1161-1414 ثلثها راجع إلى تحسن معامل التجارة الخارجية» 
وانقلبت هذه الزيادة إلى نقص سنوى قدره در 4 /ربين سنة 1401 وسنة 11654 نظراً 
لتحول هذا المغامل لغير صالح مصر . ثم زاد الدخل القوى الحقيبى خلال الفيرة 
1961 41484 1951- 141518 بمعدل لار4/ سنويا . ويخنى هذا المتوسط 
العام فى طياته اختلاف النسية خلال المرحلتين الرئيسيتين للتطور الاقتصادى فى 
عهد الثورة » إذ بلغ متوسط النمو 15 / خلال الفترة 1481 -*1485414817لاه 
م ارتفع إلى 4ره,/ بعد أحداث السويس و«السير فى التنمية بنسبة مرتفعة اعهاداً 
على القروض والمعوفات الأجنبية . غير. أن استمرار زيادة السكان ععدلات متزايدة 
أضاع على البلاد فرصة رفع الدخل الحقيى لكل نسمة بدرجة ملحوظة . 
ولد اطرد نمو السكان منذ الحرب الأخيرة بنسبة لم تعرفها مصرمن قبل إثر هبوط 
نسرية اليفيات العامة ووفيات الرضع :5 ومن م لم يتعد معدل تمودخل الفرد فى الزراعة 
6 سنويا خلال الفيرة 7'؟ . وبيما لم نتحدث زيادة تذكر فى الدخل القوبى الحقيى 
لكل نسمة حبى حرب السويس إذا به يزيد هر؟)/ خلال الفترة /اه19 مه ع 
1458-5 ء برغم أن كثيراً من مشروعات التنمية مثل السد العالى تستغرق 
وقتسا طويلا قبل أن تقق عارها بحمهور المستهلكين ٠‏ وشهدت هذه الفترة ز يادة 
كبيرة قى نفقات الدفاع والإنفاق الحكوى فى الخارج » وق الدخمل من الخدمات 
وكلها من ضروب الإنفاق الى لاتزيد الإنتاج السلعى المتاح للاستهلاك أو للاستمار . 
وتبدو أرقام الزيادة فى الدسحل الحقيبى البى نشرت مؤخراً مرتفعة إلى حد ما لأن:الرقم 
القياسى المستخدم لاستبعاد أثر تقلب الأسعاررقم بعيد عن الواقع » فضلا عن أن 
)١( 0‏ أطلقت الأم المتحدة عل العقد الحالى عقد التنمية » ونبهت إلى خطر تويلن الفقرفى آسيا . 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . ويتضم سوء توزيم الدخل من أنه فى منة ه4١‏ كات ١6‏ ,/ من سكان العام 
محصلون على 50,/ من الدخل ( بمتوسط 4١6‏ دولاراً ) . وعل النقيض من ذلك محصل 0/: من سكان 
العام على ١6‏ ,/: من الدخل ( بمتوسط 4ه دولاراً ) ويعيش ف الولايات المتحدة +/ من سكان العام 
يستأثرون بنصف الدخل العامى فى حين كافت أرقام الاتحاد السوفيتى +/ و 1١1‏ / على التوالى وقد كان الأمل 
أن ير تفع الدخل فى الدول النامية بنسية ه ,/: سنوياً » غنر أنه بين سنتى ١48‏ و 18 زاد بنسبة 4ر4/فقط 


(:4 ف العقد الحالى ) » ولم تزد نسبة المون الذى قدمته الدول الغنية عن اوه ,/ز من إجمالى الناتج القوى . 
بدلا من 7/1١‏ كا كان مقدرا . 


ل 
أرقام الدخل النقدى فى الصناعة والزراعة تعكس رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 
الأجور والمدفوعات الإضافية للعاملين دون مقابل من زيادة الإنتاجية » وزيادة 
التوظيف ف القطاع العام !” تخفيض ساعات العمل . ويلاحظ أيضًا أن جانبما من 
الزيادة فى السئوات الثلاث 195٠‏ -1935179-1951--14158 ( نر "٠‏ مايون 
جنيه سنوينًا) » راجع إلى تحسن معامل التجارة الحارجية . ونرجح أخيراً أن تعذر 
الحصول على بيانات المتابعة عن العمالة والدخل والإنتاج فى مواعيد مناسبة حملت 
جهاز التخطيط على تقدير النتائج جزافًا 1 

ويتضح من ذلاك أن زيادة الدخل عن كل سدة فى مستهل الخطة_وإن كانت 
بنسبة تفوق زيادة السكان لم غقق الآمال المعقودة على التنمية ''؛ . فارتفاع الدخل 
الحقيى لكل نسمة بعد استيعاد أثر زيادة السكان وحركات الأسعار لا يتعدى 07/ 
سنوينًا برغم الحصول على قروض تعادل ثلث الاستهار الكلى”'؟ . ويرجع ذلك إلى 
أن الحكومة لم توفق بعد فى إعداد برنامج فعال لتنظيم الأسرة برغم إجماع رجال 
الاقتصاد والاجماع على أنه ضرورة لازمة . فقد زاد السكان من 77 مليونا سنة ١181‏ 
إلى "٠‏ مليونًا سنة ه95١‏ زع"/) © . وبينًا ظلت نسرة المواليد الإجمالية ى 
مستوى مرتفع "4 فى الألف سنة 1151) هبطت نسبة الوفيات إلى ٠١1‏ ىق 
الألف للمواليد خلال السنة الأولى من العمر و إلى تسعة فى الألف خلال السنة الرابعة 
وانخفضت كذلك نسبة وفيات المجموعات العمرية العالية وخاصة فوق سن الخامسية 
والأربعين . وعلى ذلك زاد العمر المرتقب عند المواد إلى ١ه‏ سنة الذشكور و #ادسنة 
للإناث والعمر المرتّب عند سن ثلاث سنوات إلى "١‏ سنة للد كور و 15 سنه 
للإناث . وينتظر أن ترتفع هذه الأرقام فى :الستوات الباقية من العقد الحاى » فترءجة 
لاستمرار هيوط نسية وفيات اأرضع . وق سنة ١959‏ كانت نسبة من سنهم دون 
الها سنة 47/ من جموع السكان ينا لاتزيد نسبة من تجاوزوا الستين على"/ أى 


)١(‏ ناد الدخل القوى الحقيق للعاملين فى .الصناعة وخاصة الفثيين نهم كا زاد دخل الملاك ى 
مناطق الإصلاح الزراعى . وزاد دخل المستأجرين على حساب عوائد القليك وأصماب الدخل الثابت , 
ويلاحظ أن الدخل كانت زيادة أعل من زيادة الناتج الإجمالى القوى يمقدار الهيات الى حصلت عليها 


مسر . 
0( كا بلغت و المعونة » زهاء هب/ز ءن الدخل القوى فى السنوات الأخيرة من الحطة . 
( #) كثافة السكان ٠5م‏ للكيلويير المريع من المناطق المسكونة . 


1 

أن عبء التابعين الذين تتحملهم الفئات المنتجة من السكان يناهز 5٠‏ وهو عبء 
ثقيل . 

وزادت نسبة الحصوبة »أى متوسط عدد الماليد أحياء عن كل ٠٠٠١‏ من 
النماء فى سن الحمل ( 44-١6‏ سنة ) من ١17/١‏ سنة /1411 إلى 11٠‏ سنة 1١95٠‏ 
نتيجة لإطالة فيرة الحياة وهبوط نسمة الوفيات . وتفيد تنيؤات اطيئة المركز بة للاحخصاء 
بأنه على أساس ثبات معدل اللنصوبة الحالى يحتم أن يزيد عدد السكان سنة 198 
إلى 7ه مليون نسمة » وبافتراض هروط نسبة الحصوبة خلال اله؟ عام - 
إلى ه// عما كانت عليه فى سنة الأساس بحتهلى ازدياد عدد السكان إلى 48 مل 

سنة 146 . ويصل إلى نفس الرقم أبضمًا إذا ظلت نسمة اللحصوبة ثابتة مدة ©اسنة 
م هبطت بنمبة سنوي ار اراد . أما إذا هيطت نسمة الخصوبة معدل 
/ فكوا لمدة عشر سنوات م ظلت ثابتة خلال باق الغسرة (أى ه١1‏ عام ) 
فإن عدد السكان المتوقع يهبط سنة 1486 إلى 8" ملرونًا وهو أقل التقديرات .١‏ 
وأيس من شلك فى أن السياسة المثى من وجهة نظر التنمية الاقتصادية البحتة هى 
تخفيض نسبة الخصوبة والعمل على تحةيق الافتراض الأخير حبى يخف عبء 
التابعين . ويمكن عندئذ نحةيق الهدف الذى نصبو إليه جميعًا ألا وهو زيادة 
الدخل القوى الحةيى لكل نسمة بالمعدلات العالية الى وضعتها البلاد نصب أعينها؛ 
علممًا بأنه يتعين استّار 4/ من الدخبل القوبى الإجمالى فى ااوقت اللخاضمر كحد 
أدن للاحتفاظ عستوى المعيشة الخالى » وأن الزيادة عن تللك النسبة هى البى نحةقي 
ازدياد الدخل الحقيى لكل سمة 29 . ظ 

ولقد ذكرفا مراراً أن المشكلة الأساسية فى ضآلة التتائج نسبينًا إلى الحهد المبذول 
والمعونات الأجدية السخية هى زيادة الاستهلاك والتضخم وتحرج مشكلة ميزان 
المدفوعات وول معامل التجارة الخارجية ى غير صالح مصر .وازدياد النفقات 
الع.كرية واختلال التوازن بين الس.كان والموارد وظهور بعض العيوب الإدارية الى 

)1١(‏ يتضمح من تعداد سئة 145٠‏ أن عدد المشتفلين ( فوق سن السادسة ) لارلا ملايين منهم 4و4 
ملايين فى الزراعة » و هو فى الصتاعة والقوى احركة و ١٠‏ ف التجارة والنقل والبناء والباق فى الخدمات - 


ولايزيد عدد المشتغلات من هذا المجموع عل فدءدة] مين ء..ءلا؟ ف الزراعة و فقفه وخ "! 7 
اللديات وءء١.ه؟‏ ف الصناعة والتجارة . 


١4/ 
أدت إلى عدم استخدام المدخرات الى ولت إلى الدولة نتيجة للتأمم والمصادرة‎ 
وعائدها أفضل استخدام اقتصادى ممكن . ولقد عملت اللمكومة مؤشراً : ط ضغط‎ 
. الاستهلاك الفردى والحكربى : والحد من التضخم وعلاج عبجز ميزان المدفوعات‎ 
والأمل أن يؤدى تحسين الو السياسى فى منطنقة الشرق الأوسط إلى خفض نفقات‎ 
هيه » ولو أن الأمل فى ذلك ضثئيل طلما بقيت إسرائيل : وتدل البوادر‎ 
. ف أواخر سنة 1975) على أن الحكومة تولى موضوع تحديد النسل عناية فائقة‎ ( 
ولا جدوى من علاج مشكلة حول معامل التجارة الخارجية لغير صالح مصر إلا‎ 
باتفاقات طويلة الأجل مع الدول المستوردة والهيئات الدولية : وباستقرار مبدأ‎ 
التعوول التعويقى . وهدايظن من شو لإن ببفال هذه الشاكل سمى فق الله‎ 
الثانية . ولذا يقتضى حصر نتائج هذه العوامق ى أأضيق الدود وإتاحة الفرصة‎ 
للقطاع العام لاستخدام المدخرات المتاحة والقروض الدارجية بشكل بحقق أقصى‎ 
الإنتاج بقصد محقيق رفع مستوى المعيشة من الدرك السحيق الذى تردى إليه ق عهود‎ 
. الاحتلال والاستغلال‎ 


59 إيداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
نحت رقم م4 : / غناة١ا‏ 
مطابع دار المعارف ممصرح 4/اة1 
١/4/1 ١‏ 


